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بسم الله الرحمن الرحیم

"علمتناسبحانك لا علم لنا إلا ما"
صدق الله العظیم

32سورة البقرة من الآیة 

قال العماد الأصفھاني

ر ھذا لكان یلو غ: "إني رأیت أنھ لا یكتب أحد كتابا في یومھ إلا قال في غده
ولوترك ھذا لكان ،ولو قدم ھذا لكان أفضل،ولو زید ھذا لكن یستحسن،أحسن
"وھو دلیل على استیلاء النقص في جملة البشر،عظم العبروھذا من أ،أجمل



و التقديرالشـــــــــــــــــــــكر

حمدا كثیرا مباركا فیھ، كما ینبغي لجلال وجھھ الكریم وسلطانھ العظیم  الحمد 
تمام انجاز ھذه لإلینا من نعم كثیرة  لا تعد ولا تحصى، ومنھا أن وفقني ععلى ما أنعم 

.المبعوث رحمة للعالمینعلى سید الخلق  محمد والصلاة والسلامالرسالة، 

، الذي مدي بلقاسماحأتوجھ بالشكر والامتنان الكبیرین للمشرف الدكتور و
، ولم یبخل علي بنصائحھ وتوجیھاتھ الأطروحةشرفني بقبولھ الإشراف على إنجاز ھذه 

.البناءة

لأستاذ الدكتور عصام نجاح لكما لا یفوتني أن أتقدم بشكري وامتناني الكبیرین 
والأستاذة الدكتورة شادیة رحاب على نصائحھم القیمة التي كانت عونا وسندا لي في 

إنجاز ھذه الأطروحة.

تقدیري الى أعضاء لجنة المناقشة المحترمین.ولا یفوتني  أن أقدم شكري و

طروحة الشكر والتقدیر.وإلى كل من ساعدني في إنجاز ھذه الأ



الإهداء

أطال الله في عمره.إلى أبي الكریم

برحمتھ الواسعة.جل في علاهاللهتغمدھا إلى أمي الحنون

.یني الحبیباابنوةي العزیزتزوجإلى 

.موأزواجھمأخواتي وأولادھإخواني وإلى

إلى كل من زرع في نفسي بذرة حب العلم وحثني على طلبھ، إلى من علمني أن      

العمل أساس الحیاة ، والإیمان روح الأمل.

بجھده.يإلى كل مربي فاضل لم یبخل عل

إلى كل طالب علم.
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مقدمة 

1

:موضوع الدراسة.1

أصبح من الثابت أن للشركات التجاریة دورا محوریا في بناء وتنمیة الاقتصادات الوطنیة 
وهو ما یبرر التطورات الهامة التي عرفتها مؤخرا، حیث انتقلت من كونها مجرد تكتلات 
ومجموعة من الأشخاص تأخذ صورة المشاریع التعاقدیة، إلى أداة فاعلة تخدم الصالح العام 

ي والاجتماعي، مما حذا بمختلف التشریعات الوطنیة إلى وضع نصوص ببعده الاقتصاد
قانونیة تنظم هذه الشركات وعلاقتها مع الغیر ومتابعة نشاطاتها. فأقر القانون التجاري 

ثلاث أنواع من الشركات هي شركة 1975الجزائري في بدایة الأمر عند صدوره سنة 
1993ركة المساهمة، وعند تعدیله في سنة التضامن، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة وش

لبسیطة، شركة التوصیة بالأسهم وشركة اأضاف ثلاث شركات أخرى وهي شركة التوصیة 
بلغ عدد الشركات سبعة بعد إضافة المؤسسة ذات الشخص 1996المحاصة، وفي سنة 

ة وما تثیره . بالإضافة إلى المؤسسات العمومیة الاقتصادی1الوحید وذات المسؤولیة المحدودة
من إشكالیات في تسییر شركات ذات رأسمال مملوك للدولة تم دفعه في نشاطات تجاریة 

رها وتنظیمها یواقتصادیة متنوعة، ومع ذلك فإن هذه الشركات تخضع في إنشائها وتسی
2للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص علیها في القانون التجاري.

الأخیرة أن للشركات التجاریة دور ونشاط یمس بالعدید من الثوابت وقد كشفت السنوات
الوطنیة والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة، مما كشف عن إحدى المشكلات التي بدأت  
تشغل المشرع و الفقه الجنائي، والمتمثلة في الانحرافات المالیة من قبل القائمین على  إدارة 

دیة.المشروعات التجاریة والاقتصا

وطبعا إن هؤلاء الأشخاص الذین یبحثون دوما عن الوعاء والهیكل القانوني الذي یسمح 
لهم بممارسة هذه الانحرافات، لم یجدوا أفضل من الشركة كهیكل قانوني سبیلا لذلك بغیة 
جمع الثروة، والذي قد یتعدى إقلیم الدولة الواحدة. واتخاذ الشركة أحیانا ستارا لجمع الأموال 

أیدي الجمهور في إطار الدعوى للاكتتاب العام في أسهم الشخص المعنوي الولید، والذي من 

. 97، ص 2008، دار برتي، الجزائر، قانون الشركاتالطیب بلولة، -1
17-01المصادق علیه بموجب القانون رقم 2001أوت 20المؤرخ في 04-01من الأمر 5أنظر المادة -2

.2001أكتوبر 21المؤرخ في 
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غالبا ما یكون شركة وهمیة سرعان ما یهرب مؤسسوها بعد تحقیق أغراضهم، مما یشكل 
تجد الدولة نفسها وجها لوجه أمام مثل هذه الظواهر الخطیرة.عندماصداعا وأزمة حقیقة

م القانون الجنائي في مجال الأعمال والنشاط التجاري المتسارع الجدیر بالذكر أن إقحا
وبسط آلیاته العقابیة على رجال الأعمال، أفرز منذ زمن بعید وخاصة في فرنسا ما یسمى 

ن كان موضوع القانون الجنائي للأعمال ثریا وواسعا في افقها بالقانون الجنائي للأعمال. و 
هذه على موضوع یعتبر من أهم أولویاته ومواضیعه موضوعاته، فإننا سنقتصر في دراستنا

على الاطلاق، إن لم یكن یشكل القاعدة الأولى لوجوده، وهو موضوع بسط الحمایة الجنائیة 
للشركات التجاریة.

وبالرغم من وجاهة ونبل الغایة من إیجاد قواعد قانونیة تعنى بهذه الأغراض المرتبطة 
داوت القانون العقابي ذراعه الضاربة، بعد أن ثبت عملیا بقانون الأعمال، والتي تجعل من أ

ضعف أدوات القانون الخاص المدني والتجاري (كإقرار المسؤولیة المدنیة والتجاریة) وما یعود 
علیها من عواقب وخیمة على المتعاملین الاقتصادیین والمساهمین، مما یخلق نوع من عدم 

لطبیعة نشاط الشركات الذي یهم طائفة كبیرة من الاستقرار في العلاقات القانونیة نظرا 
الأشخاص كالمساهمین والغیر حسن النیة من عمال وموردین، وباختصار المصالح 

لتجاریة الاقتصادیة والاجتماعیة التي یمكن أن تتعرض للإهدار والضیاع من الجزاءات ا
إلى ضوابط خوفا من أن التدخل الجنائي هو بحد ذاته یحتاجغیر،والمدنیة كالبطلان مثلا
ة، خاصة ونحن نعلم أن القانون الجنائي هو قانون ردعي ومعقد، ولا ـــــأن یحقق نتائج عكسی

وإثراء حریةو رعةیتناسب في شكله الظاهري على الأقل وما یحتاجه مناخ الأعمال من س
وتنمیة روح المبادرة الفردیة والجماعیة لتطویره. وهذا ما یفسر إلى حد بعید عدم وجود تعریف 

وكل ما یمكن قوله 3،واضح وموحد للقانون الجنائي للأعمال فهو متأرجح بین الوهم والحقیقة
عرف أنه فرع قانوني یحكم عالما یسمى عالم الأعمال دون أن یستطیع الباحث القانوني الت

على حدوده بدقة، ما یفسر صعوبة دراسة مواضیعه كون قواعده مبعثرة ضمن عدة قوانین 
مختلفة في تكوینها وبنائها. فالقانون التجاري مثلا یأتي في مجمل قواعده لدعم الثقة والائتمان 
والسرعة في المعاملات التجاریة في إطار من الحریة والقدرة على التصرف، بینما القواعد 

من إطار الإباحة والحریة في التصرف وقمعها بشدة فعالة دائما تأتي لإخراج بعض الأنائیالج

3 -Michel Vérone, Droit  pénal  des  affaires, Dalloz, Paris, 1999 , p 1.
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بعقوبات جنائیة تحد من حریة التصرف والمبادرة، وهذا أمر یدخلنا في تناقض ظاهري على 
الأقل بین القانونین.

مجال ة التي تصیب التدخل الجنائي في ــــــــــورغم ما أثیر من أراء بعدم الفاعلی
ات، غیر أنه ونتیجة لحجم المخاطر التي ممكن أن تنجم عن الإدارة السیئة ــــــــــــالشرك
دة، بدأ التسلیم بفكرة لزوم التدخل الجنائي في هذا المجال، مما خلق نوعا من صراع ــــوالفاس

نیة النصوص التي تعنى بالنظرة الحمائیة للمساهمین وحمایة الادخار العام والغیر حسن ال
والشركة بحد ذاتها كشخص معنوي مستقل من جهة ونصوص القانون التجاري التي تسعى 
لتوفیر أفضل الأجواء للتاجر في سبیل تنمیة عالم التجارة، الأمر الذي أدى في النهایة إلى 
تأثیر القوانین بعضها على بعض لیتمخض عن ذلك میلاد قانون جدید ذو طبیعة مختلفة 

قانون الجنائي للشركات التجاریة. وممیزة ألا وهو ال

هو أخذ الخاصیكفینا دلیلا على ضرورة الاستعانة بالجزاء الجنائي في هذا المجال
المشرع الفرنسي بفكرة التدخل الجنائي في محیط الشركات عن طریق جرائم خاصة بعیدا عن 
القواعد التقلیدیة المتعلقة بجرائم الأموال، التي أضحت عاجزة عن الالمام بالأشكال والأنماط 

التجاري الجرمیة الجدیدة والمتطورة، حیث أصبح هذا التدخل حقیقة واقعیة في القانون
المشرع الجزائري وتبناه ، وهذا تماما ما استلهمه 1966جویلیة 24فرنسي الصادر في ال

.1993لسنة 08- 93بالمرسوم التشریعي رقم 

أسباب اختیار الموضوع:.2

مام به لاعتبارات یكتسي موضوع الدراسة أهمیة بالغة في الوضع الراهن، ما دفعنا للاهت
ترتكز على العناصر الآتیة: موضوعیة وعملیة

  بعد الاطلاع على مجموعة الموضوعات التي تتكلم عن میلاد القانون الجنائي للأعمال
وعن الحمایة الجنائیة للشركات في الفقه والقانون المقارن، لم نجد دراسات تتناول هذه 

لموضوع ضمن الحمایة وفقا للتشریع الجزائري عدا تلك الإشارات والدراسات الضیقة لهذا ا
دراسة القوانین الخاصة، مما یطمس معالم هذا القانون الجدید ویدمجه  بقوانین جنائیة 
خاصة. ویعكس صعوبة بالغة في الوقوف على أحكام هذه الحمایة وتبیان أحكامها 
الخاصة والعامة التي تبرز خصوصیتها، مما حفزنا على اتخاذ القرار لدراسة هذا الموضوع 
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لنوفر بذلك دراسة خاصة یمكن الاعتماد علیها علمیا وعملیا ومنسجمة مع بصورة مستقلة 
خصوصیة هذا الموضوع الحساس في مجال الأعمال والتجارة.

ن إقحام القانون الجنائي في تنظیم التجارة وما عكسه في الآونة الأخیرة من اضطرابات إ
ال ـــــــي حیـــالفعل الحكومفي عمل الشركات التجاریة الجزائریة على الصعید الوطني، وردة

ك، والذي یمتاز برؤیة متشددة نوعا ما في أحیانا كثیرة، وعدم ضبط هذا التدخل وتقنینه ــــــــذل
عدم وضع سیاسیة قانونیة لتنظیم مناخ الأعمال في لبصورة معتدلة وواضحة، إضافة 

ین والمساهمین تضمن الجزائر برسم طریق واضحة المعالم للتجارة والمتعاملین الاقتصادی
توفیر وتطویر روح المبادرة بعیدا عن الخوف الذي یمكن أن یخلقه التوتر وعدم الوضوح 
القانوني خاصة في النصوص الجنائیة منها. الأمر الذي یفسر هروب الكثیر من رجال 
الأعمال وغلق عدد من الشركات التجاریة وعزوف المستثمرین عن الاستثمار في الجزائر 

اسات ذلك على الاقتصاد الوطني، مما دفعني على الصعید الشخصي للاهتمام وانعك
بدراسة هذا الموضوع بجانبه الخاص الذي یهتم بالحمایة الجنائیة للشركات التجاریة، محاولا 
الكشف عن السیاسة الجنائیة التي اتبعها المشرع في سبیل تحقیق هذه الحمایة ومدى 

فعالیتها في الواقع.

أهمیة الدراسة: . 3

تتضح أهمیة الدراسة من خلال الجانب العلمي والجانب العملي:

 فإن موضوع القانون الجنائي للشركات التجاریة هو :ةالعلمیالناحیةمن
موضوع من صنیعة الفقه بالدرجة الأولى، فهو یتمتع باستقلال علمي، فالمشرع وضع 

قوانین خاصة وعلى رأسها القانون النصوص المتعلقة بحمایة الشركات التجاریة ضمن
التجاري وغادر. بینما أخذ الفقه على عاتقه وضع مفهوم لهذا القانون من خلال 

هذا القانون في الواقع العلمي معالمإلى إرساءنقد، وبتراكم الدراسات توصلالتحلیل وال
وأصبح الأساس لفرع قانوني القانون الجنائي للشركات التجاریةالقانوني تحت مسمى 

عریض وهو القانون الجنائي للأعمال. ومن هنا تكمن اهمیة موضوع الدراسة في 
توضیح الجانب النظري وكیف ساهم الفقه في تحدید ملامح هذا القانون، خاصة مع 
تطور الشركات التجاریة وأدائها لمهام حساسة، وكیف ساهمت الدراسات الفقهیة أیضا 
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أوجه القصور والعیوب التي اعترت هذا القانون والتي أفقدته فعالیته في الكشف عن 
في جوانب عدیدة. 

:فإن التطور الهائل للأنشطة التجاریة، أدى الى ظهور من الناحیة العملیة
صور من السلوك الاجرامي لم تكن معروفة من قبل، خاصة في مجال الشركات 
التجاریة، وهو الأمر الذي استلزم اصدار القواعد القانونیة المنظمة لحیاتها منذ 

صوصا ضد  تأسیسها لغایة تصفیتها، ووضع القواعد القانونیة الكفیلة بحمایتها خ
القائمین على ادارتها لخطورة مكانتهم داخل الشركة، ومن هنا تكمن أهمیة تجمیع هذه 
القواعد القانونیة ضمن دراسة قانونیة مستقلة تتناول الجرائم الماسة بالشركات التجاریة 

وفقا للتشریع الجزائري. 

أهداف الدراسة:.4

تهدف الدراسة إلى الوقوف على النقاط الآتیة: 

 توضیح تأثیر القانون الجنائي على مجال الأعمال إیجابا وسلبا؛
 إبراز خصوصیة الحمایة الجنائیة للشركات وتمیزها بقواعد قانونیة مختلفة

وخاصة؛
) على القانون الجنائي؛الشركاتتأثیر قانون الأعمال (
؛التجاریةالعامة والخاصة لجرائم الشركاتالموضوعیةتبیان ودراسة الأحكام
؛التجاریةإبراز مختلف صور الحمایة الجنائیة للشركات
 محاولة تبسیط هذا الموضوع والعمل على ایضاحه بصورة مختصرة بعیدة عن

الغموض والغلو في التحلیل، حتى یمكن أن تشكل عناصره الموضوعیة أرضیة 
قابلة للبحث بصورة مستقلة. 

صعوبات الدراسة:. 5

العملیة والموضوعیة التي اعترضتنا أثناء دراسة هذا الموضوع هناك جملة من الصعوبات 
ونخص منها:
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ن تصنیف الشركات إلى أنواع متعددة صعب من مهمة المشرع في وضع قانون إ
موحد، مما یعكس حالة من التكرار القانوني في النصوص، وكثرة الإحالات من قانون 

مایة جنائیة خاصة بها، وذلك إلى آخر كلما أراد المشرع منح مسألة تنظیمیة ما ح
رغبة منه للتصدي لكافة مظاهر الاعتداء على مصالح الشركات التجاریة بكل 
أنواعها. فكل نوع من الشركات التجاریة له طبیعته الخاصة التي تفرض حمایة من 
نوع خاص تتناسب معها، وأن هذه الصعوبة التي واجهت المشرع ستواجه الباحث لا 

ة ومن جهة ثانیة، فكثرة القوانین والتنظیمات التي تخضع لها محالة. هذا من جه
الشركات التجاریة، یصعب معها بناء تصور فكري شامل حول موضوع حمایتها، فهي 
حمایة مشتتة بین عدة قوانین كالقانون التجاري والمدني والجنائي وقانون مكافحة 

وقانون النقد والقرض الفساد والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة
والقانون الخاص بسوق القیم المنقولة (البورصة).

 طریقة الجرد والتعداد التي اعتمدها المشرع للجرائم الماسة بالشركات یفقد هذه الحمایة
تجانسها وارتباطها، ففي كثیر من الأحیان نجد أن المشرع یسرد مجموعة من أنماط 

الرغم من عدم تجانس هذه الأنماط في البنیة السلوك المجرم ضمن مادة واحدة، على
التركیبیة، ویدفعه إلى ذلك رغبته بربط كل الجرائم التي تقع في مرحلة من المراحل 
التي تمر بها الشركة ضمن مادة واحدة، تحت اسم جرائم التأسیس أو جرائم التسییر أو 

واخراج كل جریمة على جرائم الانحلال أو التصفیة. مما یدفعنا إلى تفكیك هذه المواد 
حدا، وهي عملیة تنطوي على صعوبات كبیرة في تحدید عناصر كل جریمة والعقوبة 

المقررة لها.
 یضاف إلى الصعوبات السابقة الطبیعة المركبة لهذه الجرائم، مما یتطلب في تحلیلها

والخاصة الالمام الواسع بالأحكام المنظمة للشركات التجاریة، والإلمام بالأحكام العامة 
ل واقعي وصحیح یبین ــــر وتحلیــــــــللقانون الجنائي، لكي نستطیع أن نصل إلى تفسی

وجهة نظر المشرع، كون هذا القانون یغلب علیه الطابع التنظیمي.
 ندرة التطبیق القضائي من جهة، والارتباك في تحدید النص القانوني الواجب التطبیق

من جهة ها ــالتي تحكملتعدد الظاهري للنصوص وإشكالیة اعلى الواقعة الجرمیة 
یثبط الرغبة في البحث بهذا الموضوع والتوسع في تحلیله. ،أخرى
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سابقة: دراسات .6

من خلال دراسة هذا الموضوع ومحاولة الإلمام به، تبین لنا عدم وجود دراسات مستقلة 
إشارات ضیقة مشیرة إلى شاملة تناولته وفقا للتشریع الجزائري، فأغلبها تناولته بشكل 

النصوص الجنائیة الخاصة المعنیة بهذا الغرض، والتركیز فقط على دراسة بعض الجرائم ذات 
استعمال أموال الشركة.  فالملاحظ أن الجانب إساءةلة بالموضوع وبالأخص جریمة الص

ي.عنو موضوع اقرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المالكبیر من هذه الدراسات یتجه نحو

ومن أبرزها نذكر:

المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن ویزة، تحت عنوان دراسة الباحثة بلعسلي
ة ــــــــــــوراه في القانون، كلیــــــــــــیل شهادة الدكتـــوهي بحث مقدم لنالجریمة الاقتصادیة 

حیث قدمت من خلالها عرضا مفصلا حول .2014الحقوق، جامعة تیزي وزو، سنة 
زائیة للشخص المعنوي وفقا للتشریع الجزائري والقانون ــتطور فكرة المسؤولیة الج

ارن، وبینت شروط قیام هذه المسؤولیة. وخلصت في دراستها أن المشرع الجزائري ــــــــالمق
لا یسأل جزائیا حدد قیام هذه المسؤولیة على أساس مبدأ التخصیص، فالشخص المعنوي 

إلا إذا أقر المشرع ذلك صراحة في نص التجریم، وأن مسؤولیة الشخص المعنوي في 
حالة إقرارها لا تمنع قیام مسؤولیة الشخص الطبیعي (المسیر) وذلك أخذا بمبدأ ازدواجیة 

المسؤولیة.
أموال ال ـــــجریمة التعسف في استعمة بـ ــــدراسة الباحثة هناء النوي، الموسوم

دد ـــــــرة، العــــة بسكــي، جامعـــــــــــمقال منشور في مجلة المنتدى القانونفي،ةــــــــــالشرك
. أكدت الباحثة فیه على الدور المهم للشركات التجاریة في 2009ادس، أفریلــــــــــــــالس

یجاد أطر قانونیة لا بد من اأنه المجال الاقتصادي ودعم الاستثمار، وانطلاقا من ذلك 
صلبة تبقي هذه الشركات تحت السیطرة، حتى لا تنحرف فتحدث أضرارا مادیة ومعنویة 
یصعب تحملها. وهو الدافع حسب الباحثة الذي جعل المشرع یتدخل جزائیا لحمایة 
الشركات التجاریة من أي انحرافات بقواعد قانونیة جزائیة، وأخذت نموذجا في دراستها 

الانحرافات خطورة على حیاة ومصالح الشركات التجاریة وهي جریمة على أكثر هذه 
التعسف في استعمال أموال الشركة.  
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المسؤولیة الجنائیة لمسیري المؤسسة العمومیة اتي جمیلة، بعنوان ـــدراسة الباحثة حرك
ة ـــیام، كلــــــون العـــادة الماجستیر في القانــــــ، وهو بحث مقدم لنیل شهالاقتصادیة

. طرحت الباحثة اشكالیة فعالیة القوانین 2013، سنة 1وق، جامعة قسنطینة ــــــــــالحق
الجزائیة التي أقرت المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في تحقیق 
الحمایة الكافیة لأموال القطاع العام الاقتصادي. وبینت في نطاق الدراسة خضوع مسیري 

ات ـــة الجزائیة لمسیري الشركـــــالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى ذات المسؤولی
التجاریة، باعتبار المؤسسة العمومیة الاقتصادیة شركة تجاریة، وبالتالي خضوعهم الى 
النصوص الجزائیة في القانون التجاري وقانون العقوبات وقانون الوقایة من الفساد 

قانون الصفقات العمومیة على أساس أن رأسمال هذه المؤسسات ومكافحته بالإضافة الى 
ملك للدولة، الأمر الذي یؤدي الى تعدد النصوص القانونیة التي یخضع لها مسیرو هذه 
المؤسسات. وخلصت في دراستها أن هذه المسؤولیة تعتبر واسعة النطاق، مما یؤدي إلى 

لعدم قدرتهم على الالمام بالنصوص ترهیب المسیرین وهروب الاطارات والكفاءات، وذلك 
المجرمة لأفعالهم، واستنتجت أن هذا الوضع هو الذي أدى إلى استمرار الجرائم داخل 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، رغم وجود هذه الترسانة من القوانین.  

أما على صعید الدراسات المقارنة فنجد:

اوي في رسالته المقدمة لنیل درجة طرح الباحث عادل عبد السمیع عبد الفتاح الغرب
الحمایة الجنائیة ، تحت عنوان  2007الدكتوراه في القانون، جامعة القاهرة سنة 

توضیحا بأن القانون الجنائي للشركات له العدید من للشركات التجاریة: دراسة مقارنة 
لجنائي الخصوصیات التي تمیزه بشكل دقیق عن الفروع الجنائیة الأخرى، وأن القانون ا

للشركات قانون مستقل بذاته وهو قانون موجه، حیث أن أحكامه تمنح القاعدة القانونیة 
التجاریة صفة النظام العام، كما أن أصالة هذا القانون تقدم العناصر المكونة  للجریمة 
بركن مادي واسع جدا وعنصر معنوي ضیق جدا، وهذا ما یمیزه عن القواعد الجنائیة 

م الباحث بتبیان أوجه القصور في الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة وفقا العامة. كما قا
للقانون المصري، وعلى وجه الخصوص عدم التنصیص على أهم الجرائم التي تمس 
الشركة ضمن الأحكام الخاصة بالشركات وهي جریمة اساءة استعمال أموال وائتمان 

.  والجزائريالشركة على خلاف التشریع الفرنسي
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 یرى الباحث ابن خدة رضى، في رسالته المقدمة لنیل درجة الدكتوراه في القانون المعنونة
التي نشرها ضمن تأصیل وتفصیل–محاولة في القانون الجنائي للشركات التجاریة بـ 

، بمعیة دار السلام للطباعة والنشر، الرباط، المغرب. بأن 2012مؤلف خاص، عام 
لشركات تكمن في الحمایة المرجوة منه، وأن تدخل المشرع خصوصیة القانون الجنائي ل

في میدان الشركات بالأداة الجنائیة تملیها اعتبارات تتصل لیس فقط بالنظام الاقتصادي 
للدولة ولكن أیضا بالنظام الاجتماعي، وذلك التدخل ما كان لیحدث إلا من خلال عجز 

الشركة التجاریة، ومن شأن هذا التدخل القواعد التقلیدیة في القانون الجنائي عن حمایة 
أن یجعل القانون الجنائي یهیمن على حیاة الشركة.  كما حاول القیام بتأصیل للأحكام 
الموضوعیة للقانون الجنائي للشركات التجاریة، وتفصیل للأحكام الخاصة بكل جریمة من 

. وخلص في نهایة الجرائم التي تقع في الشركات التجاریة عبر مراحل حیاتها المختلفة
دراسته على ضرورة الابقاء على التدخل الجنائي في میدان الشركات التجاریة، إلا أنه 
دعا الى عدم المبالغة في النصوص العقابیة، خوفا من أن ینعكس ذلك سلبا على مناخ 

الأعمال. 

إشكالیة الدراسة:. 7

كبیرا بین الفقهاء، بین مؤید تثیر مسألة التدخل الجنائي في میدان الأعمال اختلافا 
لضرورة هذا التدخل على أساس أن طبیعة الأزمات التي عرفتها الدول من جراء الانحرافات 
في الأنشطة التجاریة والفساد المالي، وبالخصوص في المحیط الداخلي والخارجي للشركات 

یاة العامة على الحالتجاریة لم یعد بمقدور الدولة تحمله، خاصة مع سیطرة الشركات التجاریة
وكون الشركات التجاریة شخصا معنویا فلابد من شخص طبیعي .الاقتصادیة والتجاریة

یسیرها ویمثلها ویرعى مصالحها المختلفة، مما یجعلها رهینة تصرفات هذا المسیر، ومع الدور 
لمخاطر البارز الذي تلعبه هذه الشركات فإن دورها بأكمله یصبح رهینة لتصرفات مسیریها، فا

والأضرار التي ستتعرض لها الشركة في حالة انحراف مسیریها سیمتد تأثیره لا محالة لیصیب 
النظام العام الاقتصادي والمالي والاجتماعي للدولة. ومن جهة أخرى فإن قانون العقوبات 

ذلك كله بقواعده التقلیدیة لم تعد كافیة وتفتقد إلى الملائمة لمواجهة هذا النوع من الجرائم، ومع
ال ــــــللتدخل الجنائي في مجمبمعارضتهورجال الأعمال تمسك فریق آخر من الفقهاء 
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دخل على السرعةـــن تنجر عن هذا التة التي یمكن أـــــــــال، خوفا من الانعكاسات السلبیــالأعم
لمختلفة.ادرة، وبالتالي التأثیر السيء على مسارات التنمیة اـــــــــــالثقة وروح المبو 

رامیة في بید أن حجم المضار الاقتصادیة والمالیة والاجتماعیة من انتشار الظواهر الاج
فقهاء ومشرعین إلى التسلیم بضرورة اقحام القانون الجنائي بآلیاته الأغلبیةهذا المیدان، دفع 

العقابیة للحد من هذه الخروقات أو على الأقل منع وقوعها، بحیث ینظر إلى القانون الجنائي 
إلى حل من نوع خاص عالجة لأزمة معینة تحتاج في هذا الخضم على أنه قانون إدارة أو م

لجنائي. كالحلول التي یضعها القانون ا

ولم یخرج المشرع الجزائري عن هذا النهج، فقد تبنى فكرة التدخل الجنائي في مجال 
الشركات التجاریة كما فعل المشرع الفرنسي وأغلب التشریعات المقارنة. ولكن الاختلاف الذي 

بقي قائما عن جدوى وقدرة هذه القوانین في تحقیق أغراضها.

ومن هنا فإن الإشكالیة الرئیسیة التي تهدف الدراسة للإحاطة بها والإجابة عنها هي: 

؟ وهل حمایة الجنائیة للشركات التجاریةهل نجح المشرع الجزائري في تحقیق ال
وفق في وضع سیاسة جنائیة فعالة وقادرة لتحقیق تلك الحمایة تضمن مراعاة 

عمال من جهة أولى ومصلحة الغیر من التوازن اللازم في حمایة مصلحة رجال الأ
؟حة الاقتصاد الوطني من جهة ثالثةجهة ثانیة ومصل

یندرج تحت هذه الإشكالیة جملة من التساؤلات: 

ردع الجرائم المرتكبة لكافالتجاریةهل ما قرره المشرع من حمایة جنائیة للشركات
؟ اهضد

ها المختلفة من مرحلة التأسیس لغایة ر اأطو التجاریةت الحمایة الجنائیة للشركاتهل شمل
الانحلال؟ 

انون الجنائي هو القانون هل نستطیع التكلم عن بروز فرع قانوني جدید مستقل عن الق
، أم نحن بصدد مجرد حمایة جنائیة للشركات تنتمي لقواعد التجاریةللشركاتالجنائي

القانون الجنائي؟ 
التشریعات المقارنة في هذا الخصوص.وتنسحب جمیع التساؤلات السابقة على مجمل
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منهج الدراسة:.8

للإجابة عن الإشكالیة المطروحة في البحث والإحاطة بجمیع جوانب الموضوع، اعتمدنا 
المنهج التحلیلي والوصفي، وذلك لتتبع التطورات الفقیه والتشریعیة لموضوع الحمایة الجنائیة 

المشرع الجزائري في تنظیم هذه الحمایة، من خلال للشركات التجاریة، والطریقة التي اعتمدها
تحلیل النصوص القانونیة التي تناولت موضوع البحث واستخراج الأحكام العامة والخاصة 
بالجرائم الماسة بكیان الشركة، مع مراعاة شرح النصوص بطریقة شاملة تتماشى مع طبیعتها 

المركبة ذات الخاصیة الاقتصادیة.

مراحل البحث على المنهج المقارن، من خلال دراسة النصوص واعتمدنا في جمیع
القانونیة والاجتهادات القضائیة التي تناولت الموضوع في التشریعات الأجنبیة، وعلى وجه 
الخصوص التشریع الفرنسي، وعرض الآراء الفقهیة التي تناولت هذا الموضوع وساهمت في 

تكوینه.

أساسي وهو ضرورة إبراز النصوص الجنائیة وترتكز دراستنا بالأساس حول محور 
الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة والتي الجزائريالخاصة التي قرر من خلالها المشرع

استحدثت لمواجهة الظواهر المنحرفة في إطار عملها وتسییرها، وبطبیعة الحال فإن ذلك لن 
تقلیدیـــــــــة لســـــد الفراغ الذي من الممكن أن یحول أیضا دون الرجوع الى القواعــــــــــد الجنائیة ال

یعیق هذه الحمایة، مكتفین بعرضها دون شرح مفصل كونها تخص بالحمایة النظام العام 
الاجتماعي بأكمله كجریمة خیانة الأمانة والجرائم المتعلقة بالفساد. 

خطة الدراسة:.9

خلال فصل ة في هذه الدراسة من سنعتمد لدراسة ومعالجة الاشكالیات المطروح
من خلال الفصل التمهیدي التعریف بالشركات التجاریة ودورها سنبینتمهیدي وبابین، حیث 

ب ما أورده المشرع ــــــــوع من أنواع هذه الشركات حســـــــالاقتصادي، مبرزین تعریف كل ن
دعت إلیها الضرورة العلمیة على اعتبار أن الحاجةفیة إنشاءها وتسییرها. وتلكالتجاري، وكی

هذه الشركات تشكل محور الدراسة الأساسي ومحل الحمایة المرجوة.
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ئري لحمایة الشركات في الباب الأول السیاسة الجنائیة التي اتبعها المشرع الجزاسنوضحو 
خصوصیتها ، مبرزینوالإجرائیةالعامةوقفنا على المبادئ والأحكام الموضوعیةو التجاریة، 

بالنقد والتحلیل التطرق ناحاولجنائیة التقلیدیة العامة. و وتمیزها إلى حد بعید عن القواعد ال
لموضوع فعالیة القانون الجنائي للشركات التجاریة، بتبیان نقاط الضعف وأوجه القصور التي 

یعاني منها هذا القانون على المستویین التشریعي والقضائي.

الخاصة الموضوعیةلدراسة الأحكاممن هذا البحثالباب الثانيناخصصفي حین
بدراسة كل جریمة على حدا مبینین أركانها والعقوبات وذلكللجرائم الماسة بالشركات التجاریة،

في دراسة هذه الجرائم المسلك الذي سار علیه المشرع، بدراسة جمیع واعتمدناالمقررة لها. 
التجاریة في أطوار حیاتها المختلفة، من خلال تقسیمها إلى الجرائم التي تمس الشركات 

الجرائم التي تقع في فترة التأسیس وفترة ممارستها لنشاطها الى غایة الجرائم التي تقع في فترة 
الانحلال والتصفیة.     



الفصل التمهیدي

قتصاديلاالشركات التجاریة ودورها ا
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نظرا لما ،اضرـــــــــیة بالغة في الوقت الحـــــــلشركات التجاریة تكتسي أهماإن دراسة موضوع 
بأهمیة كبیرة خاصة مع اتساع حظیتباتت تلعبه من أهمیة في المیدان الاقتصادي للدول، ف

أن المسألة لم تسلم من غیرالتي تدعو إلى حریة التجارة. تزامنا مع سیطرة الأفكارهارؤوس أموال
مما فرض ظهور بعض السلوكات المنحرفة التي امتد تأثیرها على الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة.

ضرورة وضع التشریعات المحكمة لتنظیم وإدارة الشركات ومساهمة القانون الجنائي في هذا 
فمن هنا كان لابد أولا قبل أن نبین أوجه الحمایة الجنائیة للشركات التجاریة، التعریف 4.المجال

بهذه الشركات والقوانین المنظمة لها، وإبراز دورها الخاص في المیدان الاقتصادي وأهمیته.

ولهذا سنقوم بتقسیم دراسة هذا الفصل إلى مبحثین، نتعرض في المبحث الأول إلى ماهیة 
محل الحمایة المرجوة من خلال هذه الدراسة، أما المبحث ها اعتبار بالتجاریة وأنواعها، الشركات 

هام لهذه الشركات، بحیث یعد وقوع الانحرافات فیها  الثاني فسوف نخصصه للدور الاقتصادي ال
5.أبرز الظواهر القانونیة التي أسست للقانون الجنائي الاقتصاديمن 

، 1989، الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة، القانون الجنائي للمعاملات التجاریةحسني أحمد الجندي، -4
.55ص 

، الطبعة الثانیة، دار السلام للطباعة تأصیل وتفصیل:محاولة في القانون الجنائي للشركات التجاریة، ىابن خدة رض-5
.47، ص 2012والنشر والتوزیع، الرباط، 
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المبحث الأول: ماهیة الشركات التجاریة وأنواعها

نظرا لدورها الكبیر في ،یتصدر موضوع الشركات اهتمام المشرع التجاري في العصر الحدیث
فأصبحت تشكل حجر الزاویة في بناء اقتصادیات الدول، فمن 6،عملیة النهوض الاقتصادي

طلب الأول ماعها، ولهذا سنتناول في الالوقوف على ماهیة الشركات التجاریة وأنو إذاالضروري
ماهیتها ونخصص المطلب الثاني لأنواعها.

المطلب الأول: ماهیة الشركات التجاریة

التاریخي أولا وتعریفها ثانیا  على تطورهایة الشركات التجاریة، الوقوفماهضي توضیحتقی
ا.وتبیان الشروط الموضوعیة والشكلیة لقیامها  ثالث

7الأول: لمحة تاریخیة حول نشأة الشركات التجاریةالفرع

ي في ــبموراحة، ابتداء من شریعة ــع القدیمــوم القانوني في الشرائـــــــت الشركات بالمفهــعرف
ل، حیث تم ضبط التفرقة بین عقد الشركة وعقد القرض، كما عرف القانون الروماني فكرة ــــباب

على أساس التضامن بین الشركاء، ووجود ممثل یقوم بتسییر شؤون الكیان المستقل المعنوي القائم
هذا الكیان ورعایة ذمته المالیة المستقلة والذي بات یعرف بالشخصیة المعنویة، التي تعتبر النواة 

الأولى للتنظیم الحدیث للشركات التجاریة.

، وخاصة التجارة 12ومع تطور التجارة وازدهارها في الجمهوریات الإیطالیة مع بدایة القرن
ما یسمى بعقد التوصیة، والذي وءالخارجیة وما ینجم عنها من مخاطر الشحن البحري، ونش

بمقتضاه یصبح من یقرض صاحب السفینة أو ربانها نقودا للتمویل لا یستوفي دینه إلا إذا وصلت 
ا، أما إذا ـــــق علیها سلفـــدة متفـــة إلى فائــه بالإضافــذا یحصل على قیمة قرضــالسفینة سالمة، وبه

رض مع صاحب ـــهلكت السفینة فإنه یفقد قیمة قرضه، فهو بالتالي شریك بالربح والخسارة بقیمة الق

.213، ص 1995للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ، المؤسسة الجامعیة القانون التجاريسلمان بوذیاب، -6
. 8- 7، ص ص 2009، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، الشركات التجاریةمصطفى كمال طه، -7
،، الجزء الأول، دار العلوم، عنابةالنظریة العامة وشركات الأشخاص:الشركات التجاریةبلعیساوي محمد الطاهر، و 

.7- 5، ص ص 2014
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د التوصیة، ونتیجة لما حققته من ــــري هو أساس عقـــد القرض البحــــــان عقـــوك.انهاــــــــالسفینة أو رب
نجاح انتقلت فكرته إلى التجارة البریة وعرفت في إیطالیا الشركات العامة، وجاءت من أجل تنفیذ 

واستغلال المناجم، وكان لهذه الشركات الشخصیة المؤن الحربیة الأشغال العمومیة من تورید 
الفرنسي الخاص بالتجارة البریة سنة وتطور الحال مع صدور الأمر الملكي .المعنویة المستقلة

ضامن، حیث فرق بین نوعین من الشركات: الشركات العامة وهي عبارة عن شركات الت1673
وتكون مسؤولیة ومسؤولیة الشركاء فیها مطلقة وتضامنیة عن دیون الشركة، وشركة التوصیة 

دارة من حق الشركاء فیها بحدود ما قدموه من حصص مع عدم تدخلهم بالإدارة، فالإءالشركا
أما شركات الأموال ممثلة بشركة المساهمة .لأن مسؤولیتهم مطلقة تجاه الغیرفقطالمتضامنون

في 1409حین نشأ بنك سان جورج الخامس عشركأساس لها، فیعود تاریخ بروزها إلى القرن 
ل في سندات قابلة ة للدائنین، تتمثتجنوة، فأصدرت جمهوریة جنوة قرضا مقابل مرتبات دائمة وثاب

وعندما عجزت عن الأداء اتفقت مع الدائنین على التنازل بمنحهم احتكار بعض الضرائب .للتداول
والرسوم الجمركیة مقابل إبراء ذمتها من هذه المرتبات، ونشأت شركة الدائنین لتنظیم عملیات 

وأخذت هذه الشركة اسم بنسبة مرتباتهم القدیمة،تهالجبایة وتوزیع الأرباح كل حسب نسبة مساهم
سان جورج وهي شركة مساهمة.

تأسیس شركات مساهمة برؤوس أموال فياتسعت الرغبة السادس عشرومع بدایات القرن 
ضخمة لتمویل الحملات الاستعماریة، وللاستثمار في المستعمرات، فمنحت هذه الشركات مزایا 

ة ــــدات مالیة قابلــــسنو عطائها حق إصدار أوراق ة، كإـــــــــر ملكیــــكبیرة لهذه الأغراض بأوام
دار ـــــة وإصـــــرائب والجبایـــــة وتحصیل الضـــــكریـــــوة عســـــــاء قــــق إنشــــــحها حــــداول، ومنــــــــللت

والغربیة.ح، فأصبحت الشركة هنا تشكل دولة في دولة، ومن أمثلتها شركة الهند الشرقیة ـــــــاللوائ

تطور وسائل و ومع بدایة القرن العشرین، ونتیجة للتغییرات الاقتصادیة والسیاسیة الكبرى 
الصناعة والتجارة، اتجهت الأنظمة القانونیة إلى التدخل في تنظیم شركات المساهمة وفرض أحكام 

ص على حسب ویزداد حجم التدخل التنظیمي وینق.المصالح القومیةرعایةآمرة لحمایة المدخرین و 
شركات 1892دولة، كما سنرى لاحقا، كما عرفت في ألمانیا سنة الطبیعة النظام الاقتصادي في

المسؤولیة المحدودة وعرفت نجاحا معتبرا فیما بعد أدى إلى انتشارها في دول العالم.
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الفرع الثاني: التعریف بالشركات التجاریة
ي ذلك القانون المدني أو ن الخاص سواء فنظام قانوني یعرفه القانو " Sociétéالشركة 

ن ــــــة موضوع الشركة هي بالأساس القوانیــن القوانین التي تهتم بدراسإف8،"التجاريالقانون
والتي تعتبر الشركة نظام قانوني قائم بذاته، تضبط أحكامه وتبین أشكاله، وعلى رأس ،ةــــالخاص

الشریعة العامة لجمیع أنواع الشركات، وكذلك القانون ذه القوانین القانون المدني والذي یمثله
قانون ، قانون العقوبات، كما ویستعین نظام الشركات بقوانین أخرى، كالقانون البحري.التجاري
وخاصة في الجوانب المتعلقة بالتسییر، وعلى هذا فإن النظام وقانون الصرف والقرض9العمل

.المتعلق بالشركات نظام واسع مشتت
كانت القوانین الخاصة تمثل الأرضیة الصلبة لهذا القانون، إلا أننا نجد مجموعة كبیرة من فإن

القوانین العامة التي تتدخل من أجل إضفاء أحكام تنظیمیة خاصة به، وعلى رأسها القوانین 
وهناك من یطلق على الشركة تعبیر غیرها،و ة والضریبیة وقوانین الصرف والقرض الجبائی

10.كما ورد في نظم المؤسسة التجاریة في لبنان"التجاریةالمؤسسة "

ط ـــــــد وخلـــق إلا بالعقــــــلا تتحقيفه" ي ــــي الإسلامــة في الاصطلاح الفقهــــــــــأما الشرك
اس ـــــة النــلال ثقــــال، والشركة تحصل في المال أو الجهد أو فیهما معا، أو في استغـــــــــــــالم

11".ببعضهم، وقد یشترك الناس في أموال خاصة أو عامة

كون الشركة عقد یتم بتراضي الأطراف وفقا فيوتتفق الشریعة الإسلامیة مع القانون الوضعي 
في كون القانون الوضعي لم یأخذ بصورتي شركة الملك الشیوع وشركة لفالحریة التعاقد، واخت

.56، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -8
.70-69ص ص ،مرجع سابقالطیب بلولة، -9

.56، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -10
عمان، ، ، الطبعة الرابعة، دار البشیرالشركات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعيعبد العزیز الخیاط، -11

.24، ص 1994
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حیث أن فقهاء الشریعة غالبا ما یبنون الأحكام ،ء والهواءكالما12الاباحة في ملكیة الأموال العامة
13.بداءة على الاصطلاح اللغوي وهنا تأخذ الشركة مفهوم المخالطة والخلط في الأعمال والأموال

شكل من أشكال " هاعلى أنأساسا حسب بعض فقهاء القانون بینما ینصب مفهوم الشركة 
جمع جهود الأفراد وأموالهم لمزاولة نشاط اقتصادي على ملكیة المشروعات الاقتصادیة، وتقوم على 
14".نحو یسمح بضمان كفاءة الأداء الاقتصادي

أما التعریف التشریعي للشركة، فجاء منسجما مع فكرة الشركة كونها عقد، وهي بذلك تخضع 
15.لأحكام القانون المدني، المنظمة للقواعد العامة التي تسري على العقود

عقد بمقتضاه یلتزم "بأنها416لجزائري في القانون المدني الشركة في المادة عرف المشرع اف
شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من عمل 
أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة 

."لخسائر التي قد تنجر عن ذلكمشتركة كما یتحملون ا
دــــــــــــمن القانون المدني المصري باعتباره الشركة عق505وكذلك فعل المشرع المصري في المادة 

یلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن یساهم كل منهم في مشروع مالي بتقدیم حصة من مال أو 
الذي تبناه ذاته ، وهذا التعریف عمل لاقتسام ما قد ینشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة 

1978الصادر سنة 09من القانون المدني رقم 1832رع الفرنسي حیث جاء في المادة المش
16.تحقیق الربح ومجرد تحقیق وفر اقتصاديىركة عقد یهدف إلواعتبر الش

أما القانون التجاري الجزائري فلم یتضمن نصا مماثلا لتعریف الشركة التجاریة، ومن ثم یعتبر 
یق بفي حال غیاب أحكام في القانون التجاري یمكن تطالتيقانون المدني الشریعة العامة ال

،الطبعة السادسة،الوجیز في القانون التجاري الجزائريهیدي، مرزق العربي بن . و 24-23ص ص ، هالمرجع نفس-12
.50، ص2015الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 

هو الداخل مع غیره في عمل أو أي أمر كان ویجمع على شركاء، وتطلق : المخالطة والشریك الشركة في اللغة-13
أعمال الشركاء، وتطلق على العقد الذي ینشئ هذه المعاملة لأنه الخلط وهذا اختلاطالأموال، اختلاطالشركة على أمور: 

غالب استعمال الفقهاء.
.312، ص 1959،المجلد الثالث، دار مكتبة الحیاة، بیروت،معجم متن اللغةأنظر في ذلك: أحمد رضا،

.535، ص 2008الحلبي الحقوقیة، بیروت، ، الطبعة الأولى، منشوراتالقانون التجاريهاني دویدار، -14
.10، ص مرجع سابقبلعیساوي محمد الطاهر، -15
.03، ص 2016، دار النهضة العربیة، القاهرة،الشركات التجاریةسمیحة القلیوبي، -16
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فتكون تجاریة تجاریــــــة أم مدنیــــــــــة،التمییز بین نوعي الشركةبهذا الخصوص، مع مراعاة هاأحكام
ویعتدمن القانون التجاري الجزائري، كما 2إذا قامت بالأعمال التجاریة، وهذا حسب نص المادة 
:القانون التجاري الجزائري بقولهامن 544أیضا بشكل الشركة كمعیار وذلك حسب نص المادة 

امن وشركات التوصیة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة، تعد شركات التض"
یولیو 24، وهذا على غرار القانون الفرنسي الجدید "تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن موضوعها

وانتهج المشرع .2الفقرة 1كمعیار للتفرقة وذلك في المادة د بشكل الشركةیعتالذي 1966
وتكون الشركة . 1999لسنة 17الفرنسي في قانون التجارة الجدید رقم المصري نفس نهج المشرع

ار بخصوص إشكالیة الفكرة التعاقدیة أو وحول ما یث17.القیام بأعمال مدنیةهامدنیة إذا كان غرض
النظامیة للشركة وخاصة بعد تدخل الدولة بنصوص آمرة لتنظیم الشركات بالأخص شركات 

تدخل التنظیمي في تحدید هیكلة ونموذج الشركة فهو الرادي، أما رف إـــالأموال فالعقد هو تص
ولهذا یقال بأن الشركة نظام أكثر ما هي ،مفروض على الأطراف وغیر خاضع لإرادة الشركاء

18.عقد، وخاصة في التنظیم المحكم لشركات المساهمة بقواعد آمرة

مع المؤسسة ذات الشخص أما فكرة العقد تفترض وجود طرفین على الأقل، وهذا یتعارض 
- 96من الأمر رقم564الوحید ذات المسؤولیة المحدودة، التي أقرها المشرع الجزائري في المادة 

.وكذلك الحال في التشریعات الإنجلیزیة والألمانیة التي أباحت 1996دیسمبر 09المؤرخ في 27
جاهتها في تأسیس الشركة ومع ذلك فما زالت فكرة العقد لم تفقد و 19،تأسیس شركة الرجل الواحد

خاصة شركات الأشخاص، وعلى الرغم من ذلك فإن القواعد الآمرة الملزمة تنتقص من حریة 
وبالأخص عند إقحام القانون الجنائي 20،فكرة النظام السمو على فكرة العقدلالتعاقد، مما یعطي 

21.ضمن القواعد المنظمة للشركات

، ص ص مرجع سابقللمزید من التفصیل یراجع في هذا الشأن بلعیساوي محمد الطاهر، و .09، ص المرجع نفسه-17
.536-535، ص ص مرجع سابقهاني دویدار، و ، 13-14
.07، ص مرجع سابقسمیحة القیلوبي، -18
.57، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -19
.18، ص مرجع سابقمصطفي كمال طه، -20
.842لغایة 800أنظر في ذلك باب الأحكام الجزائیة بالقانون التجاري الجزائري من المواد -21
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نشاء الشركات التجاریةكلیة لإ الفرع الثالث: الشروط الموضوعیة والش

ون المدني باعتبارها ــدة من القانــة عامة مستمــلقیام الشركة لابد من توافر شروط موضوعی
عقد، وشروط موضوعیة خاصة مرتبطة بعقود الشركات، بالإضافة إلى شروط شكلیة معینة 

از مدى توافرها خاصة على وهنا لا ینبغي تناول هذه الأركان بالتحلیل ولكن إبر .یشترطها المشرع
اتفاق الشركاء لتأسیس الشركة مع وجود القواعد الآمرة المنظمة للشركات في القوانین المقارنة، بما 

یخدم موضوع البحث.

: الشروط الموضوعیةأولا
عقدا تنقسم هي بدورها إلى شروط موضوعیة عامة وشروط موضوعیة خاصة، فتعتبر الشركة 

من القانون المدني، وبالتالي لابد من توافر 416الجزائري في المادة وفقا لما عرفها المشرع
ا من عیوب ــــــا (الإیجاب والقبول) وخلوهمــــــــــان اللازمة لانعقاد العقد، وتتمثل في الرضـــالأرك

ة یعني توافق بین إرادة المتعاقدین على إقامة علاقفالرضا22.بالإضافة إلى المحل والسبب، الإرادة
في عقد اضروریاعتبر شرطیقانونیة بینهم معروفة وواضحة الشروط والالتزامات وطبیعة الحقوق، و 

23.الشركة یؤدي تخلفه والاخلال بأحكامه إلى بطلان عقد الشركة

شروع الذي من أجله اجتمعت إرادة المتعاقدین على الاشتراك في تأسیس الشركة لموالمحل هو ا
أما السبب فهو الغرض من .ب أن یكون المحل ممكنا ومشروعاوتحدید موضوع نشاطها، ویج

24.یتمثل في تحقیق الأرباح من المشروع وهي غایة الشركاء الأساسیةذيإنشاء الشركة وال

والطبیعة الخاصة لعقد الشركة في معرض الحدیث عن المحل والسبب یظهر بخلاف العقود 
مصالح الأفراد كعقد البیع مثلا، فالسبب الخاصة الأخرى التي تقوم عادة على التناقض بین

بالنسبة للمشتري، بینما في عقد الشركة فإنه یقوم على اتحاد مصالح المحلبالنسبة للبائع هو 

.33-30ص ، صمرجع سابقسمیحة القلیوبي، -22
.17، ص مرجع سابقبلعیساوي محمد الطاهر، -23
.545، ص مرجع سابق، تم الإشارة إلیه في هاني دویدار، 1951نوفمبر 21باریس، استئنافحكم -24



الفصل التمهیدي: الشركات التجاریة ودورها الاقتصادي

20

أفراده، فالمحل هو السبب الذي نشأت من أجله الشركة، فالسبب من دخول الشریك للشركة هو 
25.المشروع الاقتصاديأوالحصول على الربح، المرجو من غرض إنشاء الشركة 

وبالإضافة إلى الرضا والمحل والسبب یجب أن تتوافر في الشركاء الأهلیة اللازمة بالأعمال 
وهذه العناصر مجتمعة تشكل الشروط الموضوعیة العامة لإنشاء الشركة، وبالإضافة 26،التجاریة

خرى، فهي خاصة ئر العقود الأالها یلزم توافر أركان موضوعیة خاصة تمیز عقد الشركة عن س
كیان الشركة، وتتمثل في:بفقط 

تعدد الشركاء:-1
فإن الشركة بالأساس تقوم على تعدد ،من القانون المدني الجزائري416حسب نص المادة 

فالنظام الخاص لكل شركة یحدد ،الشركاء، وهذا هو التوجه العام في القانون المقارن للشركات
شترط أكثر من شخص دون تحدید یففي شركة التضامن .العدد اللازم من الشركاء لصحة تكوینها

لا یتجاوز عدد الشركاء في ئري أمن القانون التجاري الجزا590وتشترط المادة .للحد الأقصى
شترط ألا یقل عدد الشركاء ت592والمادة خمسین شریكا. محدودة عنالمسؤولیة الشركة ذات ال

، وشركة التوصیة بالأسهم لا یقل عدد الشركاء عن ثلاثة حسب عن سبعة في شركات المساهمة
من القانون التجاري.ثالثا715المادة 

27-96قم ر الاعتراف بشركة الشخص الواحد من قبل المشرع الجزائري بالأمر واستثناء كان
عام ل، متأثرا بالقانون الفرنسي الجدید للشركات 562لمادة بموجب ا1996دیسمبر 09المؤرخ في 

الذي أجاز هذا النوع من الشركات وأطلق علیها الشركة المحدودة المسؤولیة ذات الشخص 1985
ون الأردني والقانون الإنجلیزي ــــــقانالات المقارنة كــــــها الكثیر من التشریعتوعرف27.الواحد

یعتبر خلافا واضحا لشرط تعدد الشركاء، مما یسیر نحو فكرة الشركة تنظیم مشروع ،يــــــــوالألمان
28.سابقاناأكثر من فكرة العقد، كما ذكر 

، منشورات المتوسط، بیروت، الجزء الأول:موسوعة الشركات التجاریةالیاس ناصیف، و .539، ص المرجع نفسه-25
.22ص ، 1994

.159ص مرجع سابق، هاني دویدار، -26
والمعدلة بموجب القانون الصادر في 1966یولیو 24من قانون الشركات الفرنسي الصادر في 1فقرة 34دة االم-27
.1985یولیو 11
.549-548، ص صمرجع سابقهاني دویدار، :للمزید من الایضاح حول الموضوع، أنظر-28
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تقدیم الحصص:-2

یشترط لإنشاء الشركة أن یلتزم الشركاء بتقدیم حصة فیها من مال أو نقد أو عمل، وتحدد 
ویقبل بذلك جمیع الحصص ذات الطبیعة .طبیعة الحصة ومقدارها في النظام الأساسي لكل شركة

المالیة النقدیة (مبلغ معین من المال)، أو الحصص العینیة وهي مال منقول أو عقار أو مال 
م هذه الحصص العینیة یوتقی29.ات التجاریة والنماذج الصناعیةممعنوي كبراءة الاختراع أو العلا

م الشریك حصة من عمل ضمن وز أن یقدما یجك30،بالنقود حسب قیمتها یوم تقدیمها إلى الشركة
32.واستبعادها في شركات الأموالعلى وجه الخصوصوذلك في شركات الأشخاص31،شروط

اقتسام الأرباح والخسائر:-3

فإن هدف التعاقد الأساسي في الشركة ،من القانون المدني الجزائري416بموجب نص المادة 
وقد نظم المشرع .اقتسام الربح وتحمل الخسائر التي قد تنجر عن هذه المساهمة في إنشاء الشركة

.وأحاطها بحمایة جنائیة33،ووضع ضوابط توزیع الأرباح بنصوص خاصة

ثانیا: الشروط الشكلیة

تبر بمثابة شروط وهي:الشركات لإجراءات شكلیة صارمة، تعإنشاء أخضع المشرع 

كتابة عقد التأسیس:-1
باطلا، وهذا ما أكده المشرع الجزائري في العقدتخضع عقود الشركات للكتابة وجوبا وإلا كان

الفقرة 795من القانون المدني، باستثناء شركة المحاصة بموجب نص المادة 1الفقرة418المادة 
من القانون التجاري لاعتبارها الخاص.2

.54، ص مرجع سابقسمیحة القلیوبي، -29
.555، ص مرجع سابقهاني دویدار، -30
26المؤرخ في 58-75الفقرة الأولى من القانون المدني الجزائري الصادر بموجب الأمر رقم 423المادة :أنظر-31

.1975سبتمبر 
.38-37، ص ص مرجع سابقبلعیساوي محمد الطاهر، -32
.70، ص مرجع سابقسمیحة القلیوبي، -33
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الي تعتبر الكتابة في عقد الشركة دلیل كینونتها وبقاءها فلا تثبت إلا بالكتابة حسب نص تالوب
34من القانون التجاري.545المادة 

شهر عقد الشركة ونشره:-2
قید العقود المؤسسة للشركة لدى ب548بموجب نص المادة الجزائريألزم المشرع التجاري

.لأوضاع الخاصة بكل شركة، تحت طائلة البطلانالمركز الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب ا
ویعتبر هذا الإجراء لازم للاحتجاج بالشركة في مواجهة الغیر، والإعلان عن میلاد الشخص 
المعنوي المتمثل بالشركة، وبالإضافة إلى البطلان الذي یترتب عن عدم القید والنشر یترتب 

لاحقا.كما سنبین ذلك 35،جزاءات جزائیة نتیجة هذا التخلف

أن أیضاوبعد أن بینا الأحكام والشروط الموضوعیة والشكلیة للشركات بإیجاز فمن الضروري
نبین أنواع الشركات التجاریة، بما یفید سیاق الدراسة.

المطلب الثاني: أنواع الشركات التجاریة

فإن المبدأ الأساسي دون الشركات المدنیة،موضوع دراستنا هو الشركات التجاریة حصراإن 
یز بین الشركة التجاریة والمدنیة هو بالنظر للغرض من إنشائها یالذي كان سائدا في فرنسا للتم

یق من هذا المعیار والأخذ بمعیار الشكل فأخذ یدون النظر إلى شكلها، وبعد ذلك بدأ المیل للتض
36.بتصنیف الشركات التجاریة حسب شكلها أیا كان موضوعها

سار علیه المشرع الجزائري حیث اعتبر الشركات التجاریة عملا تجاریا بحسب وهذا ما 
544كما أكدت المادة .1975كل، وذلك في المادة الثالثة من القانون التجاري الجزائري لسنة ـــالش

على تحدید الطابع التجاري 1993ریل فأ25المؤرخ في 08- 93من القانون التجاري رقم 
544عها، إلا أنه غلب معیار الشكل في الفقرة الثانیة من المادة و ا أو موضللشركة، إما بشكله

، المحكمة العلیا، الغرفة التجاریة، مجلة الحكمة العلیا، عدد 1996مارس 26بتاریخ 142806أنظر: القرار رقم -34
.141، ص 1996خاص، 

، النشر الكامل في القانون التجاري الجزائريفرحة زراوي صالح، و .60، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -35
.471-467، ص ص 2003ثاني، نشر وتوزیع ابن خلدون، الجزائر،ال

.70، ص مرجع سابق، الشركات التجاریةمصطفى كمال طه، -36
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على حساب معیار الموضوع باعتباره شركات التضامن والتوصیة والشركات ذات المسؤولیة 
37.كان موضوعهااالمحدودة وشركات المساهمة تجاریة بحكم شكلها ومهم

أنواع هي شركات الأشخاص ةإلى ثلاثواعتمد شراح القانون التجاري على تقسیم الشركات
وشركات الأموال، والشركات ذات الطبیعة المختلطة، وهذا ما سنتناوله في هذا المطلب لبیان هذه 

الأنواع والخصائص الممیزة لكل نوع في فرع مستقل.

لفرع الأول: شركات الأشخاصا

هذا النوع من الشركات على الاعتبار الشخصي، وهي رغبة متبادلة بین مجموعة من یقوم
ویبقى الاعتبار الشخصي سائدا منذ تأسیس 38،الأشخاص تسود بینهم الثقة على إنشاء الشركة

الشركة لنهایتها، وتشمل شركات الأشخاص شركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة وشركة 
المحاصة.

شركة التضامن:-1

تقوم هذه الشركة على الاعتبار الشخصي، وجمیع الشركاء متضامنین فیها تجاه الغیر عن 
داد ـــــــدیون الشركة ومسؤولین مسؤولیة غیر محدودة، فتكون الذمم المالیة للشركاء ضمان لس

الدیون، كما یكتسب كل شریك فیها صفة التاجر، والحصص فیها غیر قابلة للتنازل، ووفاة أحد 
نا یضم اكما أن لشركة التضامن عنو .ء أو إفلاسه أو فقدان أهلیته یؤدي إلى انحلال الشركةالشركا
سواء ولى إدارة شركة التضامن مدیر یتم تعینه من قبل الشركاء، ــــر، ویتـــــحد الشركاء أو أكثأاسم 

هم أم من غیرهم.من
من القانون التجاري.563لغایة551وقد نظم المشرع الجزائري هذه الشركة في المواد من 

.103، ص 1994، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر القانون التجاري الجزائرينادیة فضیل، -37
.73، ص مرجع سابق، الشركات التجاریةكمال طه، ىمصطف-38
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شركة التوصیة البسیطة:-2
ن من ـــألف من فئتیـــــــة أنها تتـــــة التضامن من ناحیــن شركــــــة عــــف هذه الشركــــــتختل

وني لشركة التضامن، وشركاء ـــــــم نفس النظام القانــــن ینظمهــــاء متضامنیــــاء، شركــــــــــالشرك
دموه من حصص في رأسمال الشركة، ولا یمكن أن ا قوتكون مسؤولیتهم محدودة بقدر مموصین،

یمكن للشریك الموصي أن عمل ویمكن لهم التنازل عنها، كما لاتكون حصصهم على شكل تقدیم
.تسییر ولا یكتسبون صفة التاجرالیدخل فيیقوم بأي عمل

من 10مكرر 563مكرر لغایة 563لمواد من وقد رتب المشرع الجزائري أحكام هذه الشركة في ا
.)1993ریل فأ25المؤرخ في 08- 93رقم (المرسوم التشریعي القانون التجاري

شركة المحاصة:-3
من 5مكرر795لغایة 1مكرر795عرف المشرع الجزائري أحكام شركة المحاصة بالمواد 

.)1993ریل فأ25المؤرخ في 08- 93رقم (المرسوم التشریعي القانون التجاري
لإشهار، ولیس لها شخصیة معنویة وبالتالي لیس لها ذمة لواعتبرها شركة مستترة لا تخضع 

اء ــــن الشركــــودة بیــــي موجــــــــام الإفلاس، فهـــع لنظــــــولا تخض،وان ولا موطنـــوعنةــمالیة مستقل
وتنشئ لغرض محدد تنتهي بانتهائه.39،فقط، ویقتسمون الأرباح والخسائر فیما بینهم فقط

الفرع الثاني: شركات الأموال (شركات المساهمة)
تقوم هذه الشركات على الاعتبار المالي، فلیس للشركاء بصورة شخصیة عبرة فیها، بل فیما 

حد الشركاء أو إفلاسه أو أفیجوز للشریك التصرف في حصته، ولا یؤثر  وفاة .یقدمونه من مال
، ویسمى كما هو الحال في شركات الأشخاصلى وضع الشركة أو انحلالهاالحجز علیه ع

الشركاء فیها بالمساهمین، ولا یكتسبون صفة التاجر ولا یسألون عن دیون الشركة إلا في حدود 
یحدد بالقانون في حده الأدنى.الذي وینقسم رأسمالها إلى أسهم، و 40،قیمة أسهمهم

من 132مكرر715لغایة 592المساهمة في المواد م شركات اونظم المشرع الجزائري أحك
القانون التجاري، وإن هذا العدد الكبیر من المواد لدلالة على أهمیة هذه الشركة، فهي شركة 

لبا ما یكون الاسم التجاري االغرض الأساسي منها هو جمع المال اللازم للمشروعات الكبرى، وغ

.398، ص مرجع سابقسمیحة القلیوبي، -39
.74، ص مرجع سابق، الشركات التجاریةكمال طه، ىمصطف-40
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بذكر شكل الشركة ومبلغ رأسمالها، ولا یجوز أن لها یشتق من غرض التكوین ومتبوع أو مسبوق 
یقل عدد الشركاء عن سبعة، ورأسمالها بمقدار خمسة ملایین دینار جزائري على الأقل إذا ما 

.)والفوري(ذات رأس المال المغلقفي الحالة المخالفةدینارلجأت الشركة للادخار العام، وملیون

الثالث: الشركات ذات الطبیعة المختلطةالفرع

وهي الشركات التي تأخذ مركز وسط بین شركات الأموال وشركات الأشخاص ومنها: 
الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركة التوصیة بالأسهم.

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة:- 1

دانون التجاري، وحدد عدمن الق591لغایة 564نظم المشرع الجزائري أحكامها في المواد 
ولا یكون الشریك مسؤولا إلا بمقدار حصته في 41،الشركاء فیها بـ خمسین شریكا على الأكثر

بأن تضم الشركة شخصا واحدا 564الجزائري في المادة التجاريویسمح القانون.رأسمال الشركة
42.ؤولیة المحدودة)مؤسسة ذات الشخص الوحید وذات المسال(كشریك وحید) فتسمى هذه الشركة (

یجوز أن یكون اسم الشركة ، كماوهذا دلیل على الأخذ بالمعیار الشخصي في هذه الشركة
مشتملا على اسم أحد الشركاء فیها، أو من الغرض المحدد لها، ولا یجوز لها اصدار أسهم أو 
سندات قابلة للتداول، وتكون حصص الشركاء إسمیة، ویحدد رأسمال الشركة بحصص ذات قیمة 

لمساهمة في الشركة یحدد رأسمال الشركة بحریة من طرف الشركاء، ویمكن اكما اسمیة متساویة، 
ولا تحل الشركة بوفاة أحد الشركاء بل تنتقل الحصص إلى الورثة أو بالتنازل عمل.حصة بتقدیم 

عنها بین الأزواج و الأصول والفروع.

59- 75المعدل والمتمم للأمر 2015دیسمبر سنة 30المؤرخ في 20-15أنظر بهذا الخصوص: القانون رقم -41
، 590- 1مكرر567-مكرر567- 567- 566والمتضمن القانون التجاري الجزائري، لا سیما المواد 1975لسنة 

. 71الجریدة الرسمیة العدد 
تعد المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودة من أحدث الشركات التجاریة في الجزائر، وقد تبناها -42

.1996دیسمبر 09المؤرخ في 26-27المشرع بموجب الأمر رقم 
:میزات المؤسسة ذات الشخص الواحد وذات المسؤولیة المحدودةمنزلة، ملیلى بلحاسل :لمزید من التفصیل أنظرول

.11-1نشر، ص ص سنة، دون الجزائر، ابن خلدون للنشر والتوزیع، دراسة مقارنة
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الاكتتاب العام، بل باتفاق بین عن طریق أو زیادة رأس مالهاهاسكما أنه لا یجوز تأسی
ملاحظ میل طبیعة هذه الشركة نحو شركات الأموال من الو صداقة، و أأشخاص تربطهم قرابة 

خاصة فیما یتعلق بإجراءات تأسیسها وتحدید مسؤولیة الشركاء وانتقال الحصص من الشریك إلى 
تعتبر في حقیقة الأمر شركة أموال خاصة.ف43.ورثته في حال موته

شركة التوصیة بالأسهم:- 2

من الشركاء شریك متضامن أو أكثر له صفة تضم فئتین كونها شركة التوصیة البسیطة، تشبه
غیر محدودة عن دیون الشركة، وشركاء موصین مساهمین ولا یتحملون تهالتاجر، ومسؤولی

الخسائر إلا بمقدار حصصهم ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء الموصین عن ثلاثة ولا یذكر اسمهم 
بینما یأخذ حكم الشریك في اسم الشركة، ویمكن أن تكون حصة الشریك المتضامن عمله، 

القواعد المتعلقة بشركات :ولهذا فهي تخضع لنظامینالموصي حكم الشریك في شركة المساهمة
هذه الشركة لویكون ،ولاالتوصیة البسیطة وشركات المساهمة، ویقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للتد

44.مراقب حسابات

ثالثا 715لغایة المادة ثالثا 715في المواد من المتعلقة بهاحكامالأوقد رتب المشرع الجزائري 
.1993لسنة08- 93قم من المرسوم التشریعي ر 10

ذا بعد أن بینا أنواع الشركات التجاریة وفقا للتشریع الجزائري، والتي تشمل على سبع كوه
من القانون التجاري وهي شركات 840إلى 544من أشكال، ضبط المشرع أحكامها في المواد 

فأصبح الآن45،مول بها أیضا في أوروبا وأمریكا، ویعتبر القانون الفرنسي قانون المصدر لهامع
من الضروري ابراز الدور الاقتصادي لهذه الشركات ومقتضیات التدخل الجنائي في تنظیم الحیاة 

الاقتصادیة.

مرجع سمیحة القلیوبي، :لمزید من التفصیل أنظرلو .76، ص مرجع سابق،الشركات التجاریةمصطفى كمال طه،-43
.434-433، ص ص سابق

، المؤسسة الجامعیة القانون التجاريسلیمان بوذیاب، و .564-559ص ، صمرجع سابقسمیحة القلیوبي، -44
.221، ص 1995للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، 

.98، ص مرجع سابق، الطیب بلولة-45
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الحیاة المبحث الثاني: الدور الاقتصادي للشركات التجاریة وضرورات التدخل الجنائي في
الاقتصادیة

ة في سلم ـیة التي تضعها الدولــــــإن الموضوع الاقتصادي یعتبر من المواضیع الأساس
أولویاتها، فالتنمیة الاقتصادیة ترمي إلى تشجیع المشروع الخاص، الذي أصبح یمثل إحدى الركائز 

46.الأساسیة في كل دولة ترید مواكبة ركب الاقتصاد العالمي

السلوكات المنحرفة أدى إلى ظهور الكثیر من تها تأسیس الشركات وتطور أنشطإلا أن تشجیع 
بدورها التنموي، وتؤثر سلبا على الشركة نفسها والشركاء والمساهمین فیها من التي باتت تضر

47.جهة، كما یتعدى هذا الضرر لیمس المصلحة العامة والاقتصاد الوطني للدول

أهمیة الشركات التجاریة وضرورة وضع تأطیر نیأن نبسنحاول من خلال هذا المبحثولهذا 
تنظیمي یضبط نشاطها في إطار تشریعي محكم، كما نبین كیفیة التصدي الجنائي للسلوكات 

المنحرفة في الحیاة الاقتصادیة.

التدخل التشریعي لتنظیمهاطبیعة و المطلب الأول: أهمیة الشركات التجاریة

الفرع الأول) ونبین طبیعة التدخل (همیة الشركات التجاریةأسنتناول في دراسة هذا المطلب 
الفرع الثاني).(التشریعي لتنظیمها

الفرع الأول: أهمیة الشركات التجاریة

مع بدایة عصر النهضة الأوروبیة، نتیجة لعدة عوامل من یةبدأت تبرز أهمیة الشركات التجار 
لول من أجل حفع الأشخاص إلى التفكیر ببینها تحریم الإقراض الذي فرضته الكنیسة والذي د

مال اللازم لتمویل مشاریعهم الخاصة، فنشأت فكرة التضامن بین الأشخاص الالحصول على رأس
48.لتأسیس مشروع مشترك، واقتسام ما ینشأ عن هذا التعاون من ربح وخسارة

مد الخامس، أكدال، ، أطروحة دكتوراه، جامعة محالسیاسة الجنائیة في میدان الشركات التجاریةسناء الوزیري، -46
.02، ص 2006-2005الرباط، 

47- Jean Didier Wilfrid, Le droit pénal des affaires, Dalloz, Paris, 1991, P 266.

.91، ص 1999، بدون ناشر، الوجیز في القانون التجاريأبو زید رضوان، -48
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ل القیام وبظهور الثورة الصناعیة والنهج الاستعماري دعت الضرورات إلى الحاجة من أج
أدى إلى قیام شركات ذات رؤوس أموال مما ،بالمشاریع الكبرى والتي تحتاج إلى التمویل الكبیر

بیرة، وأخذت الشركات في التطور والاتساع في أنشطتها المختلفة في مجال الاستیراد والتصدیر ــــــك
ادیة والتحكم ــــــالاقتصوتلبیة الحاجات الاستهلاكیة فأضحى للشركات دور بارز في میدان الحیاة 

لي ارادتها مبه، واتسع نفوذها حیث باتت تؤثر إلى حد بعید على الحیاة السیاسیة والاجتماعیة، وت
وإن أهمیة الشركات التجاریة ودورها في المجال 49.الخاصة على حساب المصلحة العامة

50.الدولالاقتصادي یختلف حسب طبیعة النظام السیاسي والاقتصادي التي تنتهجها 

تبرز أهمیة الشركات التجاریة لقدرتها على توظیف الأموال الخاصة والعامة بشكل منظم في و
اجتماعي ه الشركات التجاریة من استقرارمومن خلال ما تقد51،المشروعات لتحقیق الأرباح

ن ـــــــــــــــاملیــــة للعـــــــــتصادیاع الاقــن الأوضــة وتحسیـــــــالـــن البطـــد مـــــــاص والحـــــف الأشخــــبتوظی
ا، بالإضافة إلى مصلحة الدولة بما یدخل علیها من عائدات جبائیة وضریبیة، فالشركة تضم ـــــــــفیه

52.أطراف كثیرة یستفیدون من نجاحها، كما یتضررون من إخفاقها وخسارتها

ت الدولة على عاتقها هذه المهمة ومن هنا دعت الضرورة إلى تنظیم الشركات التجاریة، فأخذ
بقواعد آمرة خاصة في شكلها وإدارتها والرقابة علیها، تحت هالأهمیة الشركة التجاریة بفرض تنظیم

ها. نصوص التي تنظمالهذهطائلة المسؤولیة المدنیة والجزائیة عند الإخلال بأي من

الثاني: طبیعة التدخل التشریعي لتنظیم الشركات التجاریةالفرع

رغم أهمیة الشركة التجاریة إلا أنها لم تحظى بتعریف تشریعي من قبل المشرع الجزائري ضمن 
القوانین التي تنظم الشركات التجاریة، وإنما بوضع تعاریف خاصة بكل شركة بصورة منفردة، مبینا 

م عن أنواع الشركات ا، كما سبق وأن بینا في معرض الكلاأحكامها وخصائصها وطرق تسییره
د، وكما وضحنا في ـــــا عقــــــــمن القانون المدني على أنه416اكتفى بتعریفها في المادة و التجاریة،

.13-12ص ص ،مرجع سابق،الجزء الأول:موسوعة الشركات التجاریةصیف، اإلیاس ن-49
،2000-1999،، رسالة دكتوراه، القاهرةدراسة مقارنة:المسؤولیة عن الأعمال البنكیةغادة عماد الشربیني، -50
.25ص
.49ص ،مرجع سابقالوجیز في القانون التجاري الجزائري،رزق العربي بن مهیدي، -51
، دار النهضة دراسة مقارنة:نظام السعوديجرائم الشركات في المحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، -52

.2، ص1996العربیة، القاهرة،
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التعریف الخاص بالشركات التجاریة أن تحدید مفهوم الشركة وكیفیة إنشائها هو محل خلاف بین 
53؟، فالسؤال الذي یطرح نفسه هنا عن الطبیعة القانونیة للشركات التجاریةشراح القانون التجاري

الواضح أن التصور العقدي هو التصور البارز الذي یعرف الشركة التجاریة على اعتبار أن 
الشركة هي عقد، مثله مثل باقي العقود الرضائیة، وبالأخص في شركات الأشخاص، وهذا ما أكده 

احترامالمتعلق بالشركات، الذي جاء بتكریس مبدأ 1966یولیو 24ون الفقه الفرنسي حول قان
ع، وبدأ ـــــــــــإلا أنه ومع بروز النهج الاشتراكي بدأت فكرة العقد تتراج.الإرادة في تأسیس الشركات

التدخل التشریعي في تنظیم الشركات، كما عرف النظام الرأسمالي هذا التدخل تأثرا بالنهج 
وأصبح ینظر إلى الشركة 54،ان الاقتصادي للدولدلأهمیة الشركات التجاریة في المیالاشتراكي و 

55.یه المشروع شكلا ومضمونالكنظام قانوني ینشأ وفقا لما سطره المشرع، كما یجب أن یكون ع

غیر أن أصحاب فكرة العقد یحاولون توضیح الطبیعة القانونیة للشركة على أنها عقد من نوع 
ة، یتولد ـــــــه صحیحا أركان عامة وأركان خاصــــــــ، ولكن یشترط لقیامرادةالإنلسلطاخاص، یخضع 

56.عنها شخصیة معنویة مستقلة تسمى الشركة

ومع ذلك فإن ربط تأسیس وإنشاء الشركة بالشروط الشكلیة، وأهمها القید في السجل التجاري 
وكذلك اعتراف 57.دا على مبدأ حریة التعاقدمن القانون التجاري الجزائري) یعتبر قی548(المادة 

حد بعید أن الشركة المشرع بالشركة ذات المسؤولیة المحدودة ذات الشخص الواحد، یثبت إلى 
المشرع وحده فیحدد.الشركاء والمساهمینللشخص المعنوي الذي یستقل عن مؤسسیهنظاما قانونیا

ا، من أهداف مالیة واقتصادیةـــــــــــــایة منهالنظام التأسیسي للشركة، بما ینسجم مع تحقیق الغ

53 - Yves Chartier, Droit des affaires, tome 2, Sociétés commerciales, 3ème édition, Thémis
droit, P.U.F. Paris, 1992, P 49.

، الطبعة الأولى، دار الأحكام العامة والإجراءات الجنائیة:الجزء الأول:الجرائم الاقتصادیةمحمود محمود مصطفى، -54
.38، ص1979القاهرة،ومطابع الشعب،

.98، ص مرجع سابق،الوجیز في القانون التجاريأبو زید رضوان، -55
، الجزء الأول، الطبعة الأولى، ذات النفع الاقتصاديوالمجموعات الوسیط في الشركات أحمد شكري السباعي، -56

.57ص ، 2003مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط، 
، 2007، الطبعة الأولى، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، دور الشكل في العقود، دراسة مقارنةمحمد علي عبده، -57

.107ص 
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حبوخاصة في شركات الأموال، أین ینس58واجتماعیة مع مراعاة النظام المالي والاقتصادي للدولة
رتها لصالح المساهمین الكبار، ویمكن أن یسجلدان الصغار في رأسمال الشركة عن إو المساهم

ء على مال الشركة، فتدخل المشرع لینظم مسؤولیة هذا انحراف بالسلوك یؤدي إلى الاستیلامع
أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین وكیفیة إدارة هذه الشركات لضخامتها وأهمیتها، ولإضفاء الثقة 
على أحكامها بأعلى درجات الحمایة كالحمایة الجنائیة لكل مخالفة للأحكام التي تنظم الشركات، 

.هاإلى غایة انقضاءهامن بدایة تأسیس
ع رؤوس الأموال من أجل إنشاء یكما ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار الشركة آلیة قانونیة لتجم

ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري على غرار صادي برعایة وتنظیم وقبول المشرع.مشروع اقت
المشرع الفرنسي والمصري قد غلب فكرة النظام القانوني للشركة، إلا أنه لم یتخلى عن فكرة سلطان

ة في تأسیس الشركات، فمن الواضح فرض قیود خاصة على حریة التعاقد.رادالإ

یجب التمییز بین الشركة كموضوع للقاعدة القانونیة حینما یتعلق الأمر بالعقد " وفي النهایة 
59". وبین الشركة كمخاطب بالقاعدة القانونیة حینما یتعلق الأمر بالشخص المعنوي

ومع ذلك یجب أن یكون تدخل المشرع من أجل الحفاظ على الشركة ورأسمالها وحمایة الثقة 
والسرعة التي تتطلبها الحیاة التجاریة في اتخاذ القرارات، وحریة المبادرة من جهة وحمایة المدخرین 

عیه ورأسمال الشركة والنظام الاقتصادي والاجتماعي للدولة من جهة أخرى، وهذا ما یجب أن یرا
الجزائي.ذات الطابع المشرع عند وضع النصوص المتعلقة بالشركات وخاصة النصوص 

المطلب الثاني: تدخل المشرع الجنائي في الحیاة الاقتصادیة

من الواضح أن طبیعة النظام الاقتصادي في الدولة یحتم على المشرع أن ینتهج سیاسة جنائیة 
ت التجاریة) ضرورة احترام السیاسة الاقتصادیة التي (الشركاتفرض على المتعاملین الاقتصادیین

تنتهجها الدولة والتي تسعى من خلالها لتحقیق غایات التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، ومن هنا 
(الفرع الثاني) إلا أنه لا فإن التدخل التشریعي الجنائي سیكون مرتبطا بالسیاسة الاقتصادیة للدولة

(الفرع الأول). قعیة وعملیةبد أن یقوم على مبررات وا

.58، ص مرجع سابقأحمد شكري السباعي، -58
.539، ص مرجع سابقهاني دویدار، -59
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في الحیاة الاقتصادیةالفرع الأول: مبررات التدخل الجنائي

مع تطور وظیفة الدولة في الحیاة الاقتصادیة، للعمل على استقرار المجتمع وتأمین سلامته 
وبناء أسس اقتصادیة تسعى لخلق طابع تحفیزي إیجابي، ومواجهة كل أنماط السلوك التي ینتهجها 

راء على حساب مصالح الغیر ومصالح الدولة ثالانتهازیین للوصول إلى غایاتهم بالكسب والبعض
ة من أجل التنمیة العامة، وأكبر دلیل على ذلك یبالدرجة الأولى، بحرمانها من مداخیل ضرور 

الأعمال الاحتیالیة التي تقع بواسطة بعض الشركات الوهمیة لابتزاز أموال الناس وإیهامهم بالربح
السریع، فقادت الكثیر منهم إلى الإفلاس وخسارة مدخراتهم، كما أشاعت جو من عدم الاستقرار في 

60.المناخ الاستثماري العام في بعض الدول

للأوضاع الاقتصادیة فقط ولكنه وسیلة وأداة بید الدولة من أجل حمایة افالقانون لیس انعكاس
وهو ما فرض تطور القانون الجزائي من حیث 61،هذه الأوضاع والمكتسبات والعمل على تطویرها

وظیفته، فأصبح القانون الجنائي بوظیفته الاقتصادیة وسیلة فعالة من أجل حمایة سیاسة الدولة 
خاصة مع عجز الجزاءات المدنیة والتجاریة والإداریة (كالبطلان 62،الاقتصادیة والاجتماعیة

نون العقوبات والجزاءات التي یتضمنها(جرائم والتعویض)، وكذلك عدم كفایة التجریم الخاص في قا
63.) من تحقیق الأهداف المنشودةوغیرهاالنصب وخیانة الأمانة والتزویر وافشاء الأسرار

ویعتبر القانون الجنائي بآلیاته القمعیة أكثر فروع القانون قدرة لحل المشاكل التي یطرحها 
الانحراف الاقتصادي، وذلك بفضل طبیعة قواعده الرادعة لكل السلوكات التي تستهدف السیاسة 

ة الاقتصادیة للدولة، ولهذا فإن القطاعات الهامة من الاقتصاد تحتاج النصوص القانونیة المنظم

، ، بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیةالنظریة العامة للجریمة:الجزء الأول:القانون الجنائيمصطفي العوجي، -60
.251- 250ص ص، 2016

.11، ص مرجع سابقمحمود محمود مصطفي، -61
القانونیة علوم ، المجلة الجزائریة للتطور مفهوم الجریمة الاقتصادیة والقانون الذي یحكمها في الجزائرعلي مانع، -62

.621، ص 1993لسنة 3عدد كلیة الحقوق بن عكنون، الجزائر، الاقتصادیة والسیاسیة، و 
الرباط،، المجلة المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات،جریمة إساءة استعمال أموال الشركةعبد الحفیظ بلقاضي، -63

.9، ص 2006، أكتوبر 11العدد 
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الاقتصادیات الحدیثة، إلى مساعدة القواعد حدى أعمدة وأسسإلها، كالشركات التجاریة التي تعتبر 
64.الجزائیة

لتطور لن الاستعانة بالنصوص التقلیدیة الجنائیة غیر مجدي في كثیر من الأحیان نتیجة أكما 
ذو خبرة ودرایة الكبیر في مجال الأعمال من جهة، ولأن الجاني في مجال الأعمال (الشركات)

لطرق التقلیدیة یلجأ لكبیرة بطبیعة نشاطه المتشعب والمشتت بین عدة قوانین مختلفة، فهو لا 
طلق على مختلف الجناة في مجال أوقد .والعنف لارتكاب أفعاله (كالنصب وخیانة الأمانة)

ولهذا كان لابد .على حد تعبیر الأستاذ (سیزر لاند)65ن ذوي الیاقة البیضاء)یالأعمال ( بالمجرم
د التقلیدیة للقانون ـــــممیزة عن القواعصمن تفرد تشریعي جنائي في مجال الأعمال بخصائ

ة، خوفا ــــــــو النیـــــذه الجرائم، ومراعاة للأطراف والأشخاص حسنـــــــة هــــــــــــسب مع طبیعاالجنائي، تتن
في مجال الأعمال، تحت عباءة الجرائم ةاهر الجدیدو القاضي في تفسیر الظرمن اتساع دو 

فلابد أن تكون الجریمة 66،خاصة التجاریة والصناعیةالالتقلیدیة مما یؤدي إلى المساس بالحریات 
67.الاقتصادیة مرتبطة بالمصلحة موضوع الحمایة الجزائیة التي ترسمها السیاسة الاقتصادیة للدولة

الثاني: ارتباط التدخل الجنائي بالسیاسة الاقتصادیة للدولةالفرع

عبر عن الوجه الاقتصادي تالسیاسة الاقتصادیة التي تضعها الدولة، ترسمها بقوانین وأنظمة 
تسعى لتحقیقها، فالدولة إما أن تنتهج سیاسة 68للسیاسة الحكومیة بقصد الوصول إلى أهداف

قات الاقتصادیة بین الأفراد وحمایة المصالح الاقتصادیة اقتصادیة توجیهیة بغیة تنظیم العلا
هنا لا تقول ما لا یجب فعله فقط بل تحدد أیضا ما یجب ید الأسعار وتنظیم السوق، فهيوتحد

.الاشتراكیةنظمة ، وعرف هذا النظام في الأالقیام به تحت طائلة الجزاء والعقاب

، 1974القاهرة، جامعة ، رسالة دكتوراه، المسؤولیة الجنائیة الاقتصادیة في القانون المقارنعبد الرؤوف مهدي، -64
.90ص 
.06، ص مرجع سابقمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، -65

66- Jean Larguier, Droit pénal des affaires, Armand colin collection, 8éme édition, Paris,
1992, P 267.

.19، ص 1987، مكتبة غریب، القاهرة، الحمایة الجنائیة للنظام العام في العقود المدنیةد الغریب، یمحمد ع-67
.84، ص مرجع سابقعبد الرؤوف مهدي، -68
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لحریة الاقتصادیة لا تتدخل في النشاط سیاسة اقتصادیة حمائیة، قائمة على اأو تنتهج
الاقتصادي للأفراد بشكل مباشر، بل تتدخل بإصدار قواعد لحمایة المنافسة داخل السوق وضبطه

.وعرف هذا النظام في ظل الأنظمة اللیبرالیة

وإن الفرق بین النظامین یتضح في طبیعة الأفعال المجرمة وفي شدة التجریم، فالتشدد سمة 
لا أن التفرقة بین النظامین فقدت كثیرا من أهیمتها في الوقت إ69،النظام التوجیهيخاصة في 

الحالي، خاصة مع التوجه إلى نظام اقتصادي یقوم على مراعاة متطلبات العدالة الاجتماعیة من 
جهة، وحمایة روح المبادرة الفردیة في النشاط الاقتصادي الاستثماري من جهة أخرى، مما أدى 

70.نظام اقتصادي مختلطإلى نشوء

مشكلات غیر أن الساس، لأقوانین توجیهیة باالحدیثةتعتبر القوانین الجنائیة الاقتصادیةف
التي في ظل الأنظمة اللیبرالیة (الرأسمالیة) بعمقها الاجتماعي والاقتصادي التي ظهرتالاقتصادیة 

نظمة لأالتي عصفت با1929ة الاقتصادیة والاجتماعیة لسنةالأزمكتمجد الحریة الاقتصادیة،
قوق الاقتصادیة ، وذلك بالاهتمام بالحهاعلى الدول التدخل من أجل عدم تكرار تة، فرضــالرأسمالی

ة، وانتهاج طریق فرض قیود على الحرییف من حدة الفوارق الاجتماعیة عنفوالاجتماعیة والتخ
الاجتماعیة التي أصبحت تشكل حجر الزاویة مراعاة العدالة والحمایة سیاسة اقتصادیة تقوم على 

في السیاسة تتمثل ، وهي نتاج سیاسة اقتصادیة جدیدة ةفي السیاسات الاقتصادیة المعاصر 
وباختصار فإن هذه الأسباب مجتمعة دعت لوجود قانون جنائي مختص .الاقتصادیة المختلطة

وانین الجزائیة الاقتصادیة هو حمایة فإن الهدف من الق"بدراسة هذه الظواهر المنحرفة، ولهذایعنى
71". الحریة من إساءة استعمال الحریة

.14- 8ص ص ،مرجع سابقمحمود محمود مصطفى،-69
.100- 67ص ص ،1992القاهرة، دون ناشر،أولى،، طبعةدور الدولة في الاقتصادحازم الببلاوي، -70
، مذكرة لنیل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائیة، كلیة محاولة إرساء قانون جنائي مالينادیة الوحیشي، -71

.15، ص 1996-1995الحقوق والعلوم السیاسیة، تونس، 
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خلاصة الفصل

خلال هذا الفصل اتضح لنا جلیا مدى حرص المشرع الجزائري على غرار التشریعات 
المقارنة الأخرى، بإرساء نظام قانوني محكم للشركات التجاریة، من لحظة بروزها كفكرة قانونیة 

إلى غایة انحلالها، وأحاطها بعنایة قانونیة تنظیمیة عالیة تضمن أكبر قدر ممكن من وتأسیسها
الاقتصادي في الدولة، إیمانا منه و الحمایة للمساهمین بإنشائها والمدخرین والنظام العام الاجتماعي 

ا نوعها وأشكالها، خاصة منهأللدور الكبیر الذي تلعبه هذه الشركات في وقتنا الحاضر بكافة 
نه أقحم القانون الجنائي الذي یمثل أعلى درجات الحمایة القانونیة أشركات الأموال، إلى درجة 

ضمن أحكامها الخاصة.



بـــاب الأولال

سیاســـة الجنائیـــة لحمایــة الشركــات ال
التجاریــــة
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إن التطور التجاري الملحوظ في وقتنا الحاضر في جمیع المجالات، وخاصة ما باتت تلعبه 
والاجتماعیةالشركات التجاریة من دور هام یؤثر على الحیاة العامة بأبعادها الاقتصادیة 

لا رؤیا مختلفة، الأولى والتي تيلیه من زاویإالنظر الذي یمكن التأثیروالحضاریة والثقافیة، هذا
، والدور الثاني بطبیعة الحالالدور التنموي لهذه الشركات، وهو دور إیجابيووهیمكن نكرانها

راف من الجانب المظلم وهو ما یمكن أن ینجر عن إدارة ونشاط هذه الشركات في حالة الانح
عواقب وخیمة لا یحمد عقباها.

وكما رأینا في معرض الكلام عن ضرورة التدخل الجنائي في المجال الاقتصادي، خاصة مع 
عجز القوانین الخاصة كالقانون المدني والتجاري في الحد من هذه السلوكات المنحرفة وتأثیراتها 

ي التقلیدیة كجزء من النظام القانوني السلبیة، الأمر الذي أدى إلى تطور وظیفة القانون الجنائ
داف المتطورة ـــــهق الأـــل تحقیــــة المصالح الجوهریة في سبیـــعى إلى حمایـــة الذي یســــللدول

بتدخله ضمن القوانین المختلفة الأخرى في النظام القانوني العام، وإضفاء حمایة 72،للمجتمع
هذه القوانین وفرض احترام أحكامها لتمكینها من أداء جنائیة للمصالح المراد حمایتها من خلال 

73.وظائفها المختلفة

وهذا ما یفسر انتشار القوانین الجنائیة الخاصة، وامتدادها التوسعي الشامل في جمیع 
القطاعات التنظیمیة التي كانت وقفا على القوانین الأخرى، بل والأكثر من ذلك إعادة النظر 

ة التقلیدیة التي أصبحت غیر كافیة ولا تلبي متطلبات الحمایة اللازمة وتعدیل النماذج الإجرامی
ینها لكي تطلع بوظیفتها الحمائیة المستحدثة في ظل الأزمات الاقتصادیة بأعلى یوتحبتتمیمها 

74.درجات القمع

، الطبعة الأولى، سلامة للنشر والتوزیع، القاهرة، الجزء الثالث:القسم العام:قانون العقوباتمأمون محمد سلامة، -72
.10-09ص ص ، 2017

، الطبعة الثامنة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، القسم العام: شرح قانون العقوباتمحمود نجیب حسني، -73
.07، ص 2017

، مجلة الشریعة والقانون،  التجریم والعقاب في أقوى نزعاتهما تسلطا: القانون الجنائي للعدوعبد الحفیظ بلقاضي، -74
.392- 391ص ص ،2006أفریل ،26العدد كلیة الحقوق، الرباط، المغرب،
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وإن اتساع دائرة القانون الجنائي بوظیفته الجدیدة جاء من أجل استیعاب المصالح الجدیدة 
من الفقه الجنائي الحدیث یهتم بدراستها في إطار ما تلها قیمة لا تضاهى، جعلتححیث أصب

75.بات یعرف بحمایة الأموال الجماعیة والمصالح المشاعة

ه تبني المذهب اللیبرالي (الاقتصادي فنعكاسا لعدة أزمات حقیقیة خلاله كان كهذا 
ات ـــــا للخروقــــــا خصبــــــمكانفي ظلــــهحت الشركات التجاریةضحیث أ76،والاجتماعي)

والاختلاسات، مما حذا بالمشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي وأغلب التشریعات المقارنة 
الأخرى إلى وضع ترسانة جنائیة هائلة في مجال الشركات التجاریة لضمان الثقة والمحافظة على 

الاستقرار المالي والتجاري والصناعي.
ل بهذه القوة أعلن عن میلاد قانون جنائي للشركات، یتمیز بخصائص تمیزه عن القواعد هذا التدخ

وكان لابد من انتهاج سیاسة جنائیة* واضحة لما یجب 77،التقلیدیة، كونه یحكم ظواهر غیر تقلیدیة

القانون الجنائي المعاصر :التدخل الجنائي بین التقیید بالحد الأدنى والمد التوسعي الشاملد الحفیظ بلقاضي، عب-75
.37، ص 2005- 10،2004، مجلة القصر، الرباط،، العدد في النموذج الإرشادي

وفي المجال الاجتماعي فلم یكن النظام اللیبرالي القائم على الملكیة الفردیة للموارد الاقتصادیة وتمجید حریة الفرد،-76
نتیجة تحكم قلة في عملیة انتشار الاحتكارأدى إلى مما ، اجتماعیا واقتصادیاللدولة أي دور في حمایة الأفراد الضعفاء 

إلى ظهور النظام الاقتصادي التوجیهي القائم على ضرورة دفعالبطالة، ما وانتشارالإنتاج والتوزیع، والحد من المنافسة، 
مجموعة هائلة من القواعد الآمرة مدعمة بالجزاءات الجنائیة وفرض راف الدولة ورقابتها على مظاهر الحیاة الاقتصادیة، شإ

مرجع حمد الجندي، أحسني :أنظر.Droit pénal de la directionالذي أصبح یسمى بقانون العقوبات التوجیهي 
.10- 09، ص ص سابق

.04-03، ص صمرجع سابقسناء الوزیري، -77
في وقت معین في بلد ما من أجل مكافحة اتخاذهامجموعة الوسائل العقابیة التي یمكن "* تعرف السیاسة الجنائیة بأنها 

مجموعة الوسائل التي تحددها الدولة كرد "كما عرفها البعض بأنها ، على حد تعریف الفقیه الألماني فیورباخ"جریمة ما
أصولأحمد فتحي سرور،:أنظر". رد فعل الدولة ضد الجریمة عن طریق قانون العقوباتفعل ضد الجرائم المرتكبة، أو 

.13، ص1972القاهرة، ، دار النهضة العربیة، السیاسة الجنائیة
مجموعة الوسائل التي تتبعها الدولة لمقاومة الظاهرة الإجرامیة "بأنهاDonnedieu de vebresالفقیه أیضاعرفهاو 

مجموعة المبادئ والتدابیر "مدرسة الدفاع الاجتماعي الحدیث بأنها رائد Marc Ancelعرفها الفقیه كما ."ومنعها 
ها المجتمع ظاهرة الجریمة بهدف الوقایة منها ومكافحتها ومعاملة المجرمین، وبصورة أوضح هي بوالإجراءات التي یواجه 

لتوجیه المشرع والقاضي والمخاطبین بالقانون من أجل تحقیق الوسیلة السیاسیة التي تهدف إلى صیاغة قواعد قانونیة
:أنظرالغایات التي جاء من أجلها هذا القانون.

Marc Ancel, L’étude systématique de la politique criminelle, APC, N 1, 1975, P P 15- 20.
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أن یكون علیه التجریم والعقاب وأحكام المسؤولیة والمتابعة في مجال الشركات التجاریة، ولهذا 
جرائم یتناوله الفقه تحت دراسة الانون عقوبات توجیهي،تبر القانون الجنائي للشركات قیع

وأصبح موضوع السیاسة الجنائیة التي ینتهجها المشرع في مجال الاقتصادیة وجرائم الأعمال.
مواجهة الظواهر المنحرفة داخل الشركة بكفاءة عالیة، تتماشى وطبیعة هذه الظواهر المعقدة بغیة 

وصول إلى حمایة جنائیة للشركات التجاریة.ال

وعلى ذلك سیتم تقسیم هذا الباب إلى فصلین، في الفصل الأول نقوم ببیان المبادئ العامة 
والإجرائیة للحمایة الجنائیة للشركات التجاریة، وفي الفصل الثاني نبین الأحكام الموضوعیة العامة 

لجرائم الشركات التجاریة.



الأولفصـــلال

الجنائیـــة لحمایــة لــة مبادئ العامال
لشركــات التجاریــــةل
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تظافرت الاتجاهات الفقهیة الحدیثة من أجل وضع تصور عام لدراسة موضوع السلوكات 
ومن بینها جرائم الشركات التجاریة باعتبارها إحدى 78،المنحرفة في مجال الأعمال بوجه عام

صور الجدیدة لأكثر الجرائم تعقیدا في القانون الجنائي للأعمال، هذه الجرائم تشمل كل المخالفات لا
والتي ،الأعمالمیدان التي تخرق القواعد القانونیة الموضوعة من طرف الدولة من أجل تنظیم 

دا عن یرتكبها أشخاص یستعملون معلوماتهم وخبراتهم المهنیة لارتكاب جرائمهم بكل براعة، بعی
ها ــــــن الجرائم الاقتصادیة تتمیز بكلفتأومن الواضح 79،وسریة عالیةعلميالعنف، بتفكیر

ض أموال وشیكات مزورة ـــــــــــالمرتفعة، وخاصة التي تتعرض لها الشركات التجاریة من جرائم تبیی
ذه ــــــــــرة لهـــــة معتبــــائر مالیــــــــــؤدي إلى خســـــیالأمر الذي، وجرائم التسییروالاحتیال التجاري

كما أن الشركات في كثیر من الأحیان تلجأ إلى الصمت وعدم .ات، والاقتصاد بوجه عامـــــــــــالشرك
لذلك فإن مختلف الدول تحاول التصدي 80،الإبلاغ عن هذه الجرائم خوفا على سمعتها في السوق

لتدابیر على صعید التعاون القضائي الجنائي الدولي، لمواجهة هذه الظواهر باتخاذ العدید من ا
81.ومجابهتهاهاللحد من

نا بات ضروریا إیجاد آلیات قانونیة أكثر فعالیة لحمایة الشركات التجاریة، تندرج ضمن هومن 
سیاسة جنائیة شاملة في میدان الأعمال، لتصبح نظاما خاصا داخل المیدان الجنائي العام بأدواته 

لیس مجرد عملیة تجمیع قانونیة للنصوص ذات الصلة بالموضوع كالمواد التجاریة القمعیة، و 
والمدنیة والإداریة التي أثبتت عدم قدرتها للتصدي للظواهر المنحرفة في مجال الأعمال بوجه عام 

82.ومجال الشركات التجاریة بوجه خاص

.55، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -78
79- Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 45.
80 - www.alarabiya.tv/article.aspx?=7272 (19/11/2004).

ملیار جنیه 40مثلا یقدر بمبلغ قدره 2003في بریطانیا سنة والاقتصادیةورد في هذا المقال: أن كلفة الجرائم المالیة 
مریكي).ملیار دولار أ72إسترلیني (

81 -voir : L’économiste, du 3-5 décembre 2004.
82 - Jean Yves Chevallier, Rapport introductif du numéro spécial de la gazette du palais
" l’entreprise et le droit pénal", N du 10-12 mars, Paris, 2002, P 4.
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فإن القانون الجنائي لهذه القوانین المتخصصة كالقانون التجاري وقانون "GAVALDAكما قال 
83".الشركات، یعتبر مثل الجراحة بالنسبة للطب، فهي إقرار بعدم كفایة تقنیاته

وللوقوف على هذه التوجهات في میدان حمایة الشركات التجاریة سنعرض في هذا الفصل أهم 
تسعى لإبراز هذه الحمایة سواء من حیث أسلوب المواجهة مبادئ السیاسة الجنائیة العامة التي 
لجنائي للشركات التجاریة، وسنبین من خلال المبحث الأول التشریعیة بإیجاد وقبول فكرة القانون ا

وابراز موقعه وعلاقته مع القانون الجنائي الخاص والقانون صائصه وتبیان أهدافهمفهومه وخ
مجال القانون الجنائي للشركات التجاریة ومدى لثانيفي المبحث االجنائي للإعمال بینما نتناول 

فعالیته. 

المبحث الأول: ماهیة القانون الجنائي الخاص للشركات التجاریة

للإحاطة بماهیة هذا القانون لابد من ابراز المفاهیم العامة له بتعریفه وتبیان خصائصه 
في المطلب الأول :ذلك من خلال مطلبینوعلاقته ببعض القوانین الجنائیة الأخرى، وسیكون

الثاني نبین علاقة القانون الجنائي بالمفاهیم العامة للقانون الجنائي للشركات وفي المطللنتناو 
للشركات ببعض القوانین الأخرى.

المطلب الأول: المفاهیم العامة للقانون الجنائي للشركات التجاریة

.القانون لابد لنا من تعریفه وإیضاح الخصائص الممیزة لهلیستوي الوقوف على مفهوم هذا

الفرع الأول: التعریف بالقانون الجنائي للشركات التجاریة

ة ــــــــــــــــــكتسیها صعوبتإن مسألة وضع تعریف جامع للقانون الجنائي للشركات التجاریة 
وضع القانون ضمن تصور واقعي تقنیني یعود لاعتبارات عدیدة من أهمها عدمالذي رة، و ـــــــــكبی

لتحدید عناصره الموضوعیة والإجرائیة الخاصة به، بل هو عبارة عن نصوص قانونیة مبعثرة لا 
ظاهرة التفریع في قانون حول دخل في الخلاف الفقهي الحاد عها تشریع واحد، وهنا نمیج

83 - Geneviève Giudicelli - Delage, Droit pénal des affaires, Dalloz, 3éme édition, Paris,
1996, P 13.
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انون جنائي تكمیلي، أم أنه بین مؤید ومعارض فهل هو قانون جنائي خاص أم أنه ق84.العقوبات
یحافظ على انتمائه لقانون العقوبات الأساسي على اعتبار أن قانون العقوبات على الرغم من 
امتداد نصوصه إلى تشریعات خاصة ومكملة له، وذلك لاعتبارات متغیرة أو طارئة تفرضها طبیعة 

متعددة بتعدد المصالح التي تحمیها، كقانون العقوبات المالي، والقانون جنائیةبعض الفقه إلى وجود قوانینبیذه-84
مثل تالقوانین موضوع خاص من هذهفرعالجنائي للعمل، والقانون الجنائي للأعمال، والقانون الجنائي الاقتصادي...، فلكل 

بني أغلب الفقه الجنائي في الدول الأوروبیة والفقه تالمصلحة المراد حمایتها، وهذا النهج هو السائد في الفقه الفرنسي، وی
، والأكثر من ذلك بدأت تعرف بعض الفروع أیضا تقسیمات فرعیة أخرى، فالقانون الجنائي للأعمال أیضاالعربي هذا النهج

سندا لقانون الجنائي للشركاتاجد یبدأت تظهر له فروع كالقانون الجنائي للبنوك والقانون الجنائي للشركات، ومن هنا 
منطقیا وواقعیا لوجوده. 
فلات التشریعي الذي یمكن أن یتعرض له القانون الجنائي الخاص، نمن الإالسابق خوفاالتوجهویعارض بعض الفقه

خاصة في المجال الاقتصادي والمتابعة المستمرة لدینامیكیة الظواهر الاقتصادیة، مما یؤدي إلى ظهور معاني غیر محددة 
المفهوم التقلیدي لقاعدة الشرعیة ن یؤدي إلى التضحیة بأصطلح علیه (تقنیة التجریم المفتوح)، مما یمكن أومفاهیم غامضة 

، شر، دار الشعبا، الجزء العالموسوعة الشاملة للمبادئ القانونیةبر، عنأنظر في ذلك: محمد عبد الرحیم الجزائیة.
، الطبعة قانون العقوبات الخاصأنظر أیضا: محمد زكي أبو عامر، سلیمان عبد المنعم، و .3، ص 1977القاهرة،

.17، ص 1999جامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، (مجد) بیروت، الثانیة، المؤسسة ال
فلیس هناك مبرر للتمییز بین القسم الخاص من قانون العقوبات وبین القوانین الجنائیة الاتجاهوبالتالي فحسب هذا 

اسي العقابي أو الخاصة، فالقسم الخاص یكفي لیحیط بكافة الأفعال المعدودة من الجرائم، سواء وردت في القانون الأس
.وهذا ما تبناه التشریع الجنائي الإسبانيوردت في نصوص وقوانین خاصة، وهذا یتماشى مع مبدأ وحدة قانون العقوبات

قانون العقوبات الخاص لا یعني انفصاله تماما عن استقلالوسطي ثالث یحرص أنصاره على التنویه إلى أن اتجاهوهناك 
قانون العقوبات الأصل العام الذي ینبغي الرجوع إلیه لسد النقص، فیكون هنا قانون العقوبات فیبقىقانون العقوبات العام، 

نفسه جزء من النظام القانوني العام یستعین بفروعه في المسائل التي لم ینظمها، وینادي بعض الفقه بضرورة التفرقة بین 
جمیع الأشخاص والوقائع فهو قانون عقوبات عام، أما یكون القانون مطبق ویخاطبثقانون العقوبات العام والخاص، فحی

إذا كان مقصورا على طائفة معینة من الأفراد بحكم صفتهم الخاصة أو وجودهم في ظروف معینة ووقائع محددة بحسب 
). قانون العقوبات الاقتصادي، والقانون الجنائي للشركات التجاریة....( كون بصدد قانون عقوبات خاص، نموضوعها، 

شرح فوزیة عبد الستار، و.18- 17، ص صالقسم العام، مرجع سابق:قانون العقوباتأنظر في ذلك: مأمون سلامة، 
و علي عبد القادر .04، ص 2000، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، القسم الخاص:قانون العقوبات

.35-34، ص ص 1997ات الجامعیة، الإسكندریة، ، دار المطبوعالقسم العام:شرح قانون العقوباتالقهوجي، 
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الوحدة قانون العقوبات هو في المصالح المراد حمایتها في هذه القوانین الخاصة، إلا أن ما یمیز
85.نصوصهالقانونیة لبناء وتركیبة  

الناتج عن خاصیة مبدأ الملائمة التي 86كما یعتبر ضعف الممارسة القضائیة في هذا المجال
ات إلا في الجرائم ــرائم الشركـــــعدم المتابعة في جةتتمتع به النیابة العامة، وتفضیلها عام

في أكثر الأحیان وفقا لأحكام قانون العقوبات العام، سببا آخر في عدم وضوح رة، والتكییف ـیــالخط
قلة المراجع المتخصصة في هذا المیدان في الفقه بصفة عامة والفقه مع أحكام هذا القانون.

. فقطبهیزید من صعوبة التعریف بهذا القانون ویجعله حكرا على المهتمین87العربي بصفة خاصة
ارات یبقى القانون الجنائي للشركات التجاریة أهم فرع من فروع القانون الجنائي ورغم هذه الاعتب

88.للأعمال

ونحن في هذه الدراسة لسنا بصدد وضع تعریف للقانون الجنائي للأعمال بأكمله الذي تفرق 
ما إ، أن موضوع الجریمة فیهالفقه بین مذهبین رئیسیین لتعریفه، مذهب موضوعي الذي یقوم على

كون قانونیا أو اقتصادیا، ومذهب شخصي یقوم على أساس الشخص مرتكب الجریمة المنتمي أن ی
89.إلى طائفة رجال الأعمال ( جرائم الیاقات البیضاء) والسلوك النفسي الممیز لهم

قانونا جنائیا خاصا، حسب رأي أغلب الفقه، نظرا لكونه أن القانون الجنائي للأعمالوباعتبار 
جانبا معینا من جوانب الحیاة الاجتماعیة، وینظم قواعد تتفق وطبیعة المصلحة یتناول بالتنظیم

الطبعة السادسة، دار النهضة العربیة، القاهرة، ،القسم العام:الوسیط في قانون العقوباتأحمد فتحي سرور، -85
.33- 32، ص ص مرجع سابقعلي عبد القادر القهوجي، و .15، ص 2015

، 2015- 2014، دار هومة، الجزائر،الخامسة عشرالطبعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -86
.210ص 

- Jean Claude Marin, La mise en œuvre de l’action publique, gazette du palais, paris, 26-27
mars 1999, P 24.

رسالة دكتوراه، جامعة ، دراسة مقارنة:الحمایة الجنائیة للشركات التجاریةعادل عبد السمیع عبد الفتاح الغرباوي، -87
.63ص ،2007القاهرة،

88 - Michel Véron, Op.cit, P 09.

القانون الجنائي محمد علي سویلم، و .28- 17ص، صمرجع سابقحسني أحمد الجندي، :أنظر في ذلك-89
ص 2015الإسكندریة، ، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة،الاقتصادي، الأحكام الموضوعیة والجوانب الإجرائیة

.88- 82ص 
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التي اقتضت التدخل التشریعي لحمایة مصلحة اقتصادیة ومالیة خاصة وفقا للسیاسة الاقتصادیة 
اص یهدف المشرع الجنائي من هو قانون خاذإالتي ترسمها الدولة، فإن القانون الجنائي للشركات 

تداء أو تعرضها للخطر ة نشاط الشركة من التصرفات غیر المشروعة التي تمسها بالاعحمایخلاله
القیام بأعمال یجرمها المشرع ویفرض على مرتكبها جزاءات نن كل الأفعال أو الامتناع عم

90.جنائیة

جعله قانونا مستقلایمنحه ذاتیة خاصة، و یذيوأهم ما یمیز هذا القانون هو الاستقلال القاعدي ال
وبحكم ارتباطه العضوي بالقوانین المنظمة للشركات منذ تأسیسها إلى غایة 91،حكامهأبذاته و 

بتعریف القانون الجنائي للشركات التجاریة بكونهلزرقرشید لها، وهذا ما دفع بالأستاذ: انحلا
92".الأحكام الجنائیة المضمنة في النصوص الخاصة في الشركات التجاریة "

المعیار :خلال التعاریف السابقة الأخذ بمعیارین من أجل التعریف بهذا القانونوالملاحظ من 
عندما یهتم بترتیب مجموعة هائلة من النصوص تهدف إلى رسم ما یجب الوظیفي الموضوعي

ومن الطبیعي هنا تغلیب ،وما لا یجب القیام به من أفعال لحمایة الشركة في أطوارها المختلفة
مفهوم المسؤولیة الجزائیة تطور رضه القانون، وكان ذلك تطورا واضحا فى هذاالطابع الجنائي عل

على وإقرارها بصورة واضحة على الأشخاص المعنویة الخاصة (الشركات)، ومسیروها الذي یقع 
ا، تحت طائلة القوانین والأنظمة داخل الشركة التي یسیروهعاتقهم واجب السهر للحفاظ وتطبیق

المسیرین بالنظر لحجم المخالفات التي تتضمنها النصوص لأمر الذي أثار خوفالجزاء الجنائي، ا
93.المتعلقة بالشركات

، حیث یرتبط هذا القانون مباشرة بقانون الشركات المعیار الشكلي العضويأما المعیار الثاني وهو 
بع التجاریة، ویكون متضمنا لأحكام جرائیة خاصة به وحده، وفي هذا التصور تغلیب للطا

حكام الجزائیة الآمرة لخدمة هذا الطابع التنظیمي الذي یمیز قانون الشركات، فتأتي هنا الأ

.82، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -90
.74، ص مرجع سابقعادل عبد السمیع عبد الفتاح الغرباوي، -91

92- Rachid Lazrak, Le nouveau droit pénal des affaires, 8ème édition, Armand colin,
collection U, Paris, 1992, P 8.

، مجلة المحاكم المغربیة،خصائص الشركات التجاریة في التشریع الجدیدمحمد الادریسي العلمي المشیشي، -93
.69، ص 2000فبرایر –، ینایر 80عددالالمغرب،
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، ویعود التنظیمي وهذا ما یفسر تضخم النصوص الجنائیة إلى حد ما في میدان الشركات التجاریة
لرغبة المشرع تأمین أكبر قدر ممكن من الاحترام لقواعده المنظمة للشركات التجاریة منذ ذلك

التأسیس إلى غایة الانحلال.

ات ـــــعي المنظم للشركــــوي وتقاربه مع النهج التشریـــة المعیار الشكلي العضـــــــومع وجاه
عن القانون الجنائي الأساسي إلى حد اواضحاقاعدیالأمر الذي یمنحه استقلالا94،اریةــــــالتج

بعید، إلا أننا نستطیع أن نسجل هنا ملاحظتین وهما:
 أن الاستقلال القاعدي لهذا القانون عن قانون العقوبات لا یمنع من اعتماده بصفة

رسم سیاسة جنائیة موضوعیة لواضحة على أدوات القانون الجنائي التقلیدي، مستعینا به 

في الباب الثاني من الكتاب الخامس المتعلق بالشركات التجاریة والذي یتناول موضوع الأحكام الجزائیة :أنظر-94
المعدل والمتمم 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 59- 75لتجاریة من القانون التجاري الجزائري في الأمر رقم للشركات ا

- 05والقانون رقم 1996المؤرخ في دیسمبر 27-96الأمر رقم و ، 1993ریل أف25المؤرخ في 08-93بالمرسوم رقم 
.2005فبرایر سنة 06المؤرخ في 02

لغایة المادة 800التي نص علیها المشرع الجزائري في هذا الباب وذلك من المادة بیرالكخالفاتمفمن الملاحظ حجم ال
وكان ذلك تأثرا واضحا مادة تم حصر عدد كبیر من المخالفات في كل أشكال الشركات التجاریة.40، من خلال 840

نون الجنائي الحقیقي للشركات الذي یشكل القا1966یولیو 24الصادر في 66-537بقانون الشركات الفرنسي رقم 
مادة تشكل ضغطا كبیرا على مسیري الشركات.900التجاریة في الجزء الثاني منه، ویشمل 

Pierre Bezard, L’objet de la pénalisation de la vie économique, thèmes etذلك:أنظر في 
commentaire: les enjeux de la pénalisation de la vie économique, Dalloz, Paris, 1997, P

13.

61علیه جملة من التعدیلات بمقتضى القانون رقم لكما نظم المشرع الإیطالي الشركات ضمن القانون المدني وأدخ
، وتناول العدید من الجرائم المتعلقة بالبیانات الخاطئة في التقاریر المحاسبیة، أنظر في ذلك:2002ریل أف11الصادر 

.87- 86، ص ص مرجع سابقادل عبد السمیع عبد الفتاح الغرباوي، ع
مخالفة 338المنظمین للشركات في القانون المغربي مجموعة مخالفات تبلغ 5.96و17.95رقمینالقانوناحتوىكما 

,Rachid Lazrakأنظر في ذلك: OP. Cit, P 11 et 12.

- 162-161في المواد 1981لسنة 159حیث أخذ بقانون الشركات رقم ،سار المشرع المصريالاتجاهفي نفس و 
أنظر في ذلك: عادل عبد .بالجرائم المتعلقة بالشركة منذ تأسیسها وممارسة نشاطها إلى غایة انقضائها164- 163

.83-82، ص ص مرجع سابقالسمیع عبد الفتاح الغرباوي، 
من نظام الشركات وذلك في المرسوم 230-229لشركات في المادتین وكذلك فعل المشرع السعودي فنص على جرائم ا

م، أنظر في ذلك: محمد علي كومان، رضا السید عبد المجید، 1965الموافق لـه،22/03/1385بتاریخ 06الملكي رقم 
.07، ص مرجع سابق
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، فتأثر بالقانون الجنائي التقلیدي وأثر به بشكل ملحوظ (كإقرار واجرائیة خاصة به
وإقرار عقوبات تناسب طبیعة الشخص المعنوي -المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي

وفي الأحكام الإجرائیة -وكذلك في أحكام المساهمة فأصبح الشریك فاعلا أصلیا
ب؛والمتابعة)، كما سنبین في الفصل الثاني من هذا البا

 إن حصر هذا القانون ضمن قانون الشركات وحسب، ینطوي على مغالطة واضحة، على
الرغم أنه یحتل مكانة رئیسة الا أن الكثیر من النصوص المنظمة للشركات التجاریة ذات 
الطابع الجزائي، نجدها بقوانین خاصة أخرى على رأسها قانون العقوبات والقوانین المنظمة 

تجاري والقوانین المنظمة للبنوك باعتبارها أشخاص اعتباریة للتسجیل والإشهار ال
.خاصة.....

وهذا ما یخلق تضخما تشریعیا واضحا في میدان الأعمال بصفة عامة ومیدان الشركات بصفة 
تقنیون الالباحثون هذه الحالة إلى كون التجریم والعقاب في میدان الأعمال یضعه یعزيخاصة، و 

فهو لیس من صنع واضعي القانون الجنائي .إحترام المقتضیات المنظمة لهفي كل قطاع من أجل 
وحده، أو واضعي القانون التجاري وحده، وهذا هو السبب في عدم الانسجام الذي یعاني منه قانون 

95.من فروعهلقانون الجنائي للشركات باعتباره فرعالأعمال، والذي ینعكس على ا

قة نستطیع أن نعرف القانون الجنائي للشركات التجاریة من وبناء على كافة المعطیات الساب
مجموعة القواعد القانونیة ذات الطابع الجزائي الموجهة لحمایة وتنظیم "ناحیة معیاریة متقاربة بأنه

الشركات التجاریة منذ تأسیسها لغایة انحلالها، والموجودة ضمن مجموعة من القوانین التي تولي 
فهو قانون وقائي توجیهي لضبط نشاط الشركة ونظامها الخاص."،خاصةموضوع الشركات عنایة 

لفرع الثاني: خصائص القانون الجنائي للشركات التجاریةا

یتمیز القانون الجنائي للشركات بمیزات وخصائص عدیدة تجعله ینفرد بطبیعة خاصة مرتبطة 
ني المتمثل باكتسابها سواء على الصعید القانو 96،أساسا بالخصائص الممیزة للشركة نفسها

وما یترتب عن ذلك من آثار مهمة تتمثل في ذمة مالیة مستقلة وأهلیة وموطن للشخصیة المعنویة

95 - Jean Didier Wilfrid, OP. Cit, P 61.

.52-50، ص ص مرجع سابقالطیب بلولة، -96
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مما یقلل من المخاطر المالیة والاقتصادیة على 97،ونائب یعبر عن إرادتها وحق التقاضي
للأشخاص الأشخاص الطبیعیة المؤسسین للشركة، وبالأخص تطور فكرة المسؤولیة الجزائیة

المعنویین، فأصبحت المسؤولیة تسند إلى الشركة، وتسأل عن أفعال مدیرها باعتباره عضوا في 
98.جسدها وعقلها المدبر

وسواء على الصعید المالي فتعتبر الشركة وعاء مالیا ضخما، ضمن الشروط التي یحددها 
وكذلك على الصعید قتراض.القانون التجاري عندما تلجأ للادخار وبأفضلیة عندما تلجأ للا

جراء الشركة من الامتیازات المنصوص علیها في تشریع العمل (الضمان إالاجتماعي بما یحققه 
الاجتماعي) الملزم بجزاء هذا من جهة، ومن جهة ثانیة لارتباطه العضوي بالقانون الجنائي 

س إلى تحقیق  الأرباح للأعمال باعتباره أهم فرع من فروعه، وذلك كون الشركة تهدف في الأسا
في إطار مباشرة المعاملات التجاریة والاقتصادیة والمالیة وفي سبیل ذلك فمن المتوقع الانحراف 

بالسلوك من قبل مسیري الشركات الذین یعتبرون من رجال الأعمال.
فمن الطبیعي أن یتأثر القانون الجنائي للشركات عموما بخصائص القانون الجنائي للأعمال الذي

الجندي (إن تحدید نطاق القانون الجنائي حسني أحمد یصعب تحدید نطاقه على حد قول الأستاذ 
ونستطیع أن نسجل أبرز خصائص القانون الجنائي 99.لتجاریة أمر في غایة الصعوبة)اللمعاملات 

للشركات انطلاقا مما سبق في:

:القانون الجنائي للشركات التجاریة هو قانون خاص.1

لفقهاء إلى وجود فروع للقانون الجنائي تتعدد على حسب المصلحة المراد ذهب بعض ا
حمایتها، فیسمى القانون الجنائي المالي عندما یحمي مصالح مالیة، وبقانون العقوبات العمالي 

ح ــــــة المصالــــاري الذي یهتم بحمایــــي التجـــون الجنائــل، والقانـــــي علاقات العمـــــــــعندما یحم
كما أطلق القانون .ة، وقانون العقوبات الاقتصادي عندما یحمي المصالح الاقتصادیةــــــــالتجاری

الجنائي للأعمال لیشمل مجموعة المصالح بالحمایة ذات الطبیعة التجاریة والاقتصادیة المتداخلة 

المتضمن القانون المدني الجزائري.1975سبتمبر 26الموافق 58- 75من الأمر رقم 50المادة :أنظر في ذلك-97
، مجلة الشریعة والقانون، كلیة الشریعة مسؤولیة  الشركة عن أعمال المدیر في مواجهة الغیرحسین یوسف غنایم، -98

.493، ص 1992العدد السادس، سبتمبر والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، 
.28، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -99
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د هذه القوانین الخاصة هو والمرتبطة بنشاط رجال الأعمال، وإن المعیار القانوني المعتبر هنا لوجو 
ن الأمر یحتاج أإذ 100.تحرره من بعض المبادئ التي یقوم علیها القسم العام من قانون العقوبات

تدخل تشریعي لإفراد هذه النصوص عن غیرها من النصوص، خاصة عندما یصعب تصور تجریم 
الة في القوانین بعض النصوص الآمرة، كما أن الأمر یزداد صعوبة عند عدم القدرة على الإح

لتي سبب الطبیعة الخاصة بهذه القوانین ونوع المصالح ابالخاصة إلى القانون الجنائي العام، 
في الفقه جحرالوهذا هو ا101.ها كالقانون الجنائي للشركاتیحمیها، والأشخاص المخاطبین ب

مشرع من مواجهة المقارن القانوني ویسمى بالاستقلال القانوني للفروع القانونیة التي تمكن ال
الأفعال الجدیدة الناتجة عن تطور الظواهر الإجرامیة والتي لا یستطیع وفقا للقانون الجنائي 

102.التقلیدي مجاراتها لتمیزه بالاستقرار والثبات وعدم قابلیته للتغیر

بالتالي تسمح هذه الآلیة القانونیة برسم سیاسة جنائیة في قانون الأعمال على وجه العموم، وفي
مجال الشركات على وجه الخصوص تهدف إلى توفیر الحمایة الجنائیة للأفراد الذین یربطهم نشاط 

و انحراف من قبل القائمین على إدارة المشروعات التجاریة أما مع المشروع ضد أي تعسف 
103.والاقتصادیة

لاستقلال اقد توهناك من ینكر هذه الاستقلالیة للقانون الجنائي للشركات على أساس أنه یف
كما أنه یفتقر إلى الاستقلال ،التشریعي، فلیس هناك قانون (تقنین) بهذا الاسم بشكل مستقل

ظاما قانونیا بأحكام موضوعیة وإجرائیة خاصة مستقلة عن القانون الجنائي نالقاعدي كونه لا یمثل 
ثر ما في الأمر حسب أكو .العام، وبالتالي هو یحافظ على تبعیته وارتباطه بالقانون الجنائي العام

أصحاب هذا الرأي بأن هذا القانون (الجنائي للشركات) یتمتع باستقلال علمي فقط، من خلال 
لبنة عتبرالدراسات حول الموضوع (النقدیة والتحلیلیة) فرسخ في الأذهان وجود هذا القانون الذي ی

.17، 16، ص ص مرجع سابقالقسم العام، :الوسیط في قانون العقوباتأحمد فتحي سرور، -100
،1988، دار النهضة العربیة، القاهرة، العام في شركات المساهمةللادخارالحمایة الجنائیة غنام محمد غنام، -101
.09ص 
.51-50، ص ص مرجع سابقعادل عبد السمیع عبد الفتاح الغرباوي، -102
، ص ص مرجع سابق، الأحكام الموضوعیة والجوانب الإجرائیة:القانون الجنائي الاقتصاديمحمد علي سویلم، -103
09-10.
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ساس توجیه النظام ات التي أسست للقانون الجنائي للأعمال، كقانون یراعي بالأنمن اللب
104.الاقتصادي والمالي بصورة ملحة

جرد لعدد من الجرائم وهو حسب هذا التصور قانون تبعي لقانون العقوبات العام باعتباره جاء ب
كما أن ،حیث یصح مع ذلك وصفه بالمكمل للقسم الخاص من قانون العقوبات،وعقوباتها وأركانها

105.شاء فرع جدید من قانون العقوباتالمصلحة المحمیة وحدها لیست كافیة لإن

وهناك من ینكر هذا التفرع القانوني لقانون العقوبات تماما، ویتمسك بمبدأ وحدة القانون الجنائي 
ومع وجاهة 106.حتى ولو تفرع ضمن عدة قوانین أخرى تمثل في النهایة النظام القانوني للدولة

ه أن هذا القانون یدخل ضمن طائفة القوانین سلفنا ترجیح الفقأجمیع الآراء السابقة إلا أنه كما 
الجنائیة الخاصة نظرا لتدخله في حمایة مصلحة جماعیة تحت طائلة العقاب عن كل الأفعال غیر 

مشروعة التي تمس جانب معین من جوانب الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والمالیة المرتبط ال
فقانون العقوبات هو .نظم لها (قانون الشركات)بمیدان الشركات التجاریة، والمرتبط بقانونها الم

ة بالقوة ــــة للشركــــد المنظمــــــقانون طارئ ضمن قانون الشركات، خاص مهمته فرض القواع
الجنائیة، لهذا فهو یتمتع بالاستقلال القانوني، كون قواعده الجنائیة تخضع لمبادئ تختلف عن تلك 

العقوبات العام، ومصدر هذه الخصوصیة لیس في وضعها في المبادئ التي یخضع لها قانون 
تشریع خاص أو معالجتها كموضوع علمي مستقل، وإنما في استقلالها القاعدي بمبادئ قانونیة 

ممیزة، ووظیفة جنائیة خاصة.
ولا یعني ذلك قطع الصلة تماما عن قانون العقوبات الأساسي بل یبقى قانون العقوبات العام هو 

عرضنا لنقص ما ضمن القانون الخاص في تنظیم وفهم مسائل تذي نعود إلیه كلما الأصل ال
107.معینة

.79-78، ص ص مرجع سابقابن خدة رضى، -104
.37، ص مرجع سابقمهدي عبد الرؤوف، -105
تناولنا بمزید من الشرح حول هذا الموضوع في معرض الكلام عن تعریف القانون الجنائي للشركات.-106

.09، ص 1990، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجرائم الضریبیةأحمد فتحي سرور، 107-
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108:القانون الجنائي للشركات ذو طابع لیبرالي في الأساس.2

نشأ في ظل الأنظمة الأكثر لیبرالیة في العالم، إلا أنه نتیجة لطبیعة الجرائم التي كونه أول ما
یتناولها، ذات الطابع التنظیمي المعقد، والتي یقوم بها أشخاص على درجة من التنظیم والخبرة في 
المیدان الصناعي والتجاري من أجل تحقیق أرباح غیر مشروعة، فجرائم الشركات جرائم تقنیة 

سرقة مثلا، الأمر التختلف عن الجرائم التقلیدیة التي تمتاز بالسلوك المباشر والحاد، ك109،نعةمصط
ذا بالمشرع الفرنسي والأمریكي وأغلب حما مائجها كارثیة على المجتمع والاقتصاد، نتالذي جعل 

ومكثفة ة بهذا الخصوص ـــیة متشددة وأكثر قمعیـــــإلى اتخاذ سیاسة جنائ110التشریعات المقارنة
جدا، تضم مجموعة هائلة من المواد الجنائیة للتصدي لهذا النوع من الإجرام المحترف، الذي غالبا 

و وفة في القانون الجنائي للشركات مؤلالما یتم كشفه بعد وقوع النتائج، مما یفسر القواعد غیر 

108- Jean Larguier, Op.cit., P 269.

.33-29، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -109
- 420قام بإصدار عدة نصوص أهمها قانون رقم 1966یولیو 24الفرنسي بعد تعدیله لقانون الشركات المشرع -110

كالاكتفاء قام من خلال هذا القانون بالتشدد، .2012یونیو 01وعدل بتاریخ 2001ماي 16الجریدة الرسمیة لـ 2001
، أو 242L-5مهامه رغم حالات التنافي، المادة لعقوبة في حدها الأقصى في جریمة قبول أو احتفاظ مراقب الحصص باب

أو دفوعات وهمیة، بالاكتتاببالنسبة للجرائم المتعلقة 242L-2بالإحالة لقانون العقوبات كما هو الحال بالنسبة للمادة 
جرائم تزویر.باعتبارها

بالعنصر المادي، كما هو الحال في جنحة توزیع أرباح وهمیة، والاكتفاءك حذف عنصر القصد العمدي في الجریمة لوكذ
www.legifrance.gouv.frوتقدیم میزانیة غیر صحیحة.

الفضائح فيلازدیادأوكسلي، نظرا قانون سار بانز2002ذلك المشرع الأمریكي الذي أصدر في یولیو كما فعل
وبموجب هذا القانون تشدد المشرع الأمریكي بالعقاب على الأفعال غیر المشروعة في تأسیس وإدارة .مجال الشركات

الشركات التجاریة، خاصة ضد مراقبي الحسابات في الشركات التجاریة بعد الفضائح المحاسبیة الكبرى وعواقبها الوخیمة.
www.sec.gov/about laws/so
على حساب التجریم على بالامتناعسیاسة التشدد، فوسع في مجال التجریم فانتهجوكذلك فعل المشرع الجزائري، 

1993ریل فأ25المؤرخ في 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 830أساس السلوك الإیجابي، كما هو الحال في المادة 
الحسابات الذي لم یكشف إلى وكیل الجمهوریة عن الوقائع المعدل للقانون التجاري، وعندما نص على معاقبة مندوب

عدم تقدیم ك831من سنة إلى خمس سنوات، وكذلك المادة حبسبالنحةالإجرامیة التي علم بها بعقوبة ذات وصف ج
....المكان أثناء ممارسة مهامهم..عینعلیها في للاطلاعالوثائق اللازمة 

ید العلاقة بین مراقبي الحسابات ووكیل الجمهوریة ولكن بصورة غایة بالخطورة، طوتهدف هذه النصوص بالأصل إلى تو 
بأسلوب القمع المتشدد للقانون الجنائي.
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ركات توجیهیا ووقائیا خاصة التشدد في سیاسة التجریم والعقاب، أملا أن یكون القانون الجنائي للش
لمنع وقوع هذه الجرائم أو حتى التفكیر بالقیام بها، وبذل العنایة اللازمة من المخاطبین به لعدم 

ولهذا فإن هذا القانون ذو خاصیة مكثفة ومشددة، فالمشرع لا .الانزلاق بهذه السلوكات المنحرفة
أعلى ردات همه منع وقوعها، وهذا یمثل یهمه توقیع العقاب على المجرم في هذه الجرائم، بقدر ما ی

ر اللیبرالي نفسه یقر هذا كرة الردع العام والخاص بدرجات، وأصبح الفكفوق فالفعل الجنائي، ت
النوع من القیود على الحریة الاقتصادیة وینادي به.

ف ــــــــیون الجنائي للشركات التجاریة، ومحاولة وضع تعر ــــــــة بخصائص القانـد الإحاطـــوبع
ته له، أصبح هذا القانون في مفهومه العام واضحا لنا، إلا أن الصورة لا تكتمل إلا بإبراز علاق

ببعض القوانین الأخرى.

المطلب الثاني: علاقة القانون الجنائي للشركات التجاریة ببعض القوانین الجزائیة الأخرى

القانون الجنائي للشركات التجاریة هو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنتمي للنظام إن
القانوني العام في الدولة، فهو مرتبط بغایات عامة وخاصة یسعى المشرع لتحقیقها وذلك تلبیة 

ن فإ111.واجتماعیة ومالیةلحمایة الاحتیاجات على غایة من التعقید والأهمیة ذات أبعاد اقتصادیة
لجرائم الشركات آثار وخیمة على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي، كالمساس بالادخار 

ؤدي إلى اجتماعیة عریضة للخطر والضرر، وتتعرض شرائحاري، و ـــــالوطني، والمناخ الاستثم
ة ـــــــــالشركها بصفـــــة لاقتصادیات الدول، وو ــــــــة كإحدى البنى الأساسیـــــاء على الشركـــــالقض

جرائم تقنیة مركبة، عالیة التنظیم، یرتكبها أشخاص أصحاب خبرة وكفاءة ینتمون المجرمة، كونها
في أغلب الأحیان إلى فئة اجتماعیة مرتاحة تتمتع بالوجاهة، یستعملون معلوماتهم المهنیة والنظریة 

مما یؤدي إلى انعكاسات خطیرة على اقتصاد البلدان واستقرارها 112،ونفوذهم بكل براعة وتكتم

.29، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -111
السیاسة : دور العدالة الجنائیة في میدان الأعمال واقتصاد (المقاولة والسیاسة الجنائیة)عبد المجید غمیجة، -112

، منشورات جمعیة نشر المعلومة القانونیة والقضائیة سلسلة الندوات والأیام الدراسیة، الجنائیة في المغرب واقع وآفاق
.122-123، ص ص 2005، 04المغرب، العدد 
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یر من بن دراسة مثل هذا النوع من الإجرام تستأثر بقدر كأولاشك في 113.عي والسیاسياالاجتم
ة ومتشعبة، وذات ارتباط وثیق بالقانون الجنائي للأعمال، والقوانین الجنائیة كالأهمیة، فهي متشاب

ن المفید تبیان علاقته بالقانون الجنائي للأعمال من جهة، وبالقوانین الخاصة الأخرى، وعلیه فم
الجنائیة الخاصة من جهة ثانیة.

الفرع الأول: علاقة القانون الجنائي للشركات بقانون العقوبات القسم الخاص

إن القانون الجنائي بالمفهوم الواسع یحتوي على نوعین من القواعد، القواعد الموضوعیة 
وتنقسم القواعد الموضوعیة إلى نوعین من القواعد وهي القواعد الموضوعیة 114،الإجرائیةوالقواعد

یان القانوني للجریمة التي تمثل القواعد نالعامة التي تهتم بموضوع الجریمة بصفة عامة، وتبین الب
تي خاصة وهي الموضوعیة المشتركة لكل الجرائم، وتسمى بقانون العقوبات القسم العام، وقواعد 

وتسمى 115،وتبیان عناصرها والعقوبة المقررة لهاىیكون موضوعها دراسة كل جریمة على حد
ي القواعد التي تهتم بكیفیة الكشف تتمثل القواعد الإجرائیة فبینمابقانون العقوبات القسم الخاص 

*.عن الجرائم وعن مرتكبیها وتقدیمهم للمحاكمة وإصدار حكم علیهم
فهي التي تهتم بموضوع ووقائع محددة وتخاطب أشخاص الخاصةیةالجنائأما القوانین

فالتشریع الجنائي برمته یهدف إلى تحقیق " محددین كالقانون الجنائي للشركات، كما بینا سابقا، 
الحمایة الفعالة للقیم والمصالح الجوهریة للجماعة، ونجد في بعض الأحیان أن المصلحة الواحدة 

، الطبعة الثانیة،  مؤسسة نوفل، دروس في العلم الجنائي: الجزء الأول، الجریمة والمجرممصطفى العوجي، -113
.340-339، ص ص 1987بیروت، 

.3، ص مرجع سابقعلي عبد القادر القهوجي، -114
، الطبعة الأولى، قانون العقوبات: القسم الخاص، الجزء الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةمأمون سلامة، -115

.6-5، ص ص 2017سلامة للنشر والتوزیع، القاهرة، 
التقسیم، ولم یخرج المشرع الجزائري عن هذا التوجه، فقسم قانون العقوبات * تتبع أغلب التشریعات الوضعیة المقارنة هذا 

إلى جزئین، الجزء الأول جاء بالقسم العام ویحتوي على كتابین بعنوان المبادئ العامة، والجزء الثاني بعنوان التجریم وفیه 
والجنح، والكتاب الرابع للمخالفات وعقوبتها، كتابین، تناول بهما القسم الخاص من قانون العقوبات، الكتاب الثالث للجنایات

كما أخذ بتقنین خاص یشمل على قانون الإجراءات 1966یونیو سنة 08مؤرخ في 156-66وذلك بموجب الأمر رقم 
.1966یونیو سنة 08المؤرخ في 155-66الجزائیة بموجب الأمر رقم 
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ولا 116".النصوص قد تختلف في تبویبها في صلب المجموعة الجنائیةیحمیها المشرع بعدد من 
جهة نظر و یعتبر هذا تكرار قانونیا لموضوع الحمایة ذاته، بل هو ینظر إلى موضوع الحمایة من 

مختلفة، ومن هنا تبرز العلاقة بین القانون الجنائي للشركات كقانون جنائي خاص، وبعض 
فموضوع الحمایة الموجودة في .قانون العقوبات الأصليالنصوص الخاصة في القسم الخاص من 

القانون الجنائي للشركات كان من صلب اهتمام قانون العقوبات القسم الخاص، قبل أن یتبلور 
ویظهر للوجود القانون الجنائي للشركات، فكان یستند في قمع جرائم الشركات لتجریمات من قبیل 

والأكثر من ذلك فإن بعض جرائم القسم الخاص شكلت .) .(خیانة الأمانة، النصب، السرقة..
(دور خیانة الأمانة في مثل مرجعا ونموذجا قانونیا لبعض الجرائم في القانون الجنائي للشركات 

طر المشرع إلى ضولكن مع التأثیرات الاقتصادیة ا117.بلورة جریمة إساءة استعمال أموال الشركة)
جهة نظر و من ون العقوبات تناولهـــــــة خارج قانـــــاریافراد قانون جنائي خاص بالشركات التج

جودها، مع الإبقاء على و اصة التي تتطلبها كینونة الشركة و خالمایةحمختلفة، تتفق مع طبیعة ال
وهذا ما یفسر في التطبیق القضائي أن النص ،للنصوص أحیاناالتقلیدیةفلسفة السیاسة الجنائیة

قه مع نوع محدد من الشركات.الواحد قد یتلاءم في تطبی
نص آخر كاستبعاد المشرع الفرنسي والجزائري ان بینما توصف نفس الأفعال المتشابهة بعنو 

ة من نطاق تطبیق (جریمة إساءة من وشركات التوصیة البسیطة وشركات المحاصالشركات التض
لمنحرفة لأحكام الشركة)، وخضوع مسیري هذه الشركات عن نفس هذه السلوكات ااستعمال أموال

استعمال ة الفساد بعنوانخیانة الأمانة أو قانون مكافحانقانون العقوبات القسم الخاص بعنو 
118.الممتلكات على نحو غیر شرعي

الأمر الذي أدى إلى ضبابیة واسعة في تطبیق النصوص، فالمعنى الجرمي واحد رغم طابعه 
هذا الموضوع، مما یدفع القاضي إلى الارتكان في التطوري، والقوانین الجنائیة مختلفة التي تتناول 

تطبیق النصوص المعتاد تطبیقها ضمن مقتضیات القانون الجنائي القسم الخاص في كل الحالات 

، مرجع سابقول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامة،قانون العقوبات: القسم الخاص، الجزء الأ مأمون سلامة، -116
.11ص 
.71، ص ، مرجع سابقابن خدة رضى-117
، ص مرجع سابق، الجزء الثاني، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الخامسة عشرأحسن بوسقیعة، -118
214.
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طت الجریمة بالشركات التجاریة أم غیرها، وهذا ما جعل قانون بالمعروضة علیه، سواء ارت
في الجزائر والمغرب على خلاف التوجه 119الشركات التجاریة مجهولا لدى المحاكم الجزائیة

القضائي الفرنسي الذي یطبق أحكام القانون الجنائي للشركات التجاریة على كل الأفعال والحالات 
120.المجرمة بمقتضاه

نظر المشرع هةإلا أن المسألة لم تبقى بهذه السهولة حتى في القانون الفرنسي مع تحدیث وج
121.، خاصة جریمة خیانة الأمانة2000لعقوبات الجدید لعام لجرائم القسم الخاص في قانون ا

، المجلة المغربیة للقانون الجنائي والعلوم الجنائیة، القانون الجنائي للشركات أیة مرجعیة قضائیةب تاغیا، زین-119
.210، ص مرجع سابق. وأنظر أیضا: أحسن بوسقیعة، 121- 120، ص ص 2014المغرب، العدد الأول، 

.121، ص مرجع سابقزینب تاغیا، -120
من القانون » ة والمالیةالجرائم الاقتصادی« ورد الباب الثالث عشر من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بعنوان -121
704، وتضمنت المادة 1975أوت 07، الصادرة في17الجریدة الرسمیة رقم 1975أوت 06المؤرخ في 701- 75رقم 

منه ( تنشأ في كل محكمة استئناف، محكمة جنح أو أكثر للتحقیق والملاحقة القضائیة، والتحقیق والتصرف والحكم في 
، والمادة 1- 313ها الجرائم المنصوص علیها في القانون التجاري، وجرائم النصب المادة جرائم الأعمال المعقدة، ومن بین

من الأمر رقم 01- 314، جریمة خیانة الأمانة المادة 38- 222النصب المشدد، وجرائم غسل الأموال المادة 2- 313
.2000ر سبتمب22بتاریخ 03في الجریدة الرسمیة عدد 2000سبتمبر 19المؤرخ في 2000- 916

ومن الملاحظ أن المشرع الفرنسي انتهج سیاسة التشدد، فاحتفظ فقط بالحد الأعلى لعقوبة الحبس بـثلاث سنوات، وتشدد 
لتصبح العقوبة سبع سنوات 2- 314یورو، وأخذ بالوصف المشدد لجریمة خیانة الأمانة بالمادة 375000بالغرامة المالیة 

یورو إذا ارتكبت الجریمة من:750000حبس (جنحة متشددة) والغرامة 
ع و الشخص الذي یتم اللجوء إلیه لتسلم نقود أو القیم إما على حسابه الخاص أو كمدیر في الواقع أو القانون لمشر - 1

تجاري أو صناعي؛
التي تنطوي على نقود الغیر لحساب الذي یسترد أموال و یساعد عادة في الصفقاتمن قبل أي شخص آخر یشارك أ- 2

أوراق مالیة؛أو 
الإضرار بالجمعیة التي تدعو الجمهور لجمع الأموال بهدف المساعدة الإنسانیة أو الاجتماعیة؛- 3
جني علیه لحالة الضعف  بسبب عجزه.الإضرار بالم- 4

جریمة ومن الملاحظ هنا الاتجاه الجدید للمشرع في جریمة خیانة الأمانة، بإلغائه لعقود الأمانة التي كانت مشروطة في 
، وتطبیقا لذلك أصبح مدیري الشركات عرضة للملاحقة على أساس جریمة 408خیانة الأمانة في القانون القدیم المادة 

خیانة الأمانة، كسحب مبالغ مالیة من الشركة لصالح دائني المدیر أو أحد أفراد عائلته أو شركة أخرى، وأي تصرف یهدف 
شخصیة للمدیر، أو اثبات التزام معفي للغیر على حساب الشركة لصالحه أو إلى تحمیل الشركة أي عبئ مالي كنفقات 

وبالتالي فإن النص الجدید یتطابق مع ذات النتیجة التي یستهدفها 2-314، 1-314لصالح الغیر، وذلك حسب المادة 
ل كل الأموال المنقولة المشرع من النص الخاص بإساءة استعمال أموال الشركات. كما توسع المشرع بموضوع الحمایة لیشم
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الفرع الثاني: علاقة القانون الجنائي للشركات التجاریة بالقانون الجنائي للأعمال

القانون الجنائي للأعمال یعتبر ظاهرة قانونیة طبیعیة ناتجة عن تطور وظیفة القانون 
والاقتصادیة المرتبطة بنشاط رجال الجنائي، الذي یشمل مجموعة من المصالح التجاریة

ته المواجهة ز ر فالذي أ123من هذا المنطلق یعتبر فرعا من القانون الجنائياذإفهو 122،الأعمال
المباشرة للقانون الجنائي للانحرافات الخطیرة في میدان رجال الأعمال والمشاریع التجاریة 

ة ـــل ویشكل حجر الزاویــــون الأعمال، بــــقانر أحد فروع ــــه فإنه یعتبـــوبالوقت نفس.والاقتصادیة
ه، كونه یعتبر من أهم مواضیعه على الاطلاق.ـــفی

وكما أكدنا سابقا عند الكلام في تعریف القانون الجنائي للشركات التجاریة بأن القانون الجنائي 
Michelللشركات هو فرع من فروع القانون الجنائي للأعمال، كما ذكر Véron.124 كما وضح و

الأستاذ أحمد فتحي سرور أن القانون الجنائي للأعمال یشبه إلى حد بعید القانون الجنائي 
الاقتصادي، وأن وجه الشبه یكمن فیما یضمه من جرائم تعتبر أیضا من صمیم القانون الجنائي 

.الاقتصادي
للدول ویعتبر أحد فالقانون الجنائي للشركات التجاریة تأثر إلى حد بعید بالسیاسة الاقتصادیة

ي ـــة التوجیهیة للقانون الجنائــــــتجلیات القانون الجنائي الاقتصادي، وهذا ما یفسر الوظیف
ات، ومع ذلك یبقى هذا القانون مرتبطا بحیاة الشركة ونشاطها التي تعتبر محور اهتمام ــــــللشرك

الخارجي، وتشكل جانبا مهما من قانون الأعمال، والجرائم التي تقع في نطاق الشركة الداخلي و 

على أن " خیانة الأمانة هي قیام الشخص باختلاس الأموال والأوراق المالیة التي 1- 314والعقاریة، عندما نص في المادة 
، 4- 425تسلمها أو تعهد بردها أو استعمالها على نحو محدد"، مما حذا ببعض الفقه إلى التساؤل عن جدوى تطبیق المواد 

استعمال الشركات الفرنسي طالما أن التعریف الخاص بجریمة خیانة الأمانة یستوعب حالات إساءة من قانون3- 437
أموال الشركة.

.17-16، ص ص ، مرجع سابقالجرائم الضریبیةأحمد فتحي سرور، -122
.18- 17، ص ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -123

124 - Michel Véron, OP Cit, P 09.
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القانون الجنائي للأعمال ویمثل القانون الجنائي للشركات العنوان الأبرز لها ضمن القانون الجنائي 
125.للأعمال بشكل واضح كونه ذو طبیعة تجاریة بالأساس

للأعمال وبینه براز هذه العلاقة بین القانون الجنائي للشركات التجاریة والقانون الجنائي إمن خلال 
وبین القانون الجنائي بقسمه الخاص، یتضح لنا طبیعته المتطورة في تعاطیه مع الظواهر 

والخطاب بصوت مرتفع وبأعلى ردات .ن صح التعبیرإیة المستحدثة، ذات الصورة الثوریة مالإجرا
همني مبادئكم الفعل أمام هذه السلوكات المنحرفة، وكأن لسان حال المشرع الجنائي هنا یقول لا ی

التي تسیرون بها أعمالكم بقدر ما یهمني الالتزام الكامل بما یجب القیام به وما یجب عدم القیام به 
من أجل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعیة والاقتصادیة المطلوب الحفاظ علیها دوما.

التي تسعى أیضا تعمق هذا الاتجاه لتحقیق الطموح اا یتضح من خصائص هذا القانون أنهكم
السیاسة الاقتصادیة للدول من تحقیقها، ذات المنحنى التطوري والمتغیر، ولهذا فإن القانون الجنائي 
للشركات قانون متطور خاص، تقتضي خصوصیته وضعه في قوانین خاصة، ولیس في قانون 

دد بما العقوبات الأساسي وحده، وذلك لیحتفظ على قدرة التعدیل المستمر وتوجیه الخطاب المتج
126.یتناسب مع الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة المتغیرة والمتطورة

إن هذا التفصیل یقودنا عملیا إلى ضرورة تحدید مجال القانون الجنائي للشركات ومدى فعالیته.

دي، القانون الجنائي الاقتصا. وأنظر في ذلك أیضا: محمد علي سویلم، 67، ص مرجع سابق، ىابن خدة رض-125
.141، ص مرجع سابق

. وأنظر أیضا:8- 3، ص ص مرجع سابقمحمود محمود مصطفى، -126
Mireille Delmas Marty, Les grands systèmes de politique criminelle, Edition Thémis, Paris,
1992, P 61.

.12، ص مرجع سابقأنظر في ذلك أیضا: عبد الرؤوف مهدي، و 
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المبحث الثاني: مجال القانون الجنائي للشركات التجاریة ومدى فعالیته

عضویا بالشركة التجاریة التي تعتبر نتاج التجاریة مرتبط ارتباطاالقانون الجنائي للشركات 
العقد الموقع بین مجموعة من الشركاء یلتزمون من خلاله بأن یساهم كل منهم في تقدیم حصة من 

بح مال أو عمل إلى الشركة كشخص معنوي مستقل، بغرض اقتسام ما ینشأ عن هذا النشاط من ر 
127.هو العنصر الممیز العقد الشركةوخسارة، فنیة وقصد المشاركة

ارة المشروع والإشراف على سیره وومن مظاهر النشاط عند الشركاء ظهور رغبتهم في إد
الاطلاع على كیفیة تسییر شؤون الشركة كاملة، حیث أصبح المساهم یبدو وكأنه دائن للشركة  

في ذهن الشركاء إلى حد أكثر من كونه شریكا، فحلت فكرة شخصیة المضارب مكان نیة المشاركة 
128.بعید

إن مصالح الشركاء متوازنة تسیر باتجاه واحد وهو إنجاح المشروع وتحقیق المصلحة 
الجماعیة، التي في حالة تحقیقها تؤدي بالضرورة إلى تحقیق المصالح الخاصة " فعلى الشریك ألا 

غرض التي أنشأت یفضل مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة (الجماعیة) في حدود ال
ویقصد 129.من أجله الشركة، وألا یكون سببا في تعطیل الشركة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة"

هنا بالمصلحة الجماعیة في مجال قانون الشركات التجاریة كل المنافع والقواعد المرتبطة بكیان 
130.الشركة

المشرع في قوانین هذا الكیان یجمع في نطاقه مصالح تبدو في ظاهرها متضاربة، دفعت 
الشركات التجاریة إلى تضییق الحریة التعاقدیة بقواعد آمرة منظمة منذ التأسیس إلى غایة 
الانحلال، وذلك لحمایة مصلحة الشركاء غیر المسیرین في مواجهة من یتولون التسییر، وحمایة 

ك عن حمایة مصلحة الغیر في مواجهة الشركة، وحمایة الذمة المالیة للشركة ووجودها، ناهی

الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة،  أساسیات القانون التجاري: دراسة مقارنة،مصطفى كمال طه، -127
.547، ص مرجع سابق. وهاني دویدار، 262، ص 2006بیروت، 

.26، ص 1983الفكر العربي، القاهرة، ، دار شركات المساهمة والقطاع العامأبوزید رضوان، -128
، الطبعة الأولى، دور المصلحة الجماعیة في حمایة الشركات التجاریة: دراسة مقارنةوجدي سلمان حاطوم، -129

.08، ص 2007منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
.09-08، ص ص المرجع نفسه-130
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وحمایة مناخ الاستثمار المرتبط بنشاط الشركات التجاریة ومركزها المالي، التي 131،الادخار الوطني
لن تحقق أهدافها إلا إذا تأكد المستثمرون أنهم یوجهون أموالهم إلى المكان المناسب والنشاط 

132الأفضل.

المرجوة منها، هذا الاقتران یعبر عن وكل هذه القواعد المنظمة قرنها بعقوبة جنائیة لتحقیق الحمایة 
مدى أهمیة هذه المراكز التي یجب الحفاظ على توازنها وشفافیتها، فإن من یخالف ویرتكب السلوك 

133.خاصا یلحق بالمجتمع والدولةار المحظور یرتكب جریمة، فتجریم السلوك یراعي دوما ضر 

الخصوص "إن المشرع نظم تقریبا كل ما بهذا لزرق: رشیدالأستاذولیس هناك أبلغ من مقولة 
134یتعلق بحیاة الشركة على حساب تعاقد الشركاء فإنه كذلك جرم كل شيء".

هذا القانون المنظم للشركات والمقترن بجزاء جنائي والمسمى بالقانون الجنائي للشركات 
خلالها له أهداف كبیرة تتضح من خلال وظیفته ومن خلال المعاییر التي مناالتجاریة، إذ

نستطیع القول أننا بصدد جریمة تدخل في اختصاصه الوظیفي، وتحدید مدى فعالیته لتحقیق هذه 
الأهداف.

فما هو مجال القانون الجنائي للشركات التجاریة وما مدى فعالیته؟

عن هذا السؤال من خلال مطلبین: في المطلب الأول نبین وظیفة هذا القانون سنجیب
والمعاییر المتبعة في تصنیف جرائمه، وفي المطلب الثاني مدى فعالیة هذا القانون في تحقیق 

.أهدافه

.102، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -131
، دار النهضة الوجیز في الرقابة على تعاملات المطلعین على أسرار الشركةانع أمین علم الدین، سلامة عبد الص-132

.05، ص 2017العربیة، القاهرة، 
، 2007، دار النهضة العربیة، القاهرة، الأحكام العامة في القانون الجنائي الأنجلو أمریكيرمزي ریاض عوض، -133
.03ص 

134 - Rachid Lazrak , L’aspect pénal de la loi sur la S.A la loi sur S.A Forces et
Faiblesses, Institut IMADE pour la Formation continue, Casablanca, 2001, P 45 et 46.
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المطلب الأول: وظیفة القانون الجنائي للشركات التجاریة

جرائم صعبة ومتشعبة ومستترة في ظل الشركات إن جرائم الشركات لها طبیعة خاصة، فهي 
ویعكس 135التجاریة، ویصعب الكشف عنها، وبالتالي سهولة ضیاع معالم الجریمة وتعذر اثباتها،

ومن هنا تطورت 136ذلك عدم قدرة القواعد الأساسیة التقلیدیة لمكافحة الجرائم الاقتصادیة المتنامیة.
و قانون وقائي أكثر منه علاجي هف137إلى التوجیه،وظیفة القانون الجنائي لتتحول من الحمایة 

یوجه لحمایة المصالح المراد دعمها والحفاظ علیها، التي تشكل وظیفته الأساسیة، بالإضافة إلى 
ذلك فإن رسم سیاسة جنائیة توجیهیة في ظل المعطیات السابقة، لیس بالأمر السهل وغالبا ما 

Mireilleالت تشتت هذه القواعد، كما قوالیكتنف الغموض  Delmas Marty بضبابیة القانون
ومن هنا لابد من معاییر لتصنیف هذه الجرائم التي تعتبر سلاحا من 138الجنائي في هذا المجال.

ولهذا سنقسم دراسة هذا المطلب الى فرعین أجل تحقیق الأهداف المرجوة في نطاق الشركات.
ركات التجاریة،  بینما نخصص الفرع الثاني نتناول في الفرع الأول أهداف القانون الجنائي للش

لبیان المعاییر المعتمدة في تصنیف جرائم القانون الجنائي للشركات التجاریة.

الفرع الأول: أهداف القانون الجنائي للشركات التجاریة

أهداف هذا القانون في حمایة الادخار العام، وحمایة رأسمال الشركة وحمایة یمكن حصر
حقوق المساهمین والشركاء.

.115، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -135
136 - Mireille Delmas Marty, Droit pénal des affaires, 2eme édition, DUF, Paris, 1981, P

17.
.06-05، ص ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -137

138- Mireille Delmas Marty, Le flou du droit pénal, 1ére édtion, DUF, Paris, 1986, P 31.
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أولا: حمایة الادخار العام

تتطلب المشروعات الاستثماریة الكبرى أموالا ضخمة لمزاولة نشاطها، وغالبا ما تلعب شركات 
همیة كشكل نموذجي للمشروعات الاقتصادیة المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم، دورا بالغ الأ

139الكبرى.

ویولي المشرع التجاري لرأسمال شركة المساهمة أهمیة كبیرة كونه یشكل ضمانا عاما لدائني 
الشركة، وقد سمح المشرع لشركة المساهمة في الأحكام المنظمة لها في القانون التجاري 

لجوء العلني للادخار أو التأسیس دون اللجوء العلني ري، بأن تلجأ للتأسیس إما عن طریق الــــالجزائ
مال فیها على الللادخار، ففي الحالة الثانیة تعتبر شركة مساهمة مقفلة، یقتصر الاكتتاب في رأس

140المؤسسین.

الحالة الأولى وهي التأسیس باللجوء إلى الادخار العام والذي یقصد به " دعوة الجمهور إلى أما
تقدیم بتملك الأسهم الممثلة لرأسمال المال، وذلك عن طریق الاكتتاب بقبول المشاركة في مشروع 

141حصة في رأس المال مقابل تملك عدد معین من الأسهم ".

أحد الأدوات الأساسیة للحیاة الاقتصادیة وتحقیق التنمیة والرخاء وبالتالي فالادخار العام یعتبر "
فهي وسیلة مثالیة لتجمیع الأموال من جهة، وفتح المجال للأشخاص بالاستثمار 142في المجتمع"،

في المشاریع الكبرى من جهة ثانیة، إلا أن هذا الأسلوب ینطوي على مخاطر كبیرة، مما حذا 
ب العام على نحو یوفر الحمایة للجمهور، من خلال ما فرضه من قواعد بالمشرع إلى تنظیم الاكتتا

كأن یقوم المؤسسون تحت مسؤولیتهم بنشر إعلان الاكتتاب العام للجمهور ضمن شروط محددة 
بحیث إذا شعر المساهمون والغیر بالأمان 143عن طریق التنظیم لكي یعتبر الاكتتاب صحیحا،

.704، ص مرجع سابقهاني دویدار، -139
.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 605أنظر: المادة -140
.705، ص سابقمرجع هاني دویدار، -141
.76، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -142
438-95. وأنظر أیضا: المرسوم التنفیذي رقم مصدر سابق، 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 595المادة -143

یتضمن تطبیق القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة والتجمعات، لاسیما المواد 1995دیسمبر سنة 23المؤرخ في 
من القانون التجاري في النشرة الرسمیة للإعلانات 2- 595المتعلقة بشروط نشر الإعلان المنصوص علیها في المادة ،2

المتعلقة 4القانونیة قبل الشروع في عملیات الاكتتاب وقبل أي إجراء یتعلق بالنشر، والبیانات اللازمة في الاعلان، والمادة 
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عور بالثقة والأمان، وفي سبیل تدعیم ذلك قام المشرع بتجریم سیؤدي ذلك إلى زیادة الادخار والش
الاحتیال في إطار الشركة، وتجریم الكذب عن طریق الزام الشركات التجاریة بالتصریح بالإعلان 
الحقیقي، وعدم إصدار أسهم قبل قید الشركة بالسجل التجاري أو نشر اكتتابات أو دفوعات غیر 

و التزویر للحصول على اكتتابات أو دفوعات أو التعامل بأسهم موجودة أو اكتتابات صوریة، أ
144دون أن تكون لها قیمة اسمیة أو كانت قیمتها الاسمیة أقل من الحد الأدنى للقیمة القانونیة.

ثانیا: حمایة رأسمال الشركة وأصولها
یتعین على كل شخص تتجه إرادته إلى المشاركة في تأسیس شركة أن یسهم بحصة في 

والحصص على ثلاثة أنواع، فقد تكون مبلغا من المال أو عینیة أو 145رأسمالها، وأن یلتزم بذلك،
عملا، وتحدد التشریعات الشروط المتعلقة برأس المال بكل نوع من أنواع الشركات، كما بینا ذلك 

كما أن الحصص التي یقدمها الشركاء تقدر قیمتها في عقد الشركة، لأن معیار توزیعسابقا.
ویتكون رأسمال الشركة من مجموع 146الأرباح والخسائر یكون عادة بنسبة قیمة الحصص.

الحصص النقدیة والعینیة، فیما عدا حصص العمل لعدم القدرة على تقییمها بالنقود، ویشكل 
ز ــر عن المركــــرأسمال الشركة ضمانا لدائن الشركة، غیر أن رأس مال الشركة وحده لا یعب

ي للشركة، بل یدخل فیه أیضا مجموع الأرباح التي تحققها الشركة، وتكون منها أموال الحقیقي المال
ذه هاحتیاطیة تستثمرها مثلا بشراء عقارات أو الاستثمار بشركات أخرى. ویتكون من مجموع 

العناصر بما فیها طبعا رأسمال الشركة أموال خاصة للشركة (الذمة المالیة للشركة)* بجانبها 

المتعلقة بنشر الإعلانات عن إصدار الأسهم في النشرة الرسمیة 3كرها فیها، والمادة ببطاقة الاكتتاب والبیانات اللازم ذ
للإعلانات القانونیة ونشرها في الجرائد.

. مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 808- 807-806أنظر: المواد -144
، الطبعة الشركات التجاریة: دراسة مقارنةالموسوعة التجاریة والمصرفیة، المجلد الخامس، محمود الكیلاني، -145

.30، ص 2009الأولى، دار الثقافة، عمان، 
.32-27، ص ص الشركات التجاریة، مرجع سابقكمال طه، -146

بالذمة المالیة " هي مجموع ما یكون للشخص من الحقوق والالتزامات المالیة الحاضرة والمستقبلیة، وهي فكرة * یقصد
قانونیة تمثل وعاء افتراضي زود به القانون كل شخص لتلقي حقوقه والتزاماته. ولهذا الوعاء شقان، شق ایجابي ویسمى 

ى بالخصوم وهو الالتزامات أو الدیون، وحقوق الشخص ضامنة بالأصول وهو یمثل الحقوق والأموال، وآخر سلبي ویسم
، المؤسسة الوجیز في نظریة الحق بوجه عام في القانون المدني الجزائريللمزید أنظر: محمد حسنین، .للوفاء بدیونه"

.139-138، ص ص 1985الوطنیة للكتاب، الجزائر، 
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ون أساسي للشركة ناتج عن اكتسابها للشخصیة ــة كمكـــة المالیــحیث تعتبر الذمالإیجابي، 
ا ـــات في ذمتهـــل الالتزامـــــــــوق وتتحمــــر فتكتسب الحقـــع الغیـــة تتعامل مـــــــة، فالشركــــــالمعنوی
یظل الشركاء أجانب عن ة، كشخصیة معنویة مستقلة عن الأشخاص المكونین لها، وبالتالي ــــالمالی

فالحصة التي یقدمها الشریك تخرج من ملكه وتصبح مملوكة للشخص المعنوي.147هذه العلاقة،
وإن لموجودات الشركة بما فیها رأسمالها وظیفة قانونیة أساسیة وهي وظیفة الضمان، فالغیر عندما 

ل برأسمالها الثابت حسب یتعامل مع الشركة فإنه یدرك بأن لهذه الشركة ذمة مالیة مستقلة تتمث
ي ـدائنانـــوالذي یشكل الحد الأدنى لضم148مقتضیات القانونیة وفقا لمبدأ ثبوت رأس المال،

الشركة، ویتعین على الشركاء دائما الاحتفاظ بقیمته دون انتقاص بأي حال من الأحوال. وأصول 
ا ــضمانا حقیقیا عامالشركة التي تدخل بالجانب أو الشق الإیجابي من ذمتها المالیة تشكل

للدائنین، عندما ترتبط بالحقوق المالیة التي تدخل ضمن مكونات المیزانیة، وبذلك " یكون مجموع 
149حقوق الشخص المعنوي (الشركة) ضامنا لجمیع التزاماته".

وهذا ما یفسر اهتمام المشرع إلى حد كبیر بتنظیم مسألة حمایة أصول ورأسمال الشركة منذ 
غایة انحلالها، بقواعد آمرة على حسب شكل كل شركة، كما اعتبر الذمة المالیة أحد تأسیسها إلى

حیث یمثل محل الحمایة المعتدى علیه، فدون 150مكونات الموضوع المادي في جرائم الشركات،
هذه الأصول لا تقوم للشركة قائمة ولا تستطیع ممارسة مهامها والقیام بالتزاماتها.

یم المشرع لكل الأفعال غیر المشروعة التي یقوم المدراء والقائمین على ویبدو ذلك من خلال تجر 
عندما 151الشركة،ها، كتجریم إساءة استعمال أموالالشركة للاستیلاء على أموالها واختلاس

ة شخصیة أو تتكفل الشركة بالمصاریف الشخصیة للمدیر ـل ممتلكات الشركة لمصلحـتستعم
وتجریم المساس بأموال الشركة في مرحلة انقضاء الشركة عن وذویه، أو إخفاء أموال الشركة،

كاختلاس دفاتر الشركة، وتبدید أو إخفاء الأصول وإعطاء مزایا غیر مبررة.152طریق الإفلاس،

.556، ص مرجع سابقهاني دویدار، -147
.33، ص مرجع سابق، الشركات التجاریةوكمال طه، 556المرجع نفسه، ص أنظر في ذلك:-148
.88، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -149
.87، ص المرجع نفسه-150
مصدر سابق.، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 4-3الفقرتین 811، و5-4، الفقرتین 804المواد: -151
المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75من الأمر رقم 380- 379-378-371المواد: -152

الجزائري.
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ثالثا: حمایة المصالح الجماعیة في الشركات التجاریة

تصادي رض الاجتماعي والاقتندرج حمایة حقوق المساهمین والشركاء ضمن حمایة الغ
التي یسعى الشخص المعنوي إلى تحقیقه، ومن هنا فللمصلحة الجماعیة دورا مهما في للشركة،

قانون الشركات، فلابد من إحترام المصلحة الجماعیة بغیة حمایة الشركات التجاریة من القرارات 
والتصرفات التي تهدد وجودها.

لشركة، والتي تترجم من خلال فكرة فالهدف الأساسي إذا من الحمایة هو الحفاظ على مصالح ا
ففي المحصلة النهائیة هناك تمییز واضح بین المصلحة الجماعیة 153بقائها واستمراریتها وازدهارها،

وهي التي 154(مصلحة الشركة) ومصلحة الأعضاء، فالشركة كشخص مستقل له مصلحة مستقلة،
لون الأغلبیة، حیث أنیجب أن تؤخذ بعین الاعتبار، ولیس مصلحة الشركاء ولو كانوا یمث

في مصلحة الشركة في أحیان كثیرة تتطلب التوقف عن توزیع الأرباح لتكون احتیاط بحاجة إلیه، "
فالمصلحة الجماعیة تتمیز 155یة للشركاء تقتضي توزیع الأرباح"،حین أن المصلحة المباشرة والآن

عن المصلحة الشخصیة والآنیة لدى بعض الشركاء.
ال المدراء المخالفة لمصلحة الشركة التي تمثل (المصلحة الجماعیة) تكون ومن هنا فإن أعم

محل مساءلة جزائیة على اعتبار أن الشركة هنا ضحیة وأن هذه التصرفات ممكن أن تؤدي إلى 
وإن كان یبدو في ظاهر الأمر أنه وعزوف المساهمین. فإن المشرعالقضاء علیها وافلاسها،

المساهمین في الشركة التجاریة، إلا أنه في الحقیقة تنصب الحمایة یسعى إلى حمایة الشركاء و 
بصورة غیر مباشرة للشركة ككیان مستقل، وأن المخالفات المتعلقة بعدم تعیین مندوبي الحسابات 
للشركة، أو عدم استدعائهم إلى كل اجتماع لجمعیة المساهمین، تمثل دلیلا على تعزیز الدور 

156لحة الجماعیة للشركة، وذلك تحت طائلة العقوبة الجنائیة.الرقابي للحفاظ على المص

.36، ص مرجع سابقوجدي سلمان حاطوم، -153
، 1983، رسالة دكتوراه، الجامعة اللبنانیة،  بیروت، الشخصیة المعنویة في الشركات التجاریةمحمد ندیم الجسر، -154
.262ص 
.34، ص مرجع سابقوجدي سلمان حاطوم، -155
.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 828المادة -156
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وكذلك عدم وضع جرد الحسابات (الاستغلال العام ونتائج المیزانیة وتقریر عن عملیات السنة 
وكذلك العقاب على كل اخلال 157المالیة) في كل سنة مالیة یعرض المسیرون إلى مخالفة جزائیة،

كة وایداع الوثائق والمستندات في إدارة سجل الشركات وضرورة شهر الشر 158بإجراءات التأسیس،
وفي المحصلة فإن حمایة مصالح الشركة كشخص معنوي 159والمعاقبة على الاكتتاب الصوري.

مستقل تعتبر محور اهتمام القانون الجنائي للشركات، وبالتأكید سیدخل في طیات هذه الحمایة 
ة الجماعیة التي تمثلها الشركة، سواء كان ضمان حمایة حقوق المساهمین المنسجمة مع المصلح

المساهمون یمثلون الأغلبیة أو الأقلیة، وسواء كانوا شركاء مسیرین أو غیر مسیرین على حد 
سواء، بل أن خطاب توجیه المسؤولیة یتجه بالأساس نحو المسیرین والمدراء بشكل ملحوظ بما 

لشركاء غیر المسیرین ( كجریمة إساءة یوحي أن هذا القانون جاء لحمایة أقلیة المساهمین وا
وجاءت من أجل استعمال أموال الشركة)، التي تعتبر من أكثر الجرائم شیوعا في إطار الشركة

الشركات.الحد من تعسف مسیري

وهكذا فإننا ندرك أهداف القانون الجنائي للشركات من خلال حمایة الغیر وحمایة الادخار 
والشركة نفسها كشخص مستقل، بحیث تظهر بأعلى صورة من التنظیم العام، ورأسمال الشركة، 

والوضوح، والشفافیة في تحقیق أغراضها التنمویة الاجتماعیة والاقتصادیة بضوابط لا یجوز العبث 
بها تحت طائلة التدخل والعقاب الجنائي، مما یمنح أكبر قدر ممكن من الثقة والائتمان في مجال 

الأعمال.

.، مصدر سابق08-93من المرسوم التشریعي ، 801المادة -157
المصدر نفسه.، 806المادة -158
، 537- 66من قانون الشركات الفرنسي رقم 426، 2- 433. وأنظر أیضا: المواد المصدر نفسه، 807المادة -159

.مصدر سابق



الفصل الأول: المبادئ العامة للحمایة الجنائیة للشركات التجاریة

63

الثاني: معاییر تصنیف جرائم القانون الجنائي للشركات التجاریةالفرع

عرفت الدول الأوروبیة من بینها فرنسا تطورا هائلا في مجال المعاملات الاقتصادیة بصفة 
عامة والمعاملات التجاریة بصفة خاصة عقب الحرب العالمیة الثانیة، وما خلفته من دمار 

تنظیم العلاقات الاقتصادیة والمعاملات التجاریة، كما شهد وأزمات، استوجب تدخل الدولة بغیة 
، التي ضربت الأسواق 1986الاقتصاد الجزائري تعثرا واضحا عقب الأزمة العالمیة لعام 

والتي دفعت النظام الجزائري إلى" التخلي عن النظام الاقتصادي القائم على التخطیط 160النفطیة،
م جدید أملته الظروف الصعبة والتغییر الجذري والسریع في المركزي للنشاط الاقتصادي، وتبني نظا

محیط الاقتصادي الدولي، فإذا كان النظام السابق یعتمد مفاهیم مثل الملكیة الجماعیة لوسائل ال
الإنتاج والتخطیط المركزي للقرارات الاقتصادیة وتخصیص الموارد وفق المنفعة الاجتماعیة 

نى مفاهیم من نوع آخر، مثل دور المبادرة الخاصة في المجال للمشاریع، فإن النظام الجدید تب
161الاقتصادي، واتخاذ القرارات على مستوى الوحدات الاقتصادیة".

وسیاسة الانفتاح الاقتصادي وتشجیع القطاع الخاص ما فرض بالمقابل ضرورة وضع ترسانة 
ة بحتة، وتهدف إلى حمایة قانونیة تتناسب مع فلسفة الوضع الجدید وفقا لمعاییر وقواعد تجاری

النشاط التجاري وتحقیق أهدافه بالمردودیة والاستمرار والازدهار، والتشجیع الاستثماري. فمن 
ثقة المستثمرین هي عمل الدولة  عناصر المناخ الاستثماري الجید وآلیات التقییم والتي تؤثر على 

ما هي الإجراءات التي تم ة الشركاتمن بینها في مجال إدار لإجابة عن الأسئلة التي تطرح هنا:ل
اتخاذها لضمان إرساء قواعد سلیمة لإدارة الشركات، وكیف یعمل نظام إدارة الشركات على ضمان 
المعاملة المنصفة لمجموع المساهمین في الشركة، وهل تضمن السلطات العمومیة وجود إطار 

162المالیة.قانوني مشجع للشركات للقیام بنشر المعلومات المالیة وغیر 

، دار الهدى للطباعة والنشر، عین ملیلة، دون سنة 89-86الأزمة الاقتصادیة العالمیة: ضیاء مجید الموسوي، -160
.41نشر، ص 

.194-193، ص ص 2001، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، تقنیات البنوكالطاهر لطرش، -161
- 2006رسالة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطینة، ،دراسة تحلیلیة لمناخ الاستثمار في الجزائرناجي بن حسین، -162

.69، ص 2007
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لتجاریة متأثرا بفرنسا  اهذا كله دفع بالمشرع الجزائري إلى وضع القوانین المنظمة للشركات 
بالإضافة إلى كم 163ویأتي تتویجا لهذه النصوص، الأحكام الجزائیة المتعلقة بالشركات التجاریة،

عقوبات العام وقانون هائل من النصوص المبعثرة في المنظومة القانونیة بالدولة، من بینها قانون ال
165والقانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة.164،النقد والقرض

وأن هذا التدخل الجنائي في مجال الشركات والأعمال لإحداث الأثر الرادع لضبط حركة 
المعاملات المتسارع داخل المجتمع، أدى إلى نشوء القانون الجنائي للشركات التجاریة وهو كما قلنا 

د أهم فروع القانون الجنائي للأعمال، والذي أطلق علیه فقها هذا الاسم فأصبح راسخا في أذهان أح
الفقه المقارن ویتمتع باستقلال علمي واضح على الرغم من عدم استقلاله تشریعیا بقانون خاص به 

ار اجة إلى وضع ضوابط لتحدید المعیلتشتت نصوصه بین عدة قوانین مختلفة، ومن هنا دعت الح
تنقسم هذه الضوابط إلى تعتبر الجریمة من ضمن جرائم الشركات التجاریة، و الذي على أساسه

ثلاثة معاییر:

أولا: المعیار الحصري والنوعي

موضوع الشركات التجاریة وفي على أسلوب حصر الجرائم المتعلقة بیعتمد هذا المعیار 
بطة بحیاة الشركة، والذي قام المشرع مجالها، فهي إذا تلك الجرائم ذات النوع الخاص والمرت

بحصرها كما ونوعا، كما فعل المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي والمغربي وأغلب 
التشریعات المقارنة.

الصادر في 66-537فقد تناول المشرع الفرنسي موضوع جرائم الشركات التجاریة في القانون رقم 
ریة، وتضمن الباب الثاني منه الأحكام الخاصة جرائم المنظم للشركات التجا1966یولیو 24

قام من خلال هذه المواد بحصر نوعي وكمي لكل الجرائم ،477لغایة 423الشركات من المواد 
المتعلقة بالشركات التجاریة، حسب نوع كل شركة والمتعلقة بجرائم التأسیس والإدارة والجرائم 

.مصدر سابق، 08- 93باب الأحكام الجزائیة في القانون التجاري: الباب الثاني من المرسوم التشریعي رقم -163
04- 10، المتضمن قانون النقد والقرض، المعدل بالأمر رقم 2003غشت 26المؤرخ في 11- 03الأمر رقم -164

، لاسیما الكتاب الثامن (العقوبات الجزائیة).2010غشت 26الموافق
، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، لاسیما الباب 2004غشت سنة 14الموافق 08- 04قانون رقم -165

الثالث المتعلق بالجرائم والعقوبات.
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خاصة بحمایة رأس مال الشركة، وجرائم مراقبي الحسابات. المرتكبة في طور الانحلال، والأحكام ال
المتعلق بشركات المساهمة 17.95وهذا ما سار علیه المشرع المغربي عندما أصدر القانون رقم 

المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصیة البسیطة 5.95، والقانون رقم 1996غشت 30في 
13لیة المحدودة وشركة المحاصة، وذلك بتاریخ وشركة التوصیة بالأسهم والشركات ذات المسؤو 

ة في ـــــات التجاریــــــي للشركــــم التشریعــــن التنظیـــن القانونیــل هاذیــــ، حیث شك1997فبرایر 
رب، واحتویا على مجموعة كبیرة من النصوص العقابیة التي أصبحت تشكل ما یسمى ـــــالمغ

166التجاریة.بالقانون الجنائي للشركات 

لسنة 159تناول تنظیم الشركات التجاریة بالقانون رقم قد وفي نفس الاتجاه كان المشرع المصري 
، وتضمن العدید من النصوص الآمرة والمقترنة 1988لسنة 146والقانون المعدل له رقم 1981

امة للشركات بجزاءات جنائیة في حالة مخالفة نصوصه، وأعتبر هذا القانون بمثابة الشریعة الع
167التجاریة.

وهي كل الجرائم التي تلحق 168واعتبر المشرع الأردني جرائم الشركات من الجرائم الاقتصادیة،
الضرر بالمركز المالي والاقتصادي للبلاد وبالثقة العامة وللاقتصاد الوطني أو العملة الوطنیة أو 

لسنة 22ون الشركات الأردني رقم السهم أو السندات أو الأوراق المالیة المتداولة. وتضمن قان
( والذین یعتبرون بمثابة 2003لسنة 17لغایة القانون رقم 2002لسنة 04والقانون رقم 1997

النظام القانوني للشركات التجاریة)، عددا كبیرا من النصوص العقابیة، وتجریم الإخلال بقواعد 
ایة الجرائم التي تقع في طور حلها أو تنظیم الشركات التجاریة منذ التأسیس ومزاولة النشاط لغ

انتهائها.
من نظام الشركات التجاریة 230-22وكذلك فعل النظام السعودي فنظم الشركات في المادتین 

169ه.22/31385بتاریخ 6الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/

ولم یمثل المشرع الجزائري استثناء عن هذا الاتجاه، كما تم الإشارة سابقا.

.01، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -166
.83-82، ص ص، مرجع سابقوي، عادل عبد السمیع عبد الفتاح الغربا-167
، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة: دراسة تحلیلیة مقارنةجمال محمود الحموي، أحمد عبد الرحیم عودة، -168

.81، ص 2004الطبعة الأولى، دار وائل، عمان، 
.07، ص مرجع سابقمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، -169
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إن الاستقراء السابق لمجموعة من التشریعات ومن بینها التشریع الجزائري، في هذا الخصوص 
لیدل صراحة عن رغبة هذه التشریعات باعتماد المعیار الحصري والنوعي، في تحدید نطاق هذا 

وانین القانون بوقوع سلوك أو أكثر من الأفعال المجرمة ضمن هذه القوانین أو بالإحالة منها إلى ق
أخرى كقانون العقوبات كحالة استثنائیة. 

ویتسم المعیار الحصري والنوعي بالوضوح والسهولة كونه یشمل الجرائم التي تقع داخل المشروع 
والتي تنشأ عن العلاقة مع المسیرین والأطر والعمال والشركاء من جهة والجرائم التي تقع خارج 

170والموردین، أي مع محیط الشركة بصفة عامة.المشروع كعلاقة الإدارة والزبائن 

فیكفي الرجوع إلى النص القانوني الذي یتكلم عن الشخص المعنوي( الشركة التجاریة) لمعرفة إذا 
كانت الجریمة من جرائم الشركات أم لا، فموضوع الجریمة هنا إذا الشركة التجاریة، ومع ذلك 

ذي یمكن أن یرتكب داخل الشركة، كالتزویر یضیق هذا المعیار من حجم الإجرام الحقیقي ال
فیعتبر هذا المعیار 171والرشوة والنصب، هذه الجرائم التي تنتمي إلى قانون العقوبات الأساسي.

قانونیا یجد مصدره في النصوص القانونیة. ویركز بعض الفقه على السمات الخاصة ااذن معیار 
الأمر الذي جعل المشرع یتناول 172ة إثباتها،بالجریمة ذاتها مثل طابعها الفني وتعقیدها وصعوب

موضوعها بهذه الكیفیة، ولتلافي هذه النقائص تبنى جانب من الفقه المعیار الشخصي، بالنظر إلى 
الشخص مرتكب الجریمة.

ثانیا: معیار الصفة المهنیة للجاني

فیهم صفات یرى أنصار هذا المعیار، أن هذا النوع من الجرائم یقوم بها أشخاص تتوافر 
معینة خاصة، تصلح لأن تكون معیارا تصنیفا لجرائم الشركات التجاریة بصفة خاصة وجرائم 

ة محددة ـــــها إلا من قبل طائفــــــم التي لا یمكن ارتكابــــــــالمعاملات التجاریة بصفة عامة، فهي الجرائ
ي الحسابات، وهم أشخاص حددهم من الجناة، كالمسریین، المدراء، أرباب العمل، المصدرین ومراقب

القانون وحدد مهامهم والتزاماتهم في قوانین الشركات التجاریة.

.02، ص مرجع سابقعبد المجید غمیجة، -170
.22، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -171
، الموضع نفسه.المرجع نفسه-172
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Mireilleالأستاذةوأشارت  Delmas Marty" بأن إجرام المعاملات هو إجرام مهني بالدرجة
فهي 173الأولى، ومرتكب هذا النوع من الإجرام هو شخص ینتمي إلى طائفة رجال الأعمال"،

، Edwin Sutherlandصحاب الیاقات البیضاء، على حد قول عالم الإجرام الأمریكي جرائم أ
وتتلخص نظریته بأن جرائم الأعمال " هي الجرائم التي ترتكب من أشخاص یتمتعون بمركز أو 

ة ــــة منغلقـــــة معینــــة اجتماعیـــــم طائفــــي جرائــــــفه174مهنة أو وضع مالي مرموق في المجتمع "،
ومعنى ذلك أن .ا، تمارس مهامها بسریة واحترافیة، مما یصعب كشف أفعالهم المنحرفةــــعلى نفسه

بالشركات التجاریة من قبل ةجرائم الشركات بشكل خاص تمثل خرقا للتنظیمات والقوانین الخاص
انون من مجال القلفة یتم استبعاد الأشخاص العادیینوبالمخا175،أشخاص مهنیین أصحاب نفوذ

176.، إلا في حالة الاشتراك الجرميالتجاریةالجنائي للشركات

ویعاب على هذا المعیار أنه یدخل ضمن جرائم الشركات، جرائم لا تعتبر أصلا من جرائم 
عتبرت كذلك كون مرتكبها من طائفة رجال الأعمال أالشركات، بل أكثر ما هنالك أنها 

(المسیرین)، وفي هذا توسیع كبیر لجرائم الشركات، وخروج واضح على نطاقها، مثل جرائم 
التحرش الجنسي والسرقة والسیاقة بحالة السكر وغیرها. والتي یرتكبها المسیرون أحیانا، ومع ذلك 

ى حد بعید، باعتبار أن الصفة المهنیة تعتبر عنصرا فإن هذا المعیار في الحقیقة معیار واقعي إل
مفترضا في أغلب جرائم الشركات، وهذا ملموس من خلال خطاب المشرع في النصوص التجریمیة 

بأفعال التسییر مثلا: 
(المسرون الذین تعمدوا توزیع أرباح صوریة بین الشركاء)، (المسیرون الذین قدموا عمدا...) 

177ملوا عن سوء نیة أموالا وقروضا للشركة).(المسیرون الذین استع

178(لمدیرون الذین لم یعملوا على انعقاد جمعیة الشركاء...).

.25، ص المرجع نفسه-173
174 -Edmund W Kitch , Economy crime : Theory, Encyclopedia of crime and justice, the
free press, New York, Vol 2, 1983, P 671. Et Edwin Sutherland, White Collar criminality,
American sociological Review, V 1940, P P 1-12.

175- Jean Largiuer, Droit pénal des affaires, OP Cit, P 12.
176 - Mireille Delmas Marty, Droit pénal des affaires, OP Cit, P 44.

. مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي 800أنظر المادة -177
.المصدر نفسه، 802أنظر المادة -178
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179(المسیرون الذین لم یضعوا في كل سنة مالیة الجرد...).

(مؤسسو الشركات المساهمة ورئیسها والقائمون بإدارتها الذین أصدروا الأسهم سواء قبل قید الشركة 
180...).بالسجل التجاري

إلا أن وجاهة النقد الموجه لعیوب معیار الصفة المهنیة (الشخصیة) في تحدید نطاق جرائم 
الشركات التجاریة، دفع بعض الفقهاء إلى اللجوء إلى معیار تكمیلي وهو معیار الشركة التجاریة 

(المشروع التجاري).

ثالثا: معیار الشركة التجاریة

ا ـــــهو یمنحنا تصورا عامـــلا للمعیارین السابقین، فـــــــــار، معیارا مكمــــــــر هذا المعیـــــــــیعتب
موحدا، فأصحاب هذا الرأي حاولوا وضع معیار یرتبط بشكل عضوي بالشركة التجاریة، یحدد 
نطاق القانون الجنائي للشركات التجاریة، فالجرائم التي تقع في إطار الشركة التجاریة، وترتبط 

اطها إلى نهایته، أو مرتبط بتأسیسها من البدایة، أو حتى تلك الجرائم التي ترتكب لحسابها من بنش
مسیریها أو أجهزتها الإداریة، باعتبارها شخصا معنویا، تعتبر من صمیم اختصاص القانون 

ین ویتع181ا لهذا القانون بعیدا عن الشركة التجاریة.شركات التجاریة، فلا یتصور تطبیقالجنائي لل
بناء على ذلك أن یرتكب الفعل داخل المشروع التجاري (الشركة)، من أشخاص یتمتعون بصفة 
مهنیة تربطهم بالشركة، أي یعملون داخلها. ومن ذلك فإن الأخذ بهذا المعیار، سیوسع من نطاق 

م ــــــــر من جرائـــــــــم لا یمكن أن تعتبـــــــة من الجرائـــــون ویدخل باختصاصه مجموعــــــــهذا القان
الأعمال، كالجرائم الواقعة على الأشخاص داخل الشركة مثلا، فهي جرائم لا ترتبط بالنظام المالي 

.والتجاري للشركة
Mireilleبالأستاذةوهذا ما دفع  Delmas Marty القول بضرورة ربط التصرفات التي یقوم بها

هم باتخاذ تداخل الشركة، سواء كانت لحسابهم الشخصي أم لحساب الشركة، بسلطالمهنیون
وفي هذه الحالة یكون الشخص المعنوي مسؤولا 182القرارات اللازمة لمباشرة المشروع لنشاطه.

.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي ، 801أنظر المادة -179
.المصدر نفسه، 806أنظر المادة -180
.120، ص مرجع سابق، ىابن خدة رض-181

182 - Mireille Delmas Marty, Droit pénal des affaires, OP Cit, P 8 - 9.
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ه الشرعیین عندما ینص ـــجزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلی
، وفي نفس الوقت فإن مسؤولیة الشخص المعنوي هنا لا تمنع قیام المسؤولیة ون على ذلكـــــالقان

183الجزائیة للشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك عن نفس الأفعال.

ومن هنا تتجسد وحدة هذا القانون حسب أنصار هذا المعیار لقدرته على ضم مجموعة غیر 
ة والمرتبطة بنظام الشركات، والجرائم متجانسة من الجرائم، تدخل ضمن النصوص الخاصة المتعلق

المرتبطة بقانون العقوبات الأساسي وكذلك بعض القوانین الخاصة التي تعتني بحمایة الشخص 
لنا بوضوح عن المعیار الحصري والنوعي، ویبررالمعنوي الخاص (الشركة)، وهذا یعتبر خروجا 

لمتعلقة بالأموال (النصب، خیانة أساس إدراج بعض الجرائم التي تعتبر من الجرائم العامة ا
الأمانة، الرشوة وغیرها) ضمن الجرائم التي تعتبر في إطار القانون الجنائي للشركات التجاریة، ما 

مرتبطة بنشاطها.و دامت تقع داخل الشركة التجاریة 
ورغم وجاهة هذا المعیار، إلا أننا نستطیع أن نسجل بالإضافة إلى ما یؤدي بالأخذ به من 

جاریة لارتباطه أفقیا مع القوانین الخاصة ذات الصلة  من تللقانون الجنائي للشركات التضخم
بمفهوم الشركات التجاریة والذي یعاني في بعض الحالات من بعض المظاهر أیضا ارتباطه ة، ـجه

" بأن هذه الشركة الطیب بلولةالمبهمة، كما هو الشأن بالنسبة لشركة المحاصة، كما قال الأستاذ 
تبدو للوهلة الأولى متناقضة مع الأحكام العامة للقانون التجاري المتعلقة بالشركات " واستطرد قائلا 
بأن" أقل ما یقال عنها أنها محیرة عندما نلاحظ أن القواعد الإلزامیة التي تفرض على تأسیس 

ة الأعمال ــــلشركة بامتیاز شركوسیر الشركات التجاریة لا تطبق علیها إلا جزئیا، وتعد هذه ا
184الخفیة، في حین أن الشفافیة في الأعمال هي المطلوبة ".

ولا یمكن إثبات كونها شركة تجاریة إلا بإثبات تجاریة غرضها وموضوعها، ویزداد الأمر تعقیدا في 
مات بین حالة الشركة الفعلیة والتي لا تملك أي وجود قانوني، رغم إمكانیة أن یترتب عنها التزا

الشركاء من جهة وبینها وبین الغیر من جهة أخرى، والذي یستطیع أن یتمسك بوجودها الفعلي في 

، 2004نوفمبر 10المؤرخ في 15- 04مكرر من القانون رقم 51تبناها المشرع الجزائري في المادة هذه الرؤیه-183
المعدل والمتمم لقانون العقوبات.

من نفس المرجع إلا 321من الصفحة 286. كما تم الإشارة في الهامش 318، ص مرجع سابقالطیب بلولة، -184
رفة التجاریة) هو عدم الاعتراف بشركة المحاصة، أنظر أیضا في الصفحة رقم أن الموقف غیر الرسمي للمحكمة العلیا (الغ

من هذه الرسالة بخصوص شركة المحاصة.24
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مواجهة الشركاء والمسیرین. كما لا یحق للشركاء التمسك ببطلانها في مواجهة الغیر، مما یوسع 
185نطاق مسؤولیة الشركاء.

الجرائم المرتكبة بموجب الأحكام وعلیه فإن نطاق القانون الجنائي للشركات التجاریة یشمل
الخاصة المنظمة لقانون الشركات كمعیار حصري نوعي، وهذه الجرائم یرتكبها أشخاص مهنیون 

ر وإدارة الشركات التجاریة بشكل قانوني أو فعلي، یرتكبون جرائمهم في یسیتلةلهم صفة قانونی
من بدایة التأسیس لغایة الانحلال إطار الشركة الداخلي أو الخارجي، ارتباطا بنشاطها الكامل 

حسب مقتضیات القانون.

وبذلك نكون قد حددنا وظیفة القانون الجنائي للشركات التجاریة والمعاییر التي اعتمدها الفقه 
المقارن للجرائم التي یعالجها هذا القانون ویبقى السؤال الذي یطرح نفسه عن مدى فعالیة هذا 

ف علیه في المطلب الثاني.القانون، وهو ما سنحاول الوقو 

المطلب الثاني: مدى فعالیة القانون الجنائي للشركات التجاریة وإشكالیة التطبیق القضائي

أشرنا سابقا أن القانون الجنائي للشركات التجاریة هو ولید الأزمات الاقتصادیة والمالیة 
لبحث بمسببات الأزمة وعناصر الكبرى التي عرفتها الدول الغربیة، وكان ذلك على نحو تراكمي، با

ل ـــــــــــــال عنها متسرعة وبردات فعــــــــــة أقل ما یقــــــــتكوینها، وملاحقتها تشریعیا بنصوص قانونی
كانت الشركات التجاریة تشكل محور الاهتمام في  هذه الدراسات، كونها المتهم الأكبر و متشددة، 

جة تخطت حدود التنظیم المحكم لإنشاء الشركات التجاریة بوقوعها، وخاصة عندما نرى أن المعال
وأدائها حتى نهایته، إلى التدخل الجنائي في كل تفاصیل حیاتها كشخص معنوي.

واحتوائه نصوص عقابیة هائلة 539- 66وهذا ما نلمسه بوضوح في قانون الشركات الفرنسي رقم 
في الباب الثاني منه، والذي أحدث ضجة كبیرة في الأوساط القانونیة والاقتصادیة الفرنسیة، وبقي 

- 323، ص ص  مرجع سابق. والطیب بلولة، 579-578، ص ص مرجع سابقأنظر في ذلك: هاني دویدار، -185
من الغیر اثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل عند من القانون التجاري الجزائري، " یجوز أن یقبل545. والمادة 324

مصدر ، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 834-805الاقتضاء "، وإقرار المسؤولیة الجزائیة للمسیر الفعلي في المواد 
.سابق
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وانعكست هذه الأزمة على الحالة الجزائریة كون هذا القانون یشكل 186محل انتقادات طویلة،
كاد یكون حرفیا.لتشریع الجزائري بشكل یاالمصدر للقانون المنظم للشركات في 

القانون وانعكاساته السلبیة على المناخ الاستثماري والخوف هذاووصلت الدراسات في نتائج تطبیق
لمطالبة بإلغائه أو على المبادرة لوالهلع الذي أصاب المسیرین وتأثیره المباشر على مبدأ حریة

187الأقل التخفیف من النصوص العقابیة.

حل نظر هنا في كون الظروف والأزمات التي أدت بالمشرع إلا أن المسألة التي تبقى م
الفرنسي إلى هذا التشدد وتبني هذا القانون لم تعرفها الجزائر بنفس كیفیات ومظاهر الأزمة 
الاقتصادیة التي عرفتها فرنسا خلال ثلاثینیات القرن الماضي، كون مناخ الأعمال والنشاط 

فتیا ویحتاج إلى الدعم والحوافز ل الجزائر مازاالاقتصادي والاجتماعي للقطاع الخاص في 
لتنشیطه وتشجیعه. وإن تبنى قانون من هذا النوع والكیف سیمس حتما بذلك ویثیر مخاوف 

(الفرع الأول) المستثمرین. فالسؤال هنا الذي یفرض نفسه عن مدى فعالیة هذا القانون من جهة 
؟ني)(الفرع الثاالیة تطبیق هذا القانون قضائیاوإشك

الفرع الأول: مدى فعالیة القانون الجنائي للشركات التجاریة

ي، كما تبین لنا ــــي وحتمــــــإن تدخل المشرع الجزائري جنائیا في مجال الشركات أمر واقع
سابقا، وإن كان له ما یبرره من عدة اتجاهات دعت لها الضرورات اللازمة من حمایة الادخار 

كل عام، والحمایة الاجتماعیة إلا أنه یطرح دائما مشكلة فعالیة هذا والاستثمار والاقتصاد بش
المتتبع للنصوص الجنائیة بقانون الشركات التجاریة یجد أن المشرع یعتمد في سیاسته فالقانون.

الجنائیة على الترهیب، فیبدأ مجمل النصوص بعبارة یعاقب و یسرد العقوبة المقررة وبعد ذلك 

186- Mireille Delmas Marty, Droit pénal des affaires, OP Cit, P P, 57- 58. Et - Jean Didier
Wilfrid, OP Cit, P 39.

طاء خأنظر في هذا مقترحات وزیر العدل الجزائري (الطیب لوح) حول إشكالیة المسؤولیة الجزائیة المترتبة عن أ-187
أنظر و .09:40الساعة 2014أكتوبر 01التسییر، خبر تم نشره على صفحة وكالة الأنباء الجزائریة بتاریخ الخمیس 

وصت بضرورة رفع التجریم أالتي 2001جوان 26توصیات اللجنة الوطنیة لإصلاح العدالة في الجزائر بتاریخ أیضا في 
عن أعمال التسییر وضمان حصانة أكبر للمسیر.
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وهذا على اختلاف النهج المتبع 188أنماط السلوك الإجرامي المراد مواجهتها،یذهب بنصه إلى بیان 
في قانون العقوبات الأساسي، حیث یبدأ المشرع فیه ببیان عناصر الجریمة، كظاهرة اجتماعیة 
حتمیة، وبعد ذلك یعرض العقوبات المقررة للجریمة. وهذا من وجهة نظرنا یعتبر تشددا، ینحرف 

نون الجنائي التي جاءت من أجل حمایة المصالح المراد حمایتها وإظهاره نوعا ما بوظیفة القا
ر ـــــــبمظهر وكأنه جاء لمعاقبة الآخرین وخاصة في مجال الأعمال، وهذا الحال كما أشرنا سابقا یثی

(هلع المستثمرین)، ویكون المشرع هنا قد سار على نقیض قصده. فمبتغاه یتمثل في تطهیر مناخ 
وتقویة الثقة والائتمان إلا أنه بتشدده بتجریم كل كبیرة وصغیرة، یساهم في إضفاء الشعور الأعمال 

بالخوف لدى رجال الأعمال وعزوفهم عن الأخذ بزمام المبادرات والدخول في مشاریع استثماریة 
ة خشیة وقوعهم في محظور القانون بارتكابهم لجرائم الشركات. فالقانون الجنائي للشركات التجاری

أصبح هاجسا لدى المخاطبین به من مسیرین ومدراء ومحافظي الحسابات" إذ أن تقییم مدى نجاح 
سیاسة جنائیة ما من خطئها ومدى جدواها من عدمها، مرتبط بأثرها على المعنیین بها ومدى 

189ارتیاحهم لها أو احتجاجهم علیها".

من تحفظات وصلت إلى حد المطالبة وعلى الرغم مما یثیره القانون الجنائي للشركات التجاریة 
مازال یلقى قبولا من جانب ما توفره نصوصه من حمایة لحقوق المساهمین 190بضرورة تعدیله،

والشركاء والغیر الحسن النیة، والاطلاع بكافة وظائفه الأخرى من حمایة الاقتصاد والمصالح 
التقلیدي، على مثل هذا النوع الاجتماعیة وبالأخص مع عدم قدرة وكفایة نصوص القانون الجنائي 

من الإجرام المتطور ومجاراته، مما یجعل الكثیر من التصرفات الإجرامیة بدون تغطیة قانونیة 
فتدخل القانون الجنائي في مجال الأعمال 191فضلا عن صعوبة الكشف عن الجریمة والفاعل.

ال بحدود قانون أصبح ضرورة، ذلك أن العقاب الجنائي له دور حاسم بتقیید رجال الأعم
ولیس هناك أبلغ من مقولة أحد الباحثین" أن القانون الجنائي لا یضحك وهذا من أقل 192الشركات،

193عیوبه، ولكنه یصبح أكثر عبوسا عندما یتدخل في قانون الأعمال ".

.مصدر سابق، 08-93من الأمر التشریعي رقم 840لغایة 800المواد من :أنظر في ذلك-188
.156، ص مرجع سابقسناء الوزیري، -189
من هذه الرسالة المتعلق بضرورة رفع التجریم عن فعل التسییر.70الصفحة 187أنظر الهامش رقم-190
.12، ص مرجع سابقعبد المجید غمیجة، -191
.160، ص مرجع سابقسناء الوزیري، -192

193 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 61.
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نحن بصدد إشكالیة حقیقیة، بین معارض ومتحفظ على وجود النصوص العقابیة ضمن اإذ
الصورة المتشددة على حساب طائفة رجال الأعمال، وبین مؤید ومدافع عن قانون الشركات بهذه

وجود هذا القانون بالنظر إلى وظائفه المهمة التي لا غنى عنها. ومن الملاحظ أن التحفظات التي 
أثیرت على هذا القانون أصبح لها صدى واسع، فما الذي یفیدنا من كل هذه الحمایة للشركة 

، في حال عزوف رجال الأعمال والمدراء عن المبادرة في اتخاذ القرارات ومقتضیاتها المختلفة
أكبر الغایات التي تسعى الدولة إلى الوصول إلیها.منماریة والتي تشكل هي بحد ذاتها الاستث

ما یفسر أن غالبیة الفقه الفرنسي وجه نقدا لاذعا للطریقة التي عالج بها المشرع هذا وهذا
الموضوع ببسطه هذا الكم الهائل من النصوص العقابیة في قانون الشركات التجاریة، ونادى 

وهناك 194بضرورة تعدیل هذه السیاسة والتخفیف من التدخل الجنائي في میدان الشركات التجاریة.
ر أن قواعد القانون الجنائي كافیة لمواجهة خروقات المسیرین، وبالتالي لا یوجد مبرر من اعتب

بالتنصیص على جرائم تخصهم وحدهم ضمن قوانین خاصة أخرى، لأن ذلك ینطوي على المجازفة 
ن ما توصل إلیه أغلب الفقه الفرنسي لإنجاح سیاسة التجریم هو الإبقاء على أهم وإ 195والمخاطرة.

ة عن الأخطاء یمة الجر وإزالة الصف196ة كبیرة،ر في مجال الشركات التي تنطوي على خطو الجرائم 
التي یمكن تداركها، الإهمال والخطأ والسهو، وهذا یضمن فعالیة هذا القانون ویصبح له تأثیر 

فیجب على المشرع عند تدخله في نطاق الشركات التجاریة أن یراعي بشكل متوازن 197واقعي.
وفي معرض 198ركة الاقتصادیة والاجتماعیة مع الحفاظ على حریة المبادرة.ومدروس ضبط الح

التركیز على مدى فعالیة القانون الجنائي للشركات التجاریة ظهر على مستوى التطبیق في فرنسا 
وكذلك الحال 199أن فعالیته لم تكن بالمستوى المطلوب،1966منذ صدور قانون الشركات لسنة 

، نلمس بشكل واضح 1993لسنة 08- 93فمنذ صدور المرسوم التشریعي بالنسبة إلى الجزائر، 

194 - Philipe Marini, La modernisation du droit de sociétés: rapport du premier ministre,
collection des rapports officiels, la documentation française, Paris, 1996, P 09.
195 - Mireille Delmas Marty, Droit pénal des affaires, OP Cit, P P , 57- 58.
196 - Idem , P 41.
197 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 62.

دراسة مقارنة بین القانونین :المسؤولیة الجنائیة لمراقب الحسابات في الشركات المساهمةمحمود كبیش، -198
.11، ص 1994، القاهرة،، دار النهضة العربیةالمصري والفرنسي

.171، ص مرجع سابقسناء الوزیري، -199
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في العمل القضائي أن عدد القضایا في مجال تطبیق هذا القانون تكاد تعد على أصابع الید 
الواحدة، وهذا مؤشر على عدم جدیة وحزم القضاء في التعامل مع جرائم الشركات واعتماده على 

في د مثل جرائم التزویر والنصب وخیانة الأمانة، وعلى الخصوص جرائم القانون العام إلى حد بعی
200الشركة.تطبیق جنحة إساءة استعمال أموال

وهذا ما دفع بعدد من البرلمانیین في فرنسا بتقدیم اقتراحات لتعدیل قانون الشركات الشق الجزائي 
یر السناتور (فیلیب منه، لتلافي هذه العیوب التي كشف عنها الفقه الفرنسي، والتي توجت بتقر 

، والذي 1966لمراجعة قانون الشركات الفرنسي لسنة ةمارني) الذي كلف من الحكومة الفرنسی
صفة التجریم عن الجرائم ةتبنى فیه ما وصل إلیه الفقه الفرنسي في هذا المجال، وهو ضرورة إزال

الشكلیة والاقتصار على الجرائم الخطیرة التي تتوافر على سوء النیة، وأبدى مارني رغبة لحمایة 
المسیر، وأكد على أن العقاب الجزائي لیس فعال بالقدر اللازم، واقترح تعدیله واستبداله بالغرامات 

13لأول الفرنسي (آلان جوبیه) بتاریخ وتم إیداع هذا التقریر لدى مصالح الوزیر ا201المدنیة،
.1996سبتمبر 10، ونشر بتاریخ 1996جویلیة 

الفرع الثاني: دور القضاء في القانون الجنائي للشركات التجاریة وإشكالیة التطبیق

إن الغایة من القانون هو تحقیق الأمن بالمفهوم الواسع (الاقتصادي والاجتماعي 
لقانوني أصبح مبدأ وضرورة في دولة القانون یرتكز على أساس والسیاسي ....إلخ)، فالأمن ا

ضمان إصدار تشریعات متطابقة مع الدستور ومبادئ حقوق الإنسان، مما یكفل حمایة الحقوق 
والحریات من الآثار السلبیة التي قد تنتج عن التشریع بإصدار قوانین تتسم بالتضخم والتعقید وعدم 

لتحقیق دولة القانون توافر الأمن القانوني وحده بل لابد من توافر الوضوح والمبالغة. ولا یكفي 
الأمن القضائي الذي یعكس كمفهوم عام الثقة في المؤسسة القضائیة، بالاطمئنان إلى أدائها وما 

.210، ص مرجع سابقأحسن بوسقیعة، -200
ني من خلال یفي الثلاثین سنة الأخیرة في فرنسا، ویقترح مار الاقتصاديالتطور رالاعتباهذا التقریر أخذ بعین -201

نجلوسكسوني والذي یحث على تبني مرونة، متأثرا بأفكار النظام الأو التقریر عصرنة قانون الشركات لیكون أكثر فعالیة 
حوكمة الشركات.Corporate-governanceمبادئ 

- Voir : Frédric lefébure et Marc Favero, Rapport Marini : les cinq idées fortes, les Echos
in : www.lesechos.fr , le 24/05/2017 à 20:00 heures.
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ینتج عنها في سبیل تطبیق القانون من أحكام وقرارات واجتهادات، بما یحقق الثقة بالقضاء الذي 
202زاهة وأن یكون مؤهلا لمهامه.یجب أن یتمتع بالن

ومن هنا فإن التدخل القانوني الكثیف في میدان الأعمال وعلى وجه الخصوص القانون 
الجنائي، وضرورة تحدید وإسناد المسؤولیة، فرض تحدیا واضحا على القاضي في سبیل تحقیق 

لقانوني والقضائي لعالم الأعمال على وجه العموم، بحیث أصبحت وضعیة النظام ايالأمن القانون
203من المعاییر المهمة لجلب الاستثمار.

وهنا یثور التساؤل عن الدور الحقیقي للقاضي في میدان الأعمال وبالأخص ما یهمنا في هذا 
التجاریة؟البحث دوره في إرساء معالم القانون الجنائي للشركات 

عطي معنى أكثر اتساعا للقاعدة " إن التوسع في دائرة الحمایة الجنائیة للقاعدة غیر الجنائیة ی
وهذا من أولى التحدیات التي واجهت القضاء في مجال 204غیر الجنائیة أو للتصرفات القانونیة".

جرائم الشركات التجاریة، وللتوضیح من باب المقاربة القانونیة مثلا، إن الشیك كورقة تجاریة  
ناتجة عن التعامل به، ابتداء من البیانات یعتبر أداة وفاء، فالقانون التجاري یرتب جمیع المصالح ال

التي یجب أن یحتوي علیها الشیك وصیاغته لغایة تقدیمه للوفاء، ویشترط القانون التجاري توافر 
لكن 205البیانات الجوهریة فیه، فإذا غابت هذه البیانات لا یعتبر الأمر شیكا وفقا للقانون التجاري.

، 7المغرب، العددوق المغربیة، ، مجلة الحقمبدأ الأمن القانوني وضرورة الأمن القضائيعبد المجید غجیمة، -202
قاعدة الأمن القانوني أساس للیقین القانوني وتكامل الیقین القضائي مع الیقین أنظر فيو .48-33ص، ص2009

أو الترجیح) فلا قیمة للیقین الاحتمالعلى لا یكون إلا بناء على الجزم، والیقین المحكمة بالإدانة لافاقتناعالقانوني (
الاحتیاجاتي بغیر معقد ویلو القانوني ما لم یكمله یقین قضائي، فالأمن القانوني یعني ضرورة الیقین بوجود قانون واضح 

یؤسس القاضي حكمه على بوجود جهاز قضائي خبیر، وأن الاطمئنانالأساسیة، بالإضافة إلى وجود یقین قضائي وهو 
یكون التقدیر والأخذ بهذه الأدلة عن طریق إجراءات مشروعة من خلال محاكمة عادلة.عقل والمنطق، وأن ادلة مقبولة لل

ص و 85- 84ص ، ص2006الطبعة الرابعة، دار الشروق، القاهرة، ،القانون الجنائي الدستوريأحمد فتحي سرور، 
.320-318ص 
المقاولة والسیاسة الجنائیة، مرجع والاقتصاد:عمال دور العدالة الجنائیة في میدان الأعبد المجید غجیمة، -203
.05، ص سابق
.36، ص القسم العام، مرجع سابق:الوسیط في قانون العقوباتأحمد فتحي سرور، -204
، دار المطبوعات الجامعیة، الجزائر، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائريأنظر في ذلك: إلیاس حداد، -205

، دار الجامعة الجدیدة للنشر والتوزیع، الأوراق التجاریة والافلاسمصطفى كمال طه، و .387- 383ص، ص1982
.129، ص 2003الإسكندریة، 
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مایة ینعكس على الشیك وتوسع من مفهومه، فلا یشترط قانون العقوبات یقرر نوعا آخر من الح
لوقوع جریمة إصدار شیك بدون رصید أن یستوفي البیانات الإلزامیة التي یشترطها القانون التجاري 

ة علیه حتى ولو كانت باطلة وفقا للقانون التجاري، وإنما مشروعیة العلاقات التجاریة المبنیفیه، أو 
والقضاء الجنائي بوجود الشیك قانونا متى كان له مظهرا معبرا على یكتفي هنا قانون العقوبات

206كونه شیكا فقط.

صحة عقود الأمانة وفقا لمقتضیات یشترط قانون العقوباتفلا وكذلك في جریمة خیانة الأمانة 
ا القانون المدني، بل یكفي أن یكون لها وجود قانوني بهذه الصفة ولو كانت قابلة للإبطال طبق

ون العقوبات هنا حمایة الثقة المترتبة عن هذه العقود، أما المصالح للقانون المدني، فإن ما یهم قانــــ
207المدنیة المترتبة عنها فهي من اهتمام القانون المدني.

حسب الأصل، فالقاعدة الأصولیة تقضي بأنه لا یجوز استخدام الجزاءات الجنائیة لكفالة ف
دت بالإرادة الحرة والواعیة لأطرافها، فلا یمكن إجبار طرف في علاقة العقود المدنیة طالما عق

ون ــــعقدیة على تنفیذ التزامه تحت قوة القهر الجنائي، وإلا عد ذلك خروجا عن وظیفة القان
، فقد یؤدي هذا التدخل إلى اشاعة الاضطراب في المعاملات وإلى الخوف من تهدید يالجنائ

الخداع والاستغلال وخیانة الثقة والائتمان هو من دفع المشرع بفرض العقوبة الجزائیة. إلا أن
جزاءات جنائیة بقدر الضرورة للحفاظ على هذه المصالح، بتحقیق التوازن بین حمایة الائتمان 

وهنا یبرز دور القضاء الجنائي في إقرار وتحقیق هذه الغایات التي تتجاوز في كثیر 208والاتفاق.
ص الخاص في القانون غیر الجنائي، وتعطیه ملامح مغایرة عن قصد من الأحیان حدود الن

المشرع في القوانین الخاصة، فالمشرع التجاري مثلا یسعى إلى تنظیم التعامل بالشیك من خلال 
فرض بیانات إلزامیة یجب أن یكون علیها الشیك تحت طائلة البطلان، إلا أن القانون الجنائي لا 

یسعى إلى فرض حمایة الثقة والائتمان بالتعامل بالشیك.یعترف بالبطلان بقدر ما 
منه ضرورة أن تودع العقود  التأسیسیة 548كما حدد القانون التجاري الجزائري في المادة 

والعقود المعدلة للشركات التجاریة لدى المركز الوطني للسجل التجاري وإلا كانت باطلة، كما ربط 

.331، ص 2008الجزائر، ،، دار هومةالجزء الأول:الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -206
.37-36، ص ص، مرجع سابق،القسم العام:الوسیط في قانون العقوباتأحمد فتحي سرور،-207
، الطبعة الثانیة، دار راسة مقارنة: دالمصرفي من الخداعللائتمانالحمایة الجنائیة أشرف توفیق شمس الدین، -208

.78-76، ص ص، 2008النهضة العربیة، القاهرة، 



الفصل الأول: المبادئ العامة للحمایة الجنائیة للشركات التجاریة

77

ق، والغرامة بـ ــــة الغلــاري بعقوبــــــاط تجـــــــاري مع ممارسة نشــــالتجالمشرع عدم القید بالسجل 
2004لسنة 08- 04من القانون رقم 31دج، بموجب المادة 100.000دج إلى 10.000

08- 93من المرسوم 806المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، وكذلك تعاقب المادة 
دج إلى 20.000د الشركة بالسجل التجاري بعقوبة غرامة من ممارسة إصدار الأسهم قبل قی

دج، فهنا نلاحظ أن المشرع الجنائي لا یعیر اهتماما للجزاء المقرر في القانون 200.000
التجاري بالبطلان، بل تمسك بالعقوبة الجزائیة وذلك لحمایة الائتمان التجاري.

ع في الحمایة لیشمل كل تفاصیل ومراحل والملاحظ في القانون الجنائي للشركات توسع المشر 
حیاة الشركة بكل كبیرة وصغیرة، حیث یبدو وكأنه یفرض وصایة على المسیرین ویظهرهم بمظهر 
العاجز، خاصة عندما یفرض عقوبة جنائیة على تصرفات شكلیة یمكن تداركها، ولا تشكل خطورة 

ذ قرار بوجوب الانحلال أو عدم ایداع تستوجب العقوبة الجنائیة، مثل عدم استشارة الشركاء لاتخا
، أو 08-93من المرسوم رقم 803القرار الذي اتخذه الشركاء بكتابة المحكمة بموجب نص المادة 

من المرسوم 804إغفال التأشیر على العقود أو المستندات الصادرة من الشركة حسب نص المادة 
تصور دورا للقاضي الجنائي ؟، وإذا كان هذا الحال بالنسبة للنص فكیف سن08-93رقم 

دور القاضي الجنائي، مقیدا بمبدأ الشرعیة الجنائیة، والتفسیر الضیق للنص الجنائي كأثر نإ
القوانین الخاصة المحمیة جنائیا، كما هو الحال في القانون في مترتب عن هذا المبدأ، فإن له 
ق ـــــــــزا في فرض هیبة هذه القوانین وتحقیـــلا وممیـــــــا طویــــــــالجنائي للشركات التجاریة، باع

أغراضها، وتزداد المهمة صعوبة في حالة ما إذا كانت القوانین الجنائیة الخاصة، یكتنفها الغموض 
القانوني محل ریبة، لا یمكن إزاحتها إلا من قبل كرة الأمنوالتضخم التشریعي، مما یجعل من ف

الأعمال بوجه عام، إذ لم تعد مهمة القاضي هنا تطبیق قاضي مختص في میدان الشركات ومجال
وتحقیق الأمن القضائي. 209النصوص العادیة، بل أصبح له دور إیجابي وفعال في واقع الأعمال،

فالقاضي المختص والمتمرس هو الذي یستطیع أن یجاري التطور المهول في جانب الأعمال 
ي ذویقف على جمیع التفاصیل ویعطي الحلول ویصدر القرارات باحترافیة وثبات وسرعة، الأمر ال

دة القانونیة ــــیؤدي إلى الاطمئنان لدى رجال الأعمال بوجود قاضي یستطیع أن یطبق القاع

لمقاولة والسیاسة الجنائیة، مرجع اوالاقتصاد:ور العدالة الجنائیة في میدان الأعمال دعبد المجید غمیجة، -209
.23ص سابق،
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ان، ویعطیها معناها اللازم والمحدد. فالقانون الجنائي جسد بلا روح، والقاضي الجنائي هو ـــــــبأم
فتشیع الثقة 210لا إدانة إلا من قبل قاضي مختص)،ه الروح تطبیقا للمبدأ الدستوري(الذي یمنح

بدور القضاء في ضمان الأمن القانوني في مجال الأعمال.

حال القضاء ودوره في مجال القانون الجنائي للشركات التجاریة من الناحیة ولكن ما هو 
والتطبیقیة؟الواقعیة 

رة ـــلاحظنا سابقا أن أغلب نصوص القانون الجنائي للشركات ینتابها الغموض وهي كثی
وشكلیة، مما یصعب عمل القضاء، وغالبا ما یجد القاضي نفسه أمام تناقضات عدیدة نتیجة 

بالعقوبات یصعب تكییفها بسبب الاختلاف بین النصوص القانونیة والاختلاف جرمة لأفعال م
من مسیري الشركات ، فإذا ارتكبیقبل عدة تكیفاتعل إختلاس أموال الشركة التجاریة أیضا، فإن ف

ذات المسؤولیة المحدودة أو من قبل رئیس مجلس إدارة شركة المساهمة مثلا، فإنه یكیف على أنه 
أما إذا 211سوء نیة،بتعمال أموال الشركة، لأن الاختلاس یدخل ضمن مفهوم الاستعمال إساءة اس

على فییكشركة التضامن، أو مسیرو شركات التوصیة البسیطة فإنه ومسیر ارتكبت من قبل
باعتبار المسیر یعتبر وكیلا عن باقي الشركاء في تسییر شؤون 212أساس جنحة خیانة الأمانة،

تحت مسمى اختلاس 213من قانون مكافحة الفساد41ضمن مقتضیات المادة أو یدخل الشركة. 
الممتلكات في القطاع الخاص. ومن حیث العقوبة فعقوبة إساءة استعمال أموال الشركة الحبس من 

دج، أما عقوبة جنحة خیانة الأمانة 200.000إلى 20.000سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 
دج، أما 100.000إلى 20.00ى ثلاث سنوات وبغرامة من فهي الحبس من ثلاثة أشهر إل

عقوبة إختلاس الممتلكات في القطاع الخاص فهي الحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات 
دج.500.000إلى 50.000وبغرامة من 

كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته، في إطار " 2016من الدستور الجزائري56المادة -210
."محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه 

.مصدر سابق، 08-93رسوم التشریعي من الم4-3الفقرة 811والمادة 5-4الفقرة 800:المواد-211
المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 23-06من القانون رقم 376المادة -212

الجزائري.
، المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته.2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -213
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ة الشركة ـــــــع، أو إخفاء حالــــة غیر مطابقة للواقـوكذلك الحال بالنسبة لجریمة تقدیم میزانی
ة، أو توزیع أرباح صوریة على المساهمین أو تقدیم قوائم جرد مغشوشة، فهي جرائم ممكن ــــــــالحقیقی

من 811أن یتابع بسببها كل من رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها بموجب نص المادة 
20.000بعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 08-93المرسوم التشریعي رقم 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.200.000إلى 
وهذه الجرائم كلها لو ارتكبت خارج إطار شركات الأموال فإن مرتكبها یعتبر مرتكبا لجریمة التزویر 
في المحررات العرفیة أو التجاریة أو المصرفیة، والعقوبة تكون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات 

ج، وإذا كان مرتكب هذه الجریمة (مدیر الشركة) فیجوز د100.000إلى 20.000وبغرامة من 
214للقاضي مضاعفة الحد الأقصى للعقوبة إلى عشر سنوات.

ومن الملاحظ من هذه الأمثلة عدم الوضوح في السیاسة التجریمیة المتعلقة بمجال الشركات 
تلفة في كل من التجاریة، الأمر الذي یستدعي تدخلا تشریعیا لملائمة العقوبات بین النصوص المخ

قانون العقوبات وقانون الشركات التجاریة، حتى لا یقع القاضي في حیرة وتناقض في تطبیق 
النصوص، مما یفسر عدم تطبیق جرائم الشركات في المحاكم الجزائریة إلى حد بعید.

أما في فرنسا فالأمر أقل حدة، فقد ساهم القضاء الفرنسي إلى حد كبیر بوضع معیار الركن 
ومع ذلك 215ادي لجریمة إساءة استعمال الشركة، ومسألة سریان مدة التقادم في هذه الجنحة،الم

فإن المتابعات في میدان الشركات تبقى محدودة وتتسم بعدم الجدیة، فالظاهر من خلال القرارات 
ون الجنائي ـــــالقانم ــــــرة اعتماده على جرائــــــــوات الأخیـــــاء الفرنسي في السنــالصادرة عن القض

وكل هذا عائد إلى عدم تناسب العقوبات 216،ام، كجریمة خیانة الأمانة والنصب والتزویرــــــالع
ها بشكل مناسب، وضعف تكوین القضاة في هذا لم الأعمال، وعدم فعالیتها وتقدیر المطبقة في عا

.وقضاء مختص217فعالةعمومي لإنتاج قواعد جزائیةیحتاج الوضع لعمل تنسیقي عام و المجال، ف
ایمانا منها بأهمیة التدخل الجنائي ودور القاضي ولهذا نظمت المدرسة الوطنیة للقضاء في فرنسا

المعدل لقانون العقوبات الجزائري.2006دیسمبر 20المؤرخ في 23- 06من القانون رقم219المادة -214
.228-225ص ، صالوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، -215
.170- 164ص، صمرجع سابقسناء الوزیري، -216

217 - Voir : Jean Marie Coulon et autres, La dépénalisation de la vie des affaires, rapport au
garde des sceaux, ministre de la justice, la documentation française, Paris, Janvier 2008, P P,
53- 54.
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العدید من التربصات لتوعیة القضاة في المجال الاقتصادي وعالم الأعمالفي مجال الأعمال،
الاقتصادي للقاضي وحده والمؤسسات، وعلى الرغم من ذلك لاحظ العدید من الباحثین أن التكوین

غیر كافي، ما لم یرافقه تعدیلات قانونیة مبنیة على الوضوح والانسجام، وإن عدم مراعاة ذلك یفتح 
218المجال لهروب الكثیرین من العقاب وخروج الكثیر من هذه الانحرافات من دائرة مراقبة القضاء.

خلاصة الفصل

هذا القانون یفتقد إلى فعالیة حقیقیة لتطبیقه على أرض الواقع، ومازال إنفي حقیقة الأمر
حل انتقاد شدید من قبل الفقهاء والقانونیون ورجال الأعمال، ومحل تردد واضح من قبل القضاء م

، وعلى وجه قتضیات أحكامه، نتیجة لعدم وضوحه والحجم المبالغ به من نصوص التجریمللأخذ بم
على الواقعة الاجرامیة مع وجود اشكالیة عن القانون الواجب التطبیقالخصوص عند البحث 

فإن هذا القانون لا یلبي فكرة الأمن القانوني والأمن القضائي في ظل التعدد الظاهري للنصوص. 
واضح من جانب ولكننا من جانب آخر لا نستطیع أن نتجاهل دور هذا الغیر هذا المناخ المعقد و 
بالإضافة نفسها ومصالح الشركاء والمدخرینساسیة واللازمة في حمایة الشركةالقانون ووظیفته الأ

فالانحراف هنا بارزا فیها.إلى المصالح الاقتصادیة والاجتماعیة التي أصبح للشركات التجاریة دورا 
ا واستدراك نتائجها، وهذا ما یبرر وجود مثل هذه الحمایة ـــــــعواقبه وخیمة لا یمكن تحمله

ون أكثر ـــه لیكــــأحكاممنه)، ولكنه یحتاج إلى ضبط لجموحل، إذا هذا القانون (شر لابد ـــــــبالأص
ق، وذلك لتحقیق أغراضه وملائمة نصوصه مع الغایات الكبرى لهذا ـــــفعالیة من حیث التطبی

القانون.
جاریة لنبین سیاسة ت التوالإجرائیة لجرائم الشركاالعامة وهذا یدفعنا إلى دراسة الأحكام الموضوعیة 

ة في هذا المجال وإبراز خصوصیته والعمل على تقییمها.المشرع المتبع

218 - Alexandre Grevet, Pour une réforme de solidarité du dirigent au passif fiscal, Thèse
de doctorat en droit, Université Paris-Dauphine, Ecole doctorale de Dauphine, France, 2016, p
p 390-391.
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التجاریــــة
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إن هدف القانون الجنائي حمایة مصالح فردیة في غالب الأمر ترتبط بالقیمة العامة المراد 
حمایتها، كحمایة الحق في الحیاة وحق الملكیة وغیرها، ولكن أهداف القانون الجنائي في المجالات 

جرائم الالاقتصادیة تتجه لحمایة القیمة ذات الطابع العام بالإضافة للمصالح الفردیة المتضررة من
. وفي سبیل ذلك یتعین على المشرع دائما أن یأخذ بعین الاعتبار في رسم المختلفةالاقتصادیة

سیاسة جنائیة واضحة، یحدد من خلالها تحدیدا دقیقا الجریمة ویضعها ضمن قالبها الاجتماعي 
ن التجریم والاقتصادي كظاهرة اجتماعیة وظاهرة اقتصادیة، فیبین أسبابها والأغراض المبتغاة م

والعقاب، وعلى هذا یرتكز الفقه والقضاء في تفسیر وتطبیق القاعدة القانونیة الجنائیة في حدود 
مقصد المشرع بالإلمام بالسیاسة الجنائیة التي أرادها والوقوف على الغایات التي من خلالها 

219نستطیع أن نفهم طبیعة وخصوصیة جریمة ما.

یم المحمیة تراعي في الأصل المصلحة العامة كمرجعیة وفي موضوع جرائم الشركات فإن الق
أساسیة مرتبطة بالاقتصاد وبنیته التركیبیة المبنیة على الإنتاج والتداول والتوزیع والاستهلاك، حیث 

وهذا بالتأكید دون تجاهل المصلحة 220،تعتبر الشركات التجاریة لاعبا مهما في هذا المجال
ها ضمن المصلحة العامة، كحمایة مصالح الشركاء المالیة الخاصة التي یسعى المشرع لحمایت

والائتمانیة. 
فإن تدخل المشرع الجنائي في إحدى أبرز موضوعات القانون التجاري (الشركات التجاریة) وما 
تمثله هذه الشركات من مصالح عامة ومصالح خاصة في آن واحد لم یمر مرور الكرام، بل فرض 

راد ــــوع المـــــة الموضـــــة تتناسب مع خصوصیـــــة جنائیــــسیاسنيبتبعلى المشرع نهجا جدیدا 
القواعد المألوفة في القانون الجنائي، وهو ما ترتب بها عنه، والتي في أحیان كثیرة یخرج ــحمایت

علیه الخروج بمظاهر خاصة تتمیز بها الجرائم في مجال الشركات التجاریة، وهذا ما سنحاول 
هذا الفصل من خلال عرض الأحكام العامة في القانون الجنائي للشركات التجاریة، وذلك إبرازه في

لجرائم الماسة بالشركات العامة لركان الأفي المبحث الأول خصوصیة في ثلاث مباحث، نبین
التجاریة، وفي المبحث الثاني نقف على الأحكام العامة للمسؤولیة الجزائیة في جرائم الشركات 
التجاریة، ونصل في المبحث الثالث إلى تبیان خصوصیة العقوبة والقواعد الإجرائیة التي تبناها 

المشرع في جرائم الشركات التجاریة.

.11، ص مرجع سابقمحمود نجیب حسني، -219
220 - Mireille Delmas Marty, Droit pénal des affaires, OP Cit, P P 06- 07.
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المبحث الأول: خصوصیة أركان الجرائم الماسة بالشركات التجاریة

بعض إن قیام الجریمة بموجب الأحكام العامة لقانون العقوبات، یتجه أساسا لوضع حد ل
السلوكات المنحرفة التي یقوم بها صاحبها والذي یهدف من خلالها المساس بمصالح معتبرة لا 
یمكن السكوت عنها، وذلك بسوء نیة وقصد لتحقیق أهداف خاصة بطرق غیر مشروعة، مما 
یستدعي تدخل المشرع الجنائي لإظهار هذا السلوك وتبیان عناصر تكوینه، والغایة والقصد منه 

وعلى هذا 221عیة الجنائیة.القمع الجنائي وفقا لمبدأ الشر على الحد من أثاره وقمعه بآلیاتوالعمل 
الحال اعتبرت التصرفات غیر المشروعة التي تعرقل وتمس بنشاط الشركات التجاریة ویعرضها 

دعم حریة الاعتبارات المتصلة بأملته للاعتداء والخطر تحت طائلة الحمایة الجنائیة، كأمر واقع 
غیر أن ما یمیز الشركات التجاریة 222مبادرة وحمایة الادخار والدائنین داخل منظومة الشركات،ال

في بنیتها التركیبیة وطبیعة نشاطها وخصوصیته، یضفي بعض الملامح الخاصة على طبیعة 
وخصائص اـــــم ملامحهــــــان أهـــــة، مما یقتضي بیـــــــة بالشركات التجاریــوتكوین الجرائم الماس

أركانها، والتي على الرغم من تمییزها تبقى تسییر ضمن الخصائص الكبرى للقانون الجنائي 
223وتحتكم لقواعده.

ومن المعلوم أن للجریمة ثلاث أركان عامة وهي: الركن الشرعي، الركن المادي، الركن 
الصفة غیر وحیث أن المقصود بالركن الشرعي للجریمة 224المعنوي، حسب ما هو راجح فقها،

فلا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر أمن بغیر ،والمرجع في تحدیده قانون العقوبات225المشروعة للفعل،
وبالتالي فالركن 227فهو إذا یعبر عن النموذج القانوني للجریمة بركنیها المادي والمعنوي.226قانون،

الشرعي یعتبر مفترض بداهة ما دمنا نتحدث عن نصوص تجریمیة، واردة بنصوص خاصة 

.50ص ،مرجع سابق، القسم العام: شرح قانون العقوباتعلي عبد القادر القهوجي، -221
المغرب،، المجلة المغربیة لقانون الأعمال والمقاولات،أموال الشركةاستعمالجریمة إساءة عبد الحفیظ بلقاضي، -222
.13، ص 2006، أكتوبر 11عدد 
.270، ص 2005، مكتبة السلام، الرباط، الشكلیة في ضوء قانون الشركات التجاریة المغربيلحسن بیهي، -223
، 2017، الطبعة الأولى، سلامة للنشر والتوزیع، القاهرة القسم العام، الجزء الثالث:باتقانون العقو مأمون سلامة، -224

.42- 41، ص ص مرجع سابقعلي عبد القادر القهوجي، :أنظر أیضاو .121- 120ص ص 
.71، ص مرجع سابقمحمود نجیب حسني، -225
، المتضمن قانون العقوبات الجزائري.1966یونیو 08المؤرخ في 156-66المادة الأولى من الأمر رقم :أنظر-226
.30، ص 2010، دار هومة، الجزائر، القسم العام:مبادئ قانون العقوبات الجزائريدو، ععبد القادر -227
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أو في القوانین الخاصة الأخرى، كما هو الحال ة سواء في ظل قانون العقوبات الأساسيتشریعی
المعنوي في هنا في القانون التجاري، وعلیه فإنه من الملائم اقتصار دراستنا على الركنین المادي و 

الجرائم الماسة بالشركات التجاریة.

فما هي مظاهر الركن المادي والركن المعنوي في ظل هذه الجرائم، وهل فعلا لها خصائص 
تمیز أركانها وفقا لما تملیه الطبیعة الخاصة لموضوع ونشاط الشركات التجاریة، أم أنها رغم ذلك 

ائي؟الجنتبقى تندرج ضمن القواعد العامة للقانون 
للإجابة عن هذه التساؤلات لابد من دراسة الركن المادي للجرائم الماسة بالشركات التجاریة في 

مطلب مستقل، وبعدها الانتقال لدراسة الركن المعنوي في مطلب ثان.

المطلب الأول: الركن المادي في الجرائم الماسة بالشركات التجاریة

ه ـــــل یطلبـــام بفعـــن القیـــل أو الامتناع عــــوك وفعــــر سلـــیتطلب الركن المادي لقیامه تواف
228القانون، ویفرض على مرتكبه جزاء جنائیا.

وعلیه فإن الركن المادي للجریمة هو كل سلوك مادي، سواء كان هذا السلوك إیجابیا أو سلوكا 
مسلكا یخالف ما أمر به نائي، فیعتبر هذا السلوكسلبیا، یمس بالمصلحة التي یحمیها المشرع الج

بمادیات الجریمة أو كیانها المادي، والذي یعني أنه لا عنهأو نهى عنه، وهذا ما یعبرالقانون
جریمة بدون سلوك یعبر عن خطورة صاحبه الجرمیة، وسواء اشترط المشرع أن یفضي هذا 
السلوك إلى نتیجة معینة أم اكتفى بالسلوك الإجرامي وحده، حسب ما یقتضیه نموذجها 

230لاثة عناصر أساسیة هي:والركن المادي على هذا الأساس یقوم على ث229القانوني.

صادر عن الجاني في شكل عمل أو الامتناع عن العمل وهو نشاط أو سلوك اجرامي- 1
في عنصر أساسي في كل الجرائم سواء جرائم ذات النتیجة أو جرائم الخطر، وسواء 

الجریمة التامة أو الجریمة الناقصة؛

.54، ص 1987سكندریة، ، دار المطبوعات الجامعیة، الاالقسم العام:قانون العقوباتعوض، محمد -228
.105- 104، ص ص مرجع سابقعبد القادر عدو، -229
، مطبعة النجاح، الدار البیضاء، الجریمة: الجزء الأول:المبادئ العامة للقانون الجنائي المغربيعبد الواحد العلمي، 230

.151- 150، ص ص 1998
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دون جرائم الخطر التي یكتفي النتیجة ذات جرائم لتحقیق نتیجة عن هذا السلوك بالنسبة ل- 2
؛أو المجردالمشرع لقیام سلوكها المادي بالسلوك وحده، وتسمى بجرائم السلوك المحض

نتیجة.وبین النتیجة بالنسبة لجرائم الرابطة السببیة بین النشاط الإجراميتوافر- 3

للتجریم توافر ، إذ یتطلب المشرعالتجاریةالشركاتبولا یختلف الوضع بالنسبة للجرائم الماسة 
الركن المادي فیها، ویتحقق بكل سلوك إجرامي یخالف الأوامر والنواهي التي قررها المشرع في 

231القوانین التي تحكم الشركات التجاریة والذي یؤدي إلى نتیجة مجرمة.

ولتوضیح خصوصیة الركن المادي في الجرائم الماسة بالشركات التجاریة، سیكون من خلال 
صر المكونة للركن المادي في هذه الجرائم، حیث سنقوم بدراسة السلوك الإجرامي في تحلیل العنا

الفرع الأول، ونخصص الفرع الثاني لدراسة النتیجة الإجرامیة.
أما بخصوص رابطة السببیة، فتعتبر من المسائل الموضوعیة المحضة فلا یهتم المشرع في 

فرابطة السببیة هي فكرة فلسفیة تسعى لربط السلوك تحدیدها كونها لیست من المسائل القانونیة، 
بالنتیجة خاصة عندما تتظافر عدة سلوكات والنتیجة واحدة، بحیث تعتبر النتیجة ثمرة سلوك معین 
بذاته، ویجب توافرها في جمیع أنواع الجرائم العمدیة وغیر العمدیة وان انتفت رابطة السببیة بین 

ولهذا فإن الكلام اكتمال الركن المادي وبالتالي عدم قیام الجریمة. السلوك والنتیجة یؤدي ذلك لعدم 
النظریة العامة للركن المادي، فلا فائدة ترجى من طرحها أحكامعنها في موضوعنا یندرج ضمن

232بالشركات التجاریة.رائم الماسةلإثبات خصوصیة الركن المادي في الج

ماسة بالشركات التجاریةالفرع الأول: السلوك الإجرامي في الجرائم ال

إن الأسئلة التي تثار هنا عن الشكل والصورة التي یتخذها السلوك الإجرامي في الركن المادي 
للجرائم الماسة بالشركات التجاریة:

فهل یتخذ صورة السلوك الإجرامي الإیجابي أم شكل الامتناع أم یمكن تصور الأخذ - 1
بالصورتین؟

البسیطة؟تكرار السلوك لقیام الجریمة أم أنها من الجرائم هل یتطلب المشرع - 2

.99، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -231
، موفم للنشر، شرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العامعبد االله أوهایبیة، :رابطة السببیةللمزید أنظر في -232

.320، ص مرجع سابقعلي عبد القادر القهوجي، و248، ص 2015الجزائر، 
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المستمرة؟وهل تعتبر الجرائم الماسة بالشركات التجاریة من الجرائم الوقتیة أم من الجرائم - 3

من الواضح بعد استقراء وتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بتجریم الأفعال الماسة بالشركة أولا: 
وضع حد لكل تصرف یمكن صور السلوك الإجرامي، رغبة منه بجمیعالتجاریة، أن المشرع أخذ 

في نجد 233الشركةففي جریمة إساءة استعمال أموالأن یؤدي إلى المساس بحیاة الشركة.
سلوك إجرامي إیجابي أو سلوك إجرامي علىوك یقوم إماـــتطبیقات الركن المادي للجریمة أن السل
ه الجریمة یقوم سلوكها المادي على فعل الاستعمال، وهنا سلبي ضمن الجریمة الواحدة، فإن هذ

تتداخل فیه عدة صور كون فعل الاستعمال بالمفهوم الواسع یقصد به كل صور السلوك، فیدخل 
في معناه الاستعمال والتسییر بغرض التصرف برأسمال الشركة وذلك بعمل من أعمال التصرف 

من 376ید في جریمة خیانة الأمانة، حسب نص المادة كالبیع والهبة، وهنا یقترب من مفهوم التبد
234قانون العقوبات الجزائري.

كما یدخل في معناه أیضا كل عمل من أعمال الإدارة والتسییر (كأعمال الصیانة والإیداع 
ل ـــــر أیضا أن الجریمة تقوم بفعــــــوالتأمین)، ومن جهة أخرى نجد أن القضاء الفرنسي اعتب

لمسیر الذي امتنع عن فسخ عقد ایجار لا یخدم مصالح الشركة، مما یجعل من وضع الامتناع، كا
235استمرار العقد یشكل عبء مالي مضر بالشركة.

نجد أن المشرع أخذ بشكل واضح بصورة الجرائم ذات السلوك الإیجابي ضمن القانون ف
الجنائي للشركات التجاریة ومن أمثلة ذلك:

بالنسبة للشركات ذات 3الفقرة 800مطابقة للواقع (المادة النشر أو تقدیم میزانیة غیر
بالنسبة لشركات المساهمة من القانون التجاري 2الفقرة 811المسؤولیة المحدودة والمادة 

الجزائري)؛

بنى والشیوع ضمن الجرائم الماسة بالشركات التجاریة، وقد تللاهتمامتعتبر هذه الجریمة من أكثر الجرائم إثارة -233
-93من المرسوم التشریعي رقم 4و3الفقرتین 811، والمادة 5و4الفقرتین800المشرع الجزائري هذه الجرائم في المواد 

.2003أكتوبر 25المؤرخ في15-03من القانون المتعلق بالنقد والقرض رقم 131، وكذلك المادة مصدر سابق، 08
كم الجزائریة عن هذه الأفعال دائما ما یندرج تحت طائلة خیانة الأمانة، ریم السائد في المحاجن التأهذا ما یفسر -234

كون هذه الجریمة لم تعرف طریقها إلى المحاكم في الجزائر، على خلاف القضاء بوسقیعةوهذا ما أشار إلیه الأستاذ 
.مما ساعد على ابراز معالمهابعید في سرد وتحدید أنماط السلوك المجرم في هذه الجریمةحدالفرنسي الذي اجتهد إلى

.210، ص الجزء الثاني، مرجع سابق:الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، :أنظر
.217-216، ص ص المرجع نفسه-235
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 بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة 2الفقرة 800توزیع أرباح صوریة (المادة
؛الجزائري)لشركات المساهمة من القانون التجاري بالنسبة1الفقرة 811والمادة 

 ،جریمة خیانة الأمانة كإضافة إلى الجنح التقلیدیة المستقاة من القانون الجنائي العام
من قانون العقوبات الجزائري) والتي تطبق على كل الجرائم التي یرتكبها 376(المادة 

وشركات المحاصة، على أساس فعل مسیرو شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة 
الاختلاس أو التبدید بموجب عقد الوكالة، كون المسیر یعتبر وكیلا عن باقي الشركاء في 

236رعایة وتسییر مصالح الشركة.

غیر أن السمة الواضحة في الجرائم الماسة بالشركات التجاریة هي جرائم الامتناع، وهذا ما 
التي تقوم في أغلبها على سلوك سلبي بفعل الامتناع أو یلاحظ من خلال الكم الهائل للجرائم 

الاغفال والمعبر عنه بالألفاظ (لم یعملوا على، عدم تقدیم، عدم وضع، لم یستدعوا، لم یحط علما 
237المساهمین...).

وهذا ما ینسجم مع رأي بعض الفقه، الذي یتبنى صورة ثالثة للسلوك الإجرامي وهي الصورة القائمة 
ن، صورة السلوك الإیجابي وصورة السلوك السلبي وهو ما یعبر عنه (بالجریمة بین الصورتی

حیث یكتمل هنا وصف السلوك الإجرامي بعنصریه المادي 238الإیجابیة بطریق الامتناع)،

.365، ص 2008، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الخاص، الجزء الأولأحسن بوسقیعة، -236
، 816- 815-804- 802-1الفقرة 813-819-3و1الفقرة 801لمثال المواد: أنظر في ذلك على سبیل ا-237

.مصدر سابق، 08- 93من المرسوم التشریعي 
) أو الجرائم الإیجابیة عن طریق الامتناعأن تعبیر (جرائم الارتكاب عن طریق الأستاذ محمود نجیب حسنيیرى -238

ود فعل إیجابي في هذه الجرائم والحقیقة خلاف ذلك، كما یفهم منه یحتوي على مغالطة وتناقض حیث یوحي بوجالامتناع
.)تعبیر (الجرائم السلبیة ذات النتیجةباستعمالفي جریمة واحدة، ولهذا یقترح تسمیتها والامتناعالفعل اجتماع

، ص 1986القاهرة، ، دار النهضة العربیة، الامتناعوالمسؤولیة الجنائیة عن الامتناعجرائم أنظر محمود نجیب حسني، 
متناعلاارأینا الشخصي إنما تندرج من حیث النتیجة القانونیة بنوع السلوك الذي یأخذ صورة أن هذه الصورة في غیر.03

من عن اتیان ما أمر القانون بفعله عن قصد وبإرادة، فیظهر الفاعل هنا وكأنه قام بالفعل افتراضا ویرید تحقیق نتیجة ما
-تیان بفعل إیجابي معینالالا بتوافر ثلاث عناصر أساسیة (الإحجام عن إلا یكون مجرما فالامتناعامتناعه، وبالأساس

-06، ص ص الامتناع، حول مفهوم عناصر المرجع نفسهأنظر ).الامتناعإرادة -وجود واجب قانوني یلزم بهذا الفعل
07.
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والمعنوي، فالعنصر المادي یتمثل بتغییر أو عدم تغییر الواقع بما یملیه القانون، بینما یتمثل 
الإرادة الآثمة من السلوك.العنصر المعنوي بتوافر

وكما لاحظنا أن المشرع في هذه الجرائم یغلب التجریم على أساس السلوك السلبي (فعل 
المتمثل بعدم تغییر الواقع بما یقتضیه القانون. فالمشرع یخاطب مسیري الشركات 239الامتناع)،

علیهم القیام به من تصرفات ما یجبمن خـــلال فرض واع القمع وذلك ــــــة بأعلى أنــــــالتجاری
وأعمال، وبذل العنایة القصوى للحفاظ على مصالح الشركة، وهو ما عبر عنه الفقه الفرنسي 
(بالسلوك الإیجابي عبر الترك) حیث اعتبره موقفا سلبیا للمسیر الذي كان بإمكانه معارضة 

اتخاذ المواقف اللازمة وإشراك المحیطین به ب240الجریمة وایقاف الأفعال الضارة لمصالح الشركة
بوضوح بعیدا عن الغموض وإخفاء الوقائع والظروف التي تمر بها الشركة.لمصلحة الشركة 

إن مراجعة أغلب الجرائم المتعلقة بتسییر الشركات التجاریة تدفعنا إلى الاستنتاج المبسط ثانیا:
والاعتیاد على تكرارالبأن هذه الجرائم تدخل ضمن فئة الجرائم البسیطة، فلا یشترط المشرع

ومن هنا فإن التقادم 241السلوك لقیام الجریمة بل یكفي القیام بسلوك إجرامي واحد لقیامها،ارتكاب
ه من یوم اقتراف السلوك الإجرامي.یبدأ سریان

من خلال نصوص التجریم المتعلقة بالجرائم الماسة بالشركات التجاریة نجد أن المشرع ثالثا:
ل في وقد یكون هذا الجمع بنفس النص كما هو الحا242یجمع بین الجرائم الوقتیة والجرائم المستمرة

ا الشركة، فقد یكون السلوك وقتیا فیها (كالمصاریف غیر المبررة تبریر جریمة إساءة استعمال أموال
كافیا) لتحقیق مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة من قبل المسیر كمصاریف التنقلات وشراء 
التجهیزات المفرط والإطعام.... وقد یكون السلوك مستمرا فیها كما هو الحال في استعمال ممتلكات 

.99، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -239
240 - Jean Larguier, OP Cit, P 268.

.144، ص 2004، مطبعة الجسور، وجدة، شرح القانون الجنائي العام وتطبیقاتهمحمد بنجلون، -241
، أما الجریمة المستمرة فهي على عندما ینتج السلوك اثرهالجریمة الوقتیة هي التي تكتمل وتنتهي في لحظة واحدة-242

قد تطول أو تقصر بحسب ارادة نتاج الأثر الجرمي فترة من الزمنعكس الفوریة إذ یستمر ركنها المادي والمعنوي في إ
الوسیط في سمیر عالیة وهیثم سمیر عالیة، :أنظر في ذلك.الفاعل أو وضع حد لها من طرف السلطات بإیقاف السلوك

، 2010بیروت، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،،، الطبعة الأولىالقسم العام:شرح قانون العقوبات
-259، ص ص مرجع سابقشرح قانون العقوبات الجزائري: القسم العام،و عبد االله أوهایبیة، .220-219ص ص 

260.
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وهذا في إطار 243الشركة لمصلحة خاصة مثل( استخدام قصر تابع للشركة كمسكن خاص)،
من القانون التجاري الجزائري لدلیل آخر على وجود النص 829كما أن المادة جریمة واحدة، 

التجریمي الذي یجمع بین أفعال تعد جرائم وقتیة وأخرى تعد مستمرة وذلك في النص الواحد. فیعتبر 
مرتكب الجریمة كل شخص یقبل عمدا أو یحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات بالرغم من عدم 

، تعتبر الجریمة هنا وقتیة تتحقق بمجرد القبول، بینما ممارسة وظیفة مندوب الملائمات القانونیة
الحسابات بالرغم من عدم الملائمات القانونیة (حالات التنافي) فتعتبر جریمة مستمرة، وهنا تتحقق 
الجریمة المستمرة بمجرد الممارسة مع وجود حالات التنافي عمدا. وسیؤدي ذلك إلى ارتباك في 

دة القانون الأصلح للمتهم في حالة احتواء النص الواحد على سلوكي التجریم الوقتي تطبیق قاع
والمستمر، على اعتبار أن هذه القاعدة لا تطبق إلا على الجریمة الوقتیة (بعد ایقاف وانتاج 

السلوك لأثره الجرمي) وبالتالي سنكون بصدد التطبیق المزدوج للحالات القانونیة.
بة لتطبیق قواعد التقادم، فیبدأ سریان مدة التقادم في الجریمة الوقتیة من یوم وكذلك الأمر بالنس

ارتكاب الفعل المجرم، أما في الجریمة المستمرة فلا یبدأ إلا من یوم إیقاف السلوك 
وبین قبول مندوب الحسابات بالوظیفة مع وجود حالات التنافي یبدأ التقادم من 244الإجرامي،

نما الممارسة فیبدأ حساب التقادم من تاریخ ایقاف هذه الممارسة، وهذا یخلق ارتكاب فعل القبول، بی
إشكالیة وازدواجیة حقیقیة في تطبیق النصوص من هذا النوع.

جهة أخرى فقد تبنى المشرع صراحة في القانون الجنائي للشركات الجرائم الوقتیة (كتوزیع ومن
من 1من القانون التجاري الجزائري والفقرة 2الفقرة 800الأرباح الصوریة بین الشركاء)، المادة 

(عدم وضع الجرد والحساب والاستغلال العام والتقاریر عن عملیات السنة 801نص المادة 
قانون 807من نص المادة 2مالیة. ومن الأمثلة على الجرائم المستمرة في هذا القانون الفقرة ال

كنشر الاكتتابات أو دفوعات غیر موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو (جزائري تجاري 
محاولة الحصول على الاكتتابات أو الدفوعات) فإن استعمال وقائع مزورة یعبر عن سلوك إجرامي 

تمر.مس

.229، ص الجزء الثاني، مرجع سابق:الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -243
، ص 1989الثانیة، دار نشر المعرفة، الرباط، ، الطبعة القسم العام:شرح القانون الجنائيأحمد الخمیلشي، -244
130.
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الفرع الثاني: النتیجة الإجرامیة في الجرائم الماسة بالشركات التجاریة

وك ــــــادي، ویقصد بها الأثر المترتب عن السلـــــتعتبر النتیجة المكون الثاني للركن الم
ة التي تحدث أثرا واقعیا بحصول الإجرامي، ومن المسلم به أن الجرائم لیست كلها من الجرائم المادی

فهناك جرائم یقوم ركنها المادي على 245أو احتمال حصولها في العالم الخارجي،ةجة معیننتی
ا، فتعتبر من ـــــرط المشرع حصول نتیجة مادیة لقیامهــــــــــم شكلیة لا یشتــــــــــــــفهي جرائ246سلوك فقط

وهذا یعبر عن المدلول المادي للنتیجة.247،خطر أو الجریمة ذات السلوك المجردجرائم ال
أما المدلول القانوني للنتیجة فیعرفه الفقهاء على أنه العدوان الذي یصیب حقا أو مصلحة یحمیها 

فعلي للحق أو المصلحة المحمیة أو أدى إلى تعریض ضرر الىالقانون وسواء أدى هذا العدوان
نوي غیر محسوس یلصق بالسلوك الإجرامي هذا الحق والمصلحة للخطر، وبالتالي فهو أمر مع

248وبهذا المعنى تدخل في علة التجریم.

ة في الركن المادي في الجرائم الماسة بالشركات التجاریة، یثور ــونحن بصدد دراسة عنصر النتیج
التساؤل عن الاتجاه الذي تبناه المشرع لتحدید مفهوم النتیجة الإجرامیة في هذه الجرائم، فمن 

قانون الجنائي للشركات التجاریة الأساسیة حمایة مصالح الشركة من كل اعتداء أو غایات ال
بتعریضها للخطر، وهو المعبر عنه بالمصلحة والغایة التي یهدف المشرع إلى حمایتها بالتجریم 

وعلى الرغم من أهمیة المفهوم 250وحسب الأصل لا توجد جریمة دون موضوع قانوني.249والعقاب،
الفصل بین السلوك یةبإمكانیسمح هو السائد فقها، كونه ن المفهوم المادي للنتیجةني إلا أالقانو 

والنتیجة وبدراسة الجریمة بكل عناصرها الموضوعیة، مما یتیح لنا التفرقة بین الجریمة التامة 
251والناقصة ورابطة السببیة والقصد الجنائي.

.125، ص 1994، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، قانون العقوبات: القسم العامجلال ثروت، -245
246- Donnedieu du Vebres , Traite de droit criminel et de législation pénal comparée,
Sirey, Paris, 1947, P 111.

.441، ص مرجع سابقالقانون الجنائي: الجزء الأول: النظریة العامة للجریمة،مصطفى العوجي، -247
.299، ص مرجع سابقعلي عبد القادر القهوجي، -248
.83- 82، ص ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -249
.84، ص المرجع نفسه-250
.108، ص مرجع سابقعبد القادر عدو، -251
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لول المادي فیها یتحدد بالاعتداء أو وفي مجال الجرائم الماسة بالشركة التجاریة، فإن المد
التعریض للخطر بكل سلوك إجرامي من شأنه المساس بموضوع الحق وما ینجر علیه من آثار 
ونتائج، وبالعودة إلى النصوص التجریمیة في القانون الجنائي للشركات نرى أن المشرع أخذ 

حظ أنه أخذ بجرائم الخطر بنسبة بالمفهوم الواسع للمدلول المادي في الكثیر من الجرائم، كما نلا
كبیرة، حیث أنه لم یشترط ضرورة تحقیق نتیجة إجرامیة انطلاقا من نشاط المجرم ومن قبیل ذلك:

ون الذین لم یضعوا في كل سنة مالیة الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب ر المسی
من القانون 1الفقرة 801النتائج والمیزانیة وتقریرا عن عملیات السنة المالیة، المادة. 

التجاري الجزائري؛
 المسیرون الذین لم یوجهوا في أجل خمسة عشر یوما قبل انعقاد الجمعیة إلى الشركاء

حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة وتقریرا عن عملیات السنة المالیة أو لم 
من 2الفقرة 801دة یضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئیسي للشركة، الما

القانون التجاري الجزائري؛
 أشهر من تاریخ اختتام 06المسیرون الذین لم یعملوا على انعقاد جمعیة الشركاء في أجل

من القانون التجاري الجزائري؛802السنة المالیة، المادة 
مع التعمد من قبل المسیرون عن استشارة الشركاء في حالة قل رأس مال الشركة التخلف

الصافي عن ربع رأس مال الشركة من جراء الخسائر الثابتة لاتخاذ قرار بوجوب الانحلال 
من القانون التجاري الجزائري؛803المسبق للشركة، المادة 

 الفقرتین 811، والمادة 5و4تین الفقر 800جریمة إساءة استعمال أموال الشركة المادة
من القانون التجاري، لم یعتبر المشرع الضرر عنصرا مكونا للركن المادي في 4و3

، وتقوم الجریمة ك أو التصرف بغض النظر عن النتائجالجریمة، ذلك كونه جرم السلو 
252الذمة المالیة للشركة والذمة المالیة الخاصة به.بین بمجرد عدم تمییز المسیر 

 وكذلك مجموعة كبیرة من مواد القانون التجاري الجزائري في باب الأحكام الجزائیة كالمواد
805-806-807 -814-815-816 -817-818-819 -820-821-
؛838...834- 822-823-827-828-832-833

.217، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص: الجزء الثاني، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، -252
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سلوك كذلك الأمر في جنحة العالم بأسرار الشركة والذي یقتصر ركنها المادي على مجرد ال
بدون انتظار النتائج، وذلك بالسماح للغیر بإنجاز عملیة في السوق بالتدلیس أو باستعمال 

253المعلومات السریة؛

 م الركن المادي في جریمة تشیر إلى قیا254من قانون النقد والقرض،131كما أن المادة
عمال استعمال ملك المؤسسة (البنك أو مؤسسة مالیة) بمجرد السلوك المحض وهو الاست

بغض النظر عن النتائج، وذلك استعمالا منافیا لمصالح المؤسسة بسوء نیة وعمدا.

ة ــــق نتیجــــــر إلى تحقیـــــــوما نلاحظه في هذه الجرائم أنها واقعة بمجرد السلوك دون النظ
بعینها، وهذا ما یجعلنا نقف على الاستنتاج بأن أغلب جرائم تسییر الشركات تعتبر من جرائم
الخطر، وهذا بالطبع لا ینفي وجود طائفة من الجرائم الماسة بالشركات التجاریة من جرائم الضرر. 

الممتلكات في اختلاسومن أمثلة ذلك الجرائم التقلیدیة التي یمكن تطبیقها كخیانة الأمانة وجریمة 
من قانون مكافحة الفساد وهم من جرائم ذات النتیجة.41القطاع الخاص المادة 

یترتب على ذلك عدة نتائج هامة:و 

(جرائم الخطر ذات السلوك المحض) 255السببیة في الجرائم الشكلیةلا مجال لبحث رابطة- 1
وهي الصفة السائدة في جرائم تسییر الشركات، حیث أن أغلب هذه الجرائم یقوم ركنها 

بات المادي على السلوك وحده كمكون للركن المادي، واستثناء بعض الجرائم تتطلب إث
رابطة السببیة، لأن ركنها المادي یقوم على عنصرین، سلوك ونتیجة مادیة (كخیانة 

الأمانة)؛
تطلب وجود نتیجة مادیة لا یتصور المحاولة (الشروع) في الجرائم الشكلیة وذلك لعدم - 2

لذا فإن المحاولة غیر ممكنة في أغلب جرائم الشركات، ما عدا الجرائم المادیة لقیامها،
(ذات النتیجة) فیها وهي استثنائیة؛

المتعلق ببورصة القیم المنقولة.1993ماي23المؤرخ في 10-93من المرسوم التشریعي رقم 60أنظر المادة -253
04-10، المتضمن قانون النقد والقرض، معدل ومتمم بالأمر رقم 2003غشت 26مؤرخ في 11- 03أمر رقم -254

.2010غشت 26المؤرخ في 
- 353، ص ص 1976، دار الفكر العربي، القاهرة، أصول قانون العقوبات: القسم العامأحمد فتحي سرور، -255
354.
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لا یتصور العدول في الجرائم الشكلیة، كون الجریمة تتحقق بمجرد البدء بتنفیذ السلوك ولا - 3
ة بالشركات ــــالماسم ــــب الجرائــــق على أغلــــذا ما یطبــوه256تتوقف على أي نتیجة،

ة، فالعدول یمكن تصوره فقط في الجرائم المادیة ذات النتیجة، ولیس للعدول في ــــالتجاری
الجرائم الشكلیة أثر إلا من قبیل التوبة الإیجابیة الذي یفید بإقرار الظروف المخففة.

ین لنا إلى أي حد ومن خلال هذه الدراسة للركن المادي للجرائم الماسة بالشركات التجاریة، تب
تتمتع هذه الجرائم بخصوصیة في تكوین ركنها المادي، فقد جعل المشرع من سلوك الامتناع 
(السلبي) السمة السائدة والقاعدة العامة لتكوین ركنها المادي، وذلك على خلاف القواعد العامة في 

مة والسلوك السلبي هو القانون الجنائي حیث یعتبر السلوك الإجرامي الإیجابي هو القاعدة العا
الإستثناء، ورفع درجة الحمایة إلى أعلى مستوى عندما رتب الحمایة على أساس ما یمكن أن ینجر 
عن السلوك من خطر دون انتظار وقوع الضرر كقاعدة عامة، ویعتبر ذلك أیضا خروجا على 

وجرائم لجنائي هي الأصللقانون االقواعد العامة باعتبار أن جرائم الضرر وفقا للقواعد العامة في ا
الخطر هي الإستثناء. وفي هذا نجد أن المشرع الجزائري یسیر مسار المشرع الفرنسي في هذا 
النهج وذلك لتطابق أحكام قانون الشركات الجزائري مع أحكام قانون الشركات التجاریة الفرنسي 

صور السلوك الإجرامي ، بینما یأخذ السلوك المادي في الجرائم الماسة بالشركات 1966لسنة 
في حین أن صور الامتناع 1981لسنة 159الإیجابي كقاعدة عامة في قانون الشركات المصري 

بتجریم الأفعال على أساس الخطر الناتج والجزائري تعتبر قلیلة، إلا أنه یتفق مع المشرع الفرنسي 
257عن السلوك ویعاقب علیه بوصفه جریمة تامة في كثیر من الأحیان.

.251، ص مرجع سابقسمیر عالیة، وهیثم سمیر عالیة، -256
.105، ص مرجع سابقأنظر في ذلك: عادل عبد السمیع عبد الفتاح الغرباوي، -257
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المطلب الثاني: الركن المعنوي في الجرائم الماسة بالشركات التجاریة

من المستقر فقها وقضاء، أن النشاط والسلوك الإجرامي المخالف للنص القانوني الذي یجرم 
ن ـــــر ركــــــهذا السلوك لا یكفي وحده لقیام المسؤولیة الجزائیة، إنما یلزم بالإضافة إلى ذلك تواف

والذي یعبر عن الرابطة النفسیة التي تربط بین السلوك الإجرامي 258بالركن المعنوي،آخر، یسمى 
إذا هو "العلاقة التي تربط بین مادیات 259ركن المعنويوبین الجاني مرتكب هذا السلوك. فال

ویقصد هنا بلوم القانون باتجاه 260الجریمة وشخصیة الجاني، وهذه العلاقة محل للوم القانون".
ي لتحقیق النتیجة الإجرامیة مع علمه الكامل بكافة العناصر المكونة للركن المادي إرادة الجان

للجریمة حسب نموذجها القانوني، بمعنى إرادة مخالفة القانون ومن هنا تكتسب الإرادة الصفة 
الآثمة.

القصد فالركن المعنوي "ما هو إلا العلاقة التي تربط الواقعة غیر المشروعة بمرتكبها في صورة 
والأصل في الجرائم أنها عمدیة والاستثناء هي الجرائم القائمة 261الجنائي أو الخطأ غیر العمدي".

على الخطأ غیر العمدي، فالقصد الجنائي والخطأ غیر العمدي كلاهما صورة للركن المعنوي، وأن 
دمها المشرع الصورة العمدیة كقاعدة عامة نستطیع أن نفهمها بوضوح من عبارات النص التي یستخ

ان صورة الركن المعنوي في جریمة ـــــــة أو ضمنا، وعند سكوت المشرع عن بیـــــا صراحـــــــوذلك إم
ا، یعني ذلك أنه یتطلب القصد الجنائي فیها، أما إذا قرر المشرع الاكتفاء بالخطأ غیر العمدي ــــم

، الطبعة الأولى، دار النوادر، القصد الجنائي في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعيلجبار الطیب، عبد ا-258
.37، ص 2012دمشق، 

إن تعبیر الركن المعنوي أو الأدبي كمصطلح لیس محل إجماع بین فقهاء القانون كونه جاء على عمومه، فمن بین -259
لة النفسیة بین الجاني ومادیات الجریمة (الإثم، الخطأ، الخطیئة، العصیان، المصطلحات التي استعملت للدلالة على الص

، دار الهدى، شرح قانون العقوبات: القسم العامالإذناب، المسؤولیة، الأهلیة الجنائیة). أنظر في ذلك: عبد االله سلیمان، 
، ص ت: القسم العام، مرجع سابققانون العقوبا. ومأمون محمد سلامه، 196عین ملیلة، الجزائر، دون سنة نشر، ص 

.295-294ص، 
، ص 1988، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، النظریة العامة للقصد الجنائيمحمود نجیب حسني، -260
08.

.298، ص مرجع سابق،القسم العام:قانون العقوباتمأمون محمد سلامه،-261
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لنص على ذلك، فالأصل لا یحتاج لقیام الركن المعنوي في الجریمة لزمه ذلك التصریح بوضوح ا
262لابد أن یكون بنص صریح.الاستثناءإلى تصریح بینما 

هذا هو الراسخ حقیقة كمبدأ من 264ولا عقوبة دون خطأ،263لا جریمة بدون إثم أو خطأ،اإذ
المبادئ الأساسیة في القانون الجنائي.

جرائم الماسة بالشركات فالسؤال الذي یفرض نفسه هنا في معرض دراسة الركن المعنوي في ال
والمبادئ العامة للركن التجاریة، هل اعتمد المشرع في القانون الجنائي للشركات التجاریة الأصول

القواعد؟لقانون الجنائي أم أنه خرج عن هذه المعنوي في ا
الإجابة عن هذا السؤال لیس بالأمر الیسیر، ویعود ذلك إلى أمرین: الأمر الأول مرتبط إن

بغموض النصوص المتعلقة بتسییر الشركات وتشعبها، وعدم الالتزام بالقواعد العامة للقانون 
الجنائي بالقدر الكافي اللازم والمطلوب لتظهر مظهرا واضحا. فالمشرع یراعي في كثیر من 

ة نظر موضوعیة ــجهو ة أساسیة من ــة ویولیها أهمیــة للشركــسألة تنظیم الحیاة العامالأحیان م
مادیة، مضطرا عن غیر قصد للخروج عن القواعد العامة للقانون الجنائي تحت ضغط الاعتبارات 
الخاصة التي یسعى لتحقیقها ضمن أولیاته القانونیة وما یحتاجه من القانون الجنائي وظیفته 

Michelة (العقابیة) دون التمسك بالأسس والقواعد العامة التي تحكمه، وعلى حد تعبیر الردعی

Véron.265ربما لكون واضعي قوانین الشركات أكثرهم لیسوا متخصصین في المادة الجنائیة

وهذه الملاحظة تنسحب في الواقع على غالبیة النصوص الجنائیة الواردة في قوانین خاصة غیر 
رائم ذات طابع مادي تنظیمي، وهذا ما یضفي على الركن المعنوي في جرائم جنائیة، فهي ج

الشركات صعوبة في تحدیده، وذلك كون المشرع لا یفصح في أحیان كثیرة عن نوع وصورة القصد 
المطلوب في الجریمة. فتارة یأخذ صورة القصد الجنائي عندما تتجه إرادة الجاني إلى تحقیق 

رة أخرى یأخذ الركن المعنوي صورة الخطأ غیر العمدي عندما تنصرف إرادة النتیجة الإجرامیة، وتا

.10، ص مرجع سابقمحمود نجیب حسني، -262
، الطبعة الأولى، دار ، الجزء الأولة للقانون الجنائي المغربيمدخل إلى الأسس العامعبد الحفیظ بلقاضي، -263

.241، ص 2003الأمان، مطبعة الكرامة، الرباط، 
.290، ص مرجع سابق،القسم العام:قانون العقوباتمأمون سلامه،-264

265 - Michel Véron, OP Cit, P P 15- 16.
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ر في بعض الأحیان یجد نفسه ــــــــبل وأكثر من ذلك أن المسی266الجاني إلى السلوك دون النتیجة،
ة عن ـــــــولظروف خارج267ا وعن غیر قصد وسوء نیة،ــــه ارتكب جرمــــــــمتابعا دون علمه بأن

وكذلك 268ه، ولأسباب تقنیة، كجریمة عدم انعقاد الجمعیة العامة في الوقت المحدد لها،ـــــــإرادت
269جریمة عدم عرض الحسابات السنویة على الجمعیة العامة.

مرتبط بالخاصیة الاقتصادیة للجرائم المتعلقة بالشركات التجاریة، فالركن أما الأمر الثاني فهو
تقوم الجریمة دونه إلا إذا توجهت إرادة المشرع إلى إقصاء المعنوي في الجریمة ركن أساسي، لا 

غیر أن الركن المعنوي في الجریمة الاقتصادیة أضحى یتمیز 270هذا الركن صراحة.
وذلك لاستبعاد الخطأ في الجریمة الاقتصادیة بمفهومه الواسع سواء كان عن قصد أو 271بالضعف،

تدریجیا عن الناحیة المادیة وبهذا تم الاستغناءغیر قصد وذلك بمخالفة القانون وفقط من عن 
272بتكریس الصفة المادیة للجریمة.الركن المعنوي

فأصبح الركن المعنوي مفترضا في الجرائم الاقتصادیة، فمجرد ارتكاب مخالفة للقانون یعتبر ذلك 
على قرینة على توافر الركن المعنوي للجریمة وذلك رغبة من المشرع إلى نقل عبء الإثبات

المتهم، فلیس ضروریا على النیابة إثبات نیة الجاني هنا وإرادته الآثمة، بل یفترض توافرها من 
مجرد وقوع الجریمة، وعلى الفاعل أن یثبت عدم توافر هذا القصد، وفي ذلك خروج عن القواعد 

.145، ص مرجع سابقأحمد الجندي، حسني-266
267 - Rachid Lazrak, OP Cit, P 21.

من المرسوم التشریعي رقم 815و813، والمادة 1966من قانون الشركات الفرنسي لسنة 441أنظر: في المادة -268
.مصدر سابق، 1993لسنة 93-08

جرائم صورة واضحة عن الجرائم المادیة في ،ـ تعتبر هذه ال1966من قانون الشركات الفرنسي لسنة 440المادة -269
القانون الجنائي للشركات التجاریة، وهنا نرى المشرع لم یفصح صراحة عن صورة الركن المعنوي المطلوب لقیام الجریمة، 

وبالتالي تقوم الجریمة سواء وقعت الجریمة عمدا أم بالخطأ.
.129، ص جع سابقالنظریة العامة للقصد الجنائي، مر محمود نجیب حسني، -270
.237، ص مرجع سابقمهدي عبد الرؤوف، -271
، الطبعة الأولى، دار المذهب الموضوعي وتقلیص الركن المعنوي للجریمة: دراسة مقارنةأحمد عوض بلال، -272

.64-63، ص ص 1988النهضة العربیة، القاهرة، 
یمكن تعریف الجریمة المادیة بأنها:" تلك التي یتعرض فاعلها لطائلة العقاب الجزائي بمجرد القیام بالفعل المادي مجردا -

افتراض الخطأ كأساس للمسؤولیة عن كل خطأ قصدي كان أو غیر قصدي". أنظر في ذلك: عبد العظیم مرسي وزیر، 
.27ص ، 1988، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجنائیة
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وخطورة كل هذا مرتبط بطبیعة الجرائم الاقتصادیة 273والمبادئ الأصولیة في القانون الجنائي.
احترامنتائجها على المصالح الاقتصادیة. وفي جرائم قانون الشركات حرص المشرع على ضمان 

القواعد التنظیمیة في تأسیس الشركة، وتسییر مصالحها طوال فترة حیاتها، حیث لا یسمح للمسیر 
بعد وهذا ما سار علیه القضاء الفرنسي وخاصة 274بأي  تجاوز یمس بثقة المساهمین والشركاء،

مارس 01، والذي دخل حیز التطبیق 1992دیسمبر16تعدیل القانون الجنائي الفرنسي بتاریخ 
د ــــة دون قصـــلا جنایة ولا جنحوالتي تنص على "121-03ادة ــــــ. وبمقتضى الم1994

ارتكابها"، فحاولت تقلیص نطاق الجرائم المادیة وحصرها بالإهمال وعدم الحرص استثناء. إلا أن 
القضاء الفرنسي في مجال الأعمال مازال لا یتفق في مدى توافر العنصر المعنوي من عدمه، بل 

وذلك 275القواعد المنظمة للشركات یعني توافر القصد الجنائي عند المجرم،احتراماعتبر عدم 
باعتباره إهمالا أو عدم حرص دون الحاجة لإثبات العمد أو الإهمال، وما یصعب دراسة هذا 

وع في التشریع الجزائري، عدم وجود تطبیقات قضائیة متعلقة بجرائم قانون الشركات.الموض

وبناء على ما تقدم فلو أردنا معرفة صور الركن المعنوي في القانون الجنائي للشركات التجاریة 
ض للنصوص القانونیة والوقوف على كیفیة تناول المشرع للركن ابشكل خاص، لابد لنا من استعر 

، وتحدید صوره ما بین الجرائم العمدیة وغیر العمدیة وإبراز خصوصیة هذا الركن فیهاالمعنوي
على ضوء الصعوبات السابقة.

الفرع الأول: الجرائم العمدیة الماسة بالشركات التجاریة

وهو یعلم بأن الفاعل ارتكاب الجرم عن قصدبالجرائم القصدیة والتي تعني ارادةتسمى أیضا
وهو یمثل الشكل العادي للإرادة الآثمة التي یعبر من خلالها الجاني عن 276،الفعل یشكل جرما

277إرادته في عدم الطاعة والامتثال للقانون.

.113، ص مرجع سابقمحمود محمود مصطفى، -273
274 - Michel Véron, OP Cit, P 15.
275 - Cass. Crim, 12 Juillet 1994, Bull.crim, 1994, N 280.

التعلیق على قانون . وأنظر أیضا: شریف سید كامل، 43، ص مرجع سابقمشار إلیه في مؤلف: سناء الوزیري، 
.84-83، ص ص 1998، الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، القسم العامالعقوبات الفرنسي الجدید: 

.583، ص مرجع سابقالقانون الجنائي، الجزء الأول: النظریة العامة للجریمة،عوجي، مصطفى ال-276
.362- 361، ص ص مرجع سابق، قانون العقوبات، القسم العاممأمون محمد سلامة، -277
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كما یمكن أن یكون القصد عاما بتوافر العلم والإرادة، یمكن أن یكون خاصا وذلك في البحث عن 
وفي نطاق 278تطلبها المشرع لاكتمال الركن المعنوي للجریمة.الغایات والبواعث لدى المجرم وی

القانون الجنائي للشركات التجاریة فإن الجرائم العمدیة توجد بداهة، وبشكل مقتضب ومبتكر للقصد 
مندوب- و شخص محترف ومهني (المسیرالجنائي، لاشتراط المشرع صفة خاصة بالجاني وه

ویكون القصد الخاص 279له وفي الغالب یقصد ما یفعل.الحسابات) وعلى درایة واسعة بشؤون عم
تبعا للقصد العام ویدخل فیه، ویشترطه المشرع في بعض الجرائم لإتمام صورة القصد. ففي جریمة 

4الفقرة 800إساءة استعمال أموال الشركة، مثالا على ما سبق، نرى المشرع الجزائري في المادة 
صد العام وذلك عندما یستعمل المسیر بسوء نیة أموال الشركة یشترط لقیام هذه الجریمة توافر الق

استعمالا یعلم أنه مخالف لمصلحة الشركة، ویؤكد على ضرورة توافر القصد الخاص لتمام الركن 
المعنوي للجریمة، وذلك بأن یكون هذا الاستعمال بهدف وغایة تلبیة أغراض شخصیة أو لتفضیل 

من المرسوم 830ح مباشرة أو غیر مباشرة. وكذلك المادة شركة أو مؤسسة أخرى له فیها مصال
ة ــــــة عن حالـــــــــــ، فكل مندوب حسابات یتعمد إعطاء معلومات كاذب08- 93التشریعي رقم 

ة، فالقصد العام یتمثل هنا بعلم مندوب الحسابات عدم صحة المعلومات، ویأتي القصد ــــــالشرك
.ضعیة الشركة لیكمل القصد العامالخاص المتمثل بإرادة إخفاء و 

ومن الواضح في مجال نطاق القانون الجنائي للشركات أن المشرع یكتفي في بعض الجرائم 
من 2الفقرة 800لقیام ركنها المعنوي بتوافر القصد الجنائي العام وحده، كما هو الحال في المادة 

باح صوریة بین الشركاء بدون جرد ، عند تعمد المسیرون توزیع أر 08-93المرسوم التشریعي رقم 
أو بواسطة جرد مغشوش. ومن الملاحظ أیضا أن المشرع الجزائري یؤكد في أغلب الجرائم العمدیة 
في مجال الشركات على القصد باستعماله لعبارات (تعمدوا...عن سوء نیة...) وذلك على خلاف 

شتراط الركن المعنوي في الجرائم القواعد العامة كما أشرنا سابقا. فإن المشرع لیس محتاجا لا
العمدیة استعمال هذه الألفاظ، كون الجرائم العمدیة هي الأصل حسب القواعد العامة في القانون 
الجنائي، ویفهم من فحوى النص غالبا صورته العمدیة، وذلك على خلاف الجرائم غیر العمدیة 

ذلك بالنص. وهذا ما تنبه له المشرع في القواعد العامة والتي تحتاج إلى تصریح الاستثناءوهي 

.375، ص المرجع نفسه-278
.227، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -279
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، حیث ألغى العبارات 2000الفرنسي عقب التعدیلات الأخیرة لقانون العقوبات لاسیما تعدیل سنة 
كما أشرنا 1992الدالة على القصد تماشیا مع القواعد العامة في القانون الجنائي الجدید لسنة 

سابقا، فلا جنایة ولا جنحة بلا قصد كقاعدة عامة.

بالشركات التجاریة وسمو فكرة الجریمة المادیةالماسةالفرع الثاني: الجرائم غیر العمدیة

الأصل في القانون الجنائي أن أساس قیام المسؤولیة هو القصد، فالجرائم العمدیة هي القاعدة 
والاستثناء هو قیام المسؤولیة على أساس الخطأ غیر العمدي، ولكن المشرع الجزائري في قانون
الشركات لم یوحي بذلك في ظاهر النصوص، فاستعماله وبإصرار على العبارات التي تدل على 
القصد لقیام الجریمة العمدیة كما وضحنا ذلك سابقا، قد یفهم منه أن جرائم الشركات الأصل فیها 
غیر عمدیة والاستثناء أنها عمدیة، وهذا تصور غیر صحیح فغالبیة جرائم الشركات هي جرائم 

أو جرائم مادیة.280دیةعم
- 93من المرسوم التشریعي رقم 815والملفت للانتباه من قراءة بعض النصوص مثل نص المادة 

والمتعلقة بعدم انعقاد الجمعیة العامة العادیة في الستة أشهر التي تلي إختام السنة المالیة، فقد 08
أخذ شكلا آخر فالمسیر یفترض فیه تعتبر هذه الحالة إهمالا من قبل المسیر، إلا أن الحال هنا ی

الخبرة والمهارة وبالتالي فإن خطأه غیر مبرر وینظر إلیه على أساس أن كل ما یقوم به من أخطاء 
حتى ولو بصورة إهمال إنما یقوم بها عن سوء نیة. ومن هنا نجد أن بعض الفقه یذهب إلى القول 

وي بین العمد والخطأ غیر العمدي وبصفة بأن المشرع في القانون الجنائي للشركات التجاریة یسا
ومن الخاصیة الاقتصادیة لهذا القانون فإن سوء النیة 281عامة في جمیع الجرائم الاقتصادیة.

ر إثبات العكس وأن خطأه غیر ـــــــــا عدم قدرة المسیــــــــــوما یزید الأمر تعقیدا هن282مفترض،
لا مهنیا مختصا وخبیرا ولا یتصور وقوعه بالخطأ وأن دي، باعتباره یمثل أمام القضاء رجــــــــعم

أفعاله وتصرفاته جمیعها عن درایة وعلم وقصد، ویمكن إثبات النیة الجرمیة انطلاقا من الإهمال 
وهذه الملاحظة نفسها ما وصلنا إلیها مسبقا من كون أغلب الجرائم الاقتصادیة جرائم 283وحده.

.224، ص المرجع نفسه-280
.104، ص مرجع سابقمحمود محمود مصطفى، -281
.187، ص مرجع سابقأحمد عوض بلال، -282
.265، ص 1982، مؤسسة نوفل، بیروت، المسؤولیة الجنائیة في المؤسسة الاقتصادیةمصطفى العوجي، -283
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ب الفعل المادي دون الحاجة لإثبات توافر القصد الجنائي، وهو مادیة، فیكفي لقیام المسؤولیة ارتكا
Culpabilité guasiما أطلق علیه الفقه الجنائي "بوجود إدانة شبه آلیة في هذا النوع من الجرائم 

automatique.284

كما أن سكوت المشرع عن تحدید صورة القصد الجنائي اللازم في الجریمة، یفهم منه مباشرة 
ر اهتماما للعنصر المعنوي، ویكتفي بالعناصر المادیة المكونة للجریمة، وربما أن هذا ما أنه لا یعی

یفسر تركیزه على الجرائم القصدیة صراحة بعبارات تفید ذلك، خلافا للقواعد العامة، فاسحا المجال 
بتا ومث285للتجریم على أساس الأفعال المادیة بدون الحاجة إلى توضیح موقفه من الركن المعنوي،

فكرة العمد في الإهمال في مثل هذا النوع من الجرائم. فالمسیر عنده لا یخطأ، وفي ذلك تشدد 
وقسوة واضحة، فالجرائم هنا  إما عمدیة وإما مادیة، وفقا لذلك فإن الخطأ یثبت بمجرد مخالفة 

لذي دفعه إلى القانون، وعلیه فإن الخطأ لا ینتفي إلا إذا أثبت المتهم أن ظرفا لا دخل له به هو ا
وهذا دائما مرفوض أمام القضاء في جرائم تسییر الشركات نظرا  للتشدد 286عدم القیام بواجبه،

التشریعي في فرض التزامات تقع على عاتق المسیرین تحت طائلة العقاب الجنائي ولم یبقى هنا 
ه الذي لا یمكن أمام المسیر لإثبات عدم الخطأ إلا بأنه قام به عن غیر إرادة تحت تأثیر الإكرا

287تجنبه، أو لقوة قاهرة، وعلیه وحده إثبات براءته.

284- Michel véron, OP Cit, P 11.

قول المشرع: "المسیرون 1الفقرة 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 801أنظر في ذلك على سبیل المثال: المادة -285
" المسیرون الذین لم یوجهوا في أجل 2الذین لم یضعوا في كل سنة مالیة الجرد وحساب الاستغلال العام". وفي الفقرة 

لى الشركاء حساب الاستغلال العام، أو إذا لم یضعوا الجرد تحت تصرف خمسة عشر یوما قبل تاریخ انعقاد الجمعیة إ
" المسیرون الذین لم یضعوا في أي وقت من السنة تحت تصرف كل 3الشركاء بالمركز الرئیسي للشركة". وكذلك الفقرة 

شریك بالمقرر الرئیسي المستندات التالیة الخاصة بالسنوات المالیة الثلاث الأخیرة...".
هنا ان المشرع اكتفى بتجریم الأفعال المادیة دون ابراز موقفه من الركن المعنوي مما یعزز فكرة أن هذه الجرائم تعتبر نرى 

من الجرائم المادیة، وهذا النهج اعتمده المشرع بعدد كبیر من مواد القانون الجنائي للشركات.
) فإن أغلب الفقه یعتبر جرائم 819- 818- 816-815-2و813/1-806- 804-802أنظر أیضا في المواد (

الامتناع جرائم مادیة بمجرد عدم الامتثال للقانون في الجرائم الاقتصادیة.
.174-173، ص ص الجرائم الضریبیة، مرجع سابقأنظر في توضیح ذلك: أحمد فتحي سرور، -286
النظریة العامة لقانون العقوبات الإداري: للتوسع أكثر حول فكرة الجرائم المادیة، أنظر أمین مصطفى محمد، -287

.151- 147، ص ص 2012، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، ظاهرة الحد من العقاب
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في القانون على 288ولهذا الاتجاه التشریعي أیضا تأثیرا بالغا على مسألة أثر الجهل أو الغلط
الركن المعنوي في جرائم الشركات التجاریة، فإن القاعدة العامة في قانون العقوبات العام، والمستقر 

أما إذا انصب 289وقضاء عدم قبول الاعتذار بالجهل بالقانون لنفي المسؤولیة الجزائیة.علیه فقها 
الجهل على عناصر واقعیة اعتبر جهلا أو غلطا في الواقع، ویمیز الفقه بین نوعین من الغلط في 
الواقع، فهناك الغلط الجوهري وهي جمیع الوقائع التي یتطلب القانون العلم بها لقیام القصد 

ائي، وبالتالي فإن الغلط فیها ینفي القصد الجنائي، ولا ینفي المسؤولیة الجزائیة بالضرورة، فقد الجن
تقوم الجریمة على أساس القصد غیر العمدي. أما إذا كان القانون لا یتطلب العلم بالوقائع فهنا 

ه لا ینفي والغلط في القانون والجهل ب290یعتبر الغلط غیر جوهري ولا ینفي المسؤولیة العمدیة،
القصد الجنائي، والقاعدة العامة أنه لا یعذر أحد بجهله للقانون،  فهو علم مفترض مستمد ومرتبط 

بالمصلحة العامة، ویعتبر قرینة قاطعة لا تقبل العكس. 
" أن هذا الافتراض لا یعني أن یكون هذا العلم محمود نجیب حسنيالأستاذومع ذلك یرى 

292إنما تعبیر عن إرادة مشتركة للأفراد یجب احترامها.291یقینیا فعلیا"،

ن ـــویرى غالبیة الفقه بأنه ینبغي التفرقة في تطبیق القاعدة بین قانون العقوبات والقوانی
الأخرى، وجعل افتراض العلم بالقانون كقاعدة مرتبطة بقانون العقوبات دون القوانین الأخرى 

ولو تضمنت نصوصا عقابیة من أجل فرض حمایة لبعض كالقانون المدني والتجاري، حتى
الأحكام الخاصة في هذه القوانین، إلا أنها تبقى مرتبطة من حیث التكییف القانوني وقیام أركان 
هذه الجرائم بوقائع مستمدة من هذه القوانین الخاصة، فإذا جهل الجاني هذه القواعد فقد جهل هذا 

الجهل بالواقعة هو انتفاء العلم بها والغلط فیها هو العلم بها على نحو یخالف الحقیقة ومع الفارق فهما یتحدان "-288

.659، ص شرح قانون العقوبات، مرجع سابقحسني، محمود نجیب:. أنظر"في الحكم 
، یتضمن تعدیل الدستور الجزائري " لا یعذر بجهل 2016مارس 06مؤرخ في 01-16من القانون رقم 74المادة -289

القانون، یجب على كل شخص أن یحترم الدستور وقوانین الجمهوریة"، فالعلم بالقانون مفترض، ولهذا المبدأ قیمة دستوریة.
.661- 660، ص ص شرح قانون العقوبات، مرجع سابقمحمود نجیب حسني، -290
.671، ص المرجع نفسه-291
أن كل إنسان قادر على تمییز أعماله لا یخفى علیه أن الجنایات والجنح هي ": جندي عبد المالكیرى الأستاذ -292

الموسوعة الجنائیة، الجزء الثالث: بد المالك، . أنظر: جندي ع"أمور محظورة وذلك بغض النظر عن أي إلمام له بالقانون
.80)، ص 93، بند (2008، دون ناشر، ربا فاحش–جرائم 
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تبر هنا الغلط في هذه الوقائع قرینة بسیطة یمكن إثبات ویع293التكییف ونزع عنه صفة الجرم،
294عكسها.

وهنا في القانون الجنائي للشركات التجاریة یثور السؤال حول قبول الغلط بالقانون لانتفاء 
قانون الشركات) غیر القانون الجنائي؟(آخر القصد الجنائي تأسیسا على أن الغلط مرتبط بقانون 

انون الجنائي للشركات التجاریة كجریمة اقتصادیة تتمتع بالاستقلالیة الراجح هنا أن أحكام الق
والذاتیة، یمكن تحدید نطاقها وبیان احكامها عن طریق تحدید المخاطبین بأحكام هذا القانون، حیث 

وهو ما لا یقبله 295لا یقبل منهم الاعتذار بالجهل بالقانون ناهیك عن القصد في العلم بأحكامه،
هذه الأحكام هو الالتزام الكامل بتطبیقها من قبل المخاطبین بها، وبالتالي لا عذر المشرع. فغایة

ات ـــــــتحدیدا وهم مسیرو الشركلهم ون فئة خاصة موجهـــــــلهم بجهلها، فهذا القانون هو قان
ة لها ــــــن المنظمـــــة واجب الاطلاع على القوانیـــــــالتجاریة، فعلى كل من یمتهن هذه المهن

ل، حتى ولو كانت ضمن عدة قوانین مختلفة، ولنا أن نتصور صعوبة ذلك، كما أنه لیس ـــــبالتفصی
خاصة مع هذا الحجم 296المختلفة بصفة دائمة،ن وانیمن السهولة التذكر والإلمام بتفاصیل الق

الكبیر من النصوص المنظمة للشركات التجاریة.
مكونة للجریمة في نطاق الشركات التجاریة تتمیز تبین مما سبق أن العناصر ال

القواعد العامة للقانون الجنائي، مما یمنح هذا القانون ذاتیة خاصة عن بخصوصیات تنفرد فیها 
مستقلة تنبئ عن رغبة المشرع إضفاء الطابع التنظیمي المهني لقانون الشركات. فالسؤال الآن هل 

نطاق المسؤولیة الجزائیة والأشخاص المساءلین جنائیا استمر المشرع على هذا النهج في تحدید 
التجاریة؟في مجال الشركات 

.143-141، ص ص النظریة العامة للقصد الجنائي، مرجع سابقمحمود نجیب حسني، - 293
.113-110، ص ص مرجع سابقمحمود داود یعقوب، -294
.322، ص مرجع سابقعبد الرؤوف مهدي، -295
.32، ص مرجع سابقسناء الوزیري، -296
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المبحث الثاني: الأحكام العامة للمسؤولیة الجزائیة في القانون الجنائي للشركات التجاریة

إن قانون الشركات اهتم بشكل واضح بتنظیم حیاة الشركة من خلال فرض قواعد منظمة یجب 
وأعتنى 297بین المصالح المتناقضة.مط الشركة وممارسة نشاطها، والتوفیقتحدید نالتقید بها في

التصرفات و بتحدید عمل أجهزة الإدارة بتقنین كل ما یتعلق بتسییر الشركة وبتحدید الالتزامات 
التي یجب القیام بها من قبل المسیرین، وفرض لضمان إحترام هذه الأنظمة عقوبات جنائیة على 

لف المقتضیات القانونیة التي حرص علیها لضمان تسییر الشركة بشكل سلیم.كل من یخا

إن مراجعة النصوص الجنائیة في قانون الشركات التجاریة الجزائري، یؤكد في خضم معالجته 
فنجد أن أغلب النصوص تفترض صفة ئیة وأحكامها على مسألتین مهمتینلترتیب المسؤولیة الجزا
ائم، فهذه النصوص مقررة بالأساس في مواجهة  مسیري الشركات الجر هخاصة في مرتكب هذ

والقائمین علیها لمسؤولیتهم المباشرة في الحفاظ على مصالح الشركة والمتعاملین معها والشركاء 
. إضافة إلى المسألة 1966وذلك أسوة بقانون المصدر للشركات الفرنسي لسنة 298،غیر المسیرین

قانون الجنائي للشركات جاءت لحمایة الشركة التجاریة، والنظر الثانیة وهي أن جمیع نصوص ال
إلیها على أساس أنها الضحیة التي یجب حمایتها، واستبعدت تماما فكرة المسؤولیة الجزائیة للشركة 

كشخص معنوي.
وعلیه سیتم تقسیم دراسة هذا المبحث إلى مطلبین، في المطلب الأول نركز الدراسة فیه على 

حكام القانون الجنائي للشركات التجاریة، بینما سیكون المطلب الثاني لبیان أحكام المخاطبین بأ
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي وأحكامه الخاصة بموجب هذا القانون.

المطلب الأول: المخاطبون بأحكام القانون الجنائي للشركات التجاریة

اج إلى الخبرة والمهنیة العالیة في معرفة إن تسییر الشركة التجاریة لیس بالأمر السهل بل یحت
طبیعة نشاط الشركة والقدرة على اتخاذ القرارات اللازمة التي تصب بمصلحتها، ولهذا یتمتع 
المسیرون بصلاحیات واسعة وإمكانیات ووسائل مادیة وقانونیة تنظیمیة، غیر أن هذه الإمكانیات 

وكات منحرفة، مما دفع المشرع إلى التدخل قد تغري المسیرین مما یجعلهم یرتكبون جرائم وسل

.544، ص مرجع سابقهاني دویدار، -297
298 - Michel Jeantin, Droit des sociétés, Montchrestien, Paris, 1989, P 254.
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بآلیات عقابیة جنائیة من أجل تجنب ارتكاب هذه السلوكات وانعكاساتها الخطیرة، ولتفادي التسییر 
السيء للشركة فأحاط المسیر بكم هائل من النصوص التنظیمیة وفرض علیه احترام رأي الأغلبیة 

299عة الجزائیة.والشفافیة بالتسییر وإلا  سیكون عرضة للمتاب

لقانون الشركات التجاریة فهو عبارة عن نصوص تنظیمیة تبین وهذا یعبر عن الطابع المزدوج
كیفیة تأسیس وإنشاء الشركة وتسییرها ونصوص جنائیة تحدد الجرائم التي تقع بمخالفة القواعد 

واعتبار المسیر الذي لا یمتثل لهذه القواعد سيء النیة 300المنظمة للشركة وكیفیة تسییرها وإدارتها.
دوما، فعلى المسیر أن یكون واسع الدرایة والعلم بالمنظومة الجنائیة المتعلقة بالشركات التجاریة.

یوجهه المشرع بشكل مباشر مرتبط ارتباطا واضحا بصفة الشخص وإن خطاب المسؤولیة الذي
مرتكب الجریمة ارتكازا على طبیعة مهامه، على حسب ما إذا كان مؤسسا أو مسیرا أو مراقبا أو 
مصفیا، أو عن طریق أشخاص آخرین لا یتطلب المشرع فیهم صفة معینة وذلك عندما یستعمل 

ة بصفة ـــــــــــام الجریمـــــــل كشرط لقیــــــعتد بصفة الفاعفقانون الشركات ی301،عبارة "كل من..."
ة، وأحیانا یشیر بإمكانیة قیام الجریمة من أي شخص، غیر أن المسیرین یحظون بحصة ـــــــــــعام

وهذا ما سنقوم ببیانه وفقا لثلاث فروع على النحو الآتي:الأسد من بین هؤلاء الأشخاص.

القانوني للشركات التجاریةمثلالفرع الأول: الم

یعتبر مسیرو الشركات التجاریة من أبرز المخاطبین بأحكام المسؤولیة الجزائیة في القانون 
الجنائي للشركات التجاریة، والمسیر في واقع الأمر إما أن یكون مسیرا قانونیا یمارس مهامه ویحدد 

لشركة العمل إلا بواسطته في مركزه في ظل قانون الشركات حسب شكل الشركة، ولا تستطیع ا
وإما أن یكون مسیرا فعلیا یمارس مهام الإدارة دون أن یكون 302جمیع مراحلها وعلاقتها مع الغیر،

مسیرا قانونیا. واستعمل المشرع مصطلحات مختلفة للدلالة على صفة المسیر (المسیر، مدیر عام، 
303رئیس...) حسب ما یتلاءم مع طبیعة كل شركة.

.66، ص مرجع سابقسناء الوزیري، -299
.81، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -300
.100، ص المرجع نفسه-301
.592، ص مرجع سابقهاني دویدار، -302
.138، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -303
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بة لشركة المساهمةأولا: بالنس

على إدارة شركة المساهمة عن طریق 08-93من المرسوم التشریعي رقم 610نصت المادة 
08-93من المرسوم رقم 642كما أجازت المادة 304مجلس إدارة، یجمع مهام التسییر والمراقبة.

305تسییر شركة المساهمة عن طریق مجلس المدیرین ویمارس مهامه تحت رقابة مجلس مراقبة.

فحسب القانون التجاري الجزائري یمكن تسییر شركة المساهمة بإحدى طریقتین:

التسییر بمجلس إدارة:-أ
مسؤولیة الإدارة 306والذي ینتخب من قبل مجلس الإدارة ومن بین أعضائههیتولى رئیس

ویمثلها في علاقتها مع الغیر ویتمتع بسلطات واسعة للتصرف باسم ، العامة للشركة
نین من الأشخاص یجوز باقتراح من رئیس مجلس الإدارة تكلیف شخصا واحدا أو اثو 307الشركة.

308كمدیرین عامین، ولهم نفس صلاحیات الرئیس نحو الغیر.الطبیعیین لمساعدته

كما یجیز القانون تعیین شخص معنوي كشركة مثلا قائما بالإدارة ویجب علیه اختیار ممثل دائم 
والواجبات ویتحمل نفس المسؤولیات المدنیة والجزائیة التي یخضع لنفس الشروط والالتزامات 

وفي كل الأحوال یبقى مجلس الإدارة المخول بكل السلطات 309ضع لها الشخص الطبیعي.خی
310للتصرف في كل الظروف باسم الشركة وفي نطاق موضوعها.

وم بحقهم وبناء علیه فإن أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة ورئیسها ومدیروها العامون تق
المسؤولیة الجزائیة، وذلك في حالة الإخلال بقواعد التأسیس والإدارة وتقدیم میزانیة مزورة أو توزیع 

.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 623-622أنظر: المواد -304
المصدر نفسه.، 643المادة -305
. یشترط أن یكون رئیس مجلس الإدارة شخصا طبیعیا تحت طائلة بطلان التعیین.المصدر نفسه، 635المادة -306
مجلس الإدارة في ظل . وأنظر: في دور مجلس الإدارة ورئیسه: أحمد حمد الرشود، المصدر نفسه، 638المادة -307

، مجلة القانون والاقتصاد، جامعة القاهرة العدد تقلص الدور الرقابي للمساهمین وهیمنة الجهاز التنفیذي لشركة المساهمة
.37، ص 2004، 74

.المصدر نفسه، 641- 639المواد -308
.1966، من قانون الشركات الفرنسي لسنة 1الفقرة 91، والمادة المصدر نفسه، 612المادة-309
المصدر نفسه.، 622المادة -310
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أرباح صوریة أو إساءة استعمال أموال الشركة أو أي التزام یفرضه القانون مقترن بعقوبة 
311جنائیة.

: التسییر بمجلس مدیرین ومجلس الرقابة-ب
إلى الطیب بلولة الأستاذیعتبر هذا النوع من التسییر حدیث النشأة یهدف على حد تعبیر 

ارساء التسییر الدیمقراطي داخل المؤسسة، وهذه الطریقة في التسییر ذات أصول ألمانیة تهدف إلى 
312الفصل بین وظیفة الإدارة ووظیفة الرقابة.

إدارة شركة المساهمة وأجهزتها الإداریة، یسري وفي هذا الإطار فإن ما یسري على أعضاء مجلس 
على أعضاء مجلس المدیرین في شركات المساهمة المزودة بمجلس المدیرین في حالة المتابعة 
الجزائیة عند الإخلال بقواعد تسییر الشركة، باعتبار أن القانون التجاري منح مجلس المدیرین 

ویمثل 313، وفي حدود موضوع الشركة.سلطات واسعة للتصرف باسم الشركة في كل الظروف
مجلس المدیرین رئیس من بینهم، كما یجوز منح نفس سلطات الرئیس لأكثر من عضو من مجلس 

وفي هذا النظام فإن كل أعضاء مجلس المدیرین 314المدیرین وذلك من صلاحیات مجلس المراقبة.
یعتبرون مسیرین ویتمتعون بسلطات الإدارة والإشراف والتصرف.

ما مجلس المراقبة فإن أعضاؤه یتولون مهمة الرقابة فقط ولا یمارسون مهام التسییر، فإن أ
مسؤولیتهم الجزائیة تثار بشكل استثنائي في حالة تدخلهم في التسییر كمسیرین فعلیین بإعطاء 
تعلیمات لمجلس المدیرین أو مارسوا ضغوط علیهم أو شاركوهم بارتكاب جرائم أو سكتوا عنها 

315ا على إخفائها.وعملو 

- 811-808- 807-806أنظر في ذلك: باب الأحكام الجزائیة المتعلقة بشركات المساهمة لاسیما المواد -311
یس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها . فإن المشرع یخاطب صراحة " كل من رئالمصدر نفسه، 813- 812

العامون بأحكام المسؤولیة الجزائیة عن مخالفتهم للالتزامات والتصرفات التي یجرمها القانون".
.246- 237، ص ص مرجع سابقالطیب بلولة، -312
.مصدر سابق، 08- 93من المرسوم التشریعي 648المادة -313
المصدر نفسه.، 652المادة -314
464. ویسیر مع هذا الطرح القانون الفرنسي للشركات في المادة 247، ص مرجع سابقأنظر: الطیب بلولة، -315

بحدود الاختصاصات ، عندما حمل أعضاء مجلس المراقبة مسؤولیة جنائیة، وذلك 1967جانفي 04المعدلة بتاریخ 
یجرمها القانون.تارتكابهم سلوكیاالممنوحة لهم، عند 
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ثانیا: بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة

وعندما 316یدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شخص أو عدة أشخاص طبیعیین،
یمارس التسییر من طرف مسیر واحد فله أوسع السلطات للتصرف في جمیع الظروف باسم 

دود الصلاحیات المحددة له في القانون الشركة، وفي حالة تعدد المدیرین یتمتع كل مدیر بح
317الأساسي، أما في حالة عدم تحدید الصلاحیات، فیتمتع كل مدیر منفردا بجمیع السلطات.

وإن القانون التجاري الجزائري في أحكامه الجزائیة یرتب قیام المساءلة الجنائیة عن الجرائم 
وهذا هو 318ص التي أشارت لذلك.التي یرتكبها مسیرو هذه الشركة من خلال العدید من النصو 

الحال بالنسبة للمؤسسة ذات الشخص الوحید ذات المسؤولیة المحدودة، فیجوز للشریك الوحید أن 
یسیر هو شركته كشخص طبیعي أو یعین مسیرا، أما إذا كان الشریك الوحید شخصا معنویا فلابد 

عاتق التجار والأشخاص أن یعین شخصا طبیعیا كمسیر. وإن طبیعة الالتزامات الملقاة على
المعنویة لا تسمح للشریك الوحید بحریة التصرف على حساب الغیر، بل هو مقید بالقیام أو 
بتكلیف شخص آخر بضبط الحسابات والتصدیق علیها حسب القانون، والنشر تحت مسؤولیتهم 

في كالخطألمجالوفي حالة الإخلال بقواعد القانون التجاري الخاصة في هذا ا319المدنیة والجزائیة،
ن كان الشریك مسیرا.إالتسییر 

ثالثا: بالنسبة لشركة التوصیة بالأسهم

تسییر شركة التوصیة بالأسهم مسیرا واحدا أو أكثر، ویتمتع المسیر الواحد أو المسیرون یتولى
في حالة تعددهم كل على حدا بأوسع السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف، ویخضع 

شركةتطبق قواعدو 320المسیرون لنفس الالتزامات التي یخضع لها مجلس إدارة شركات المساهمة.
المساهمة على شركة التوصیة بالأسهم باستثناء ما یتعلق بمجلس سیطة وشركاتالتوصیة الب

مصدر سابق.، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 579المادة -316
المصدر نفسه.، 577المادة -317
المصدر نفسه.، 804إلى 800أنظر: المواد من -318
المعدل والمتمم للقانون التجاري 1996دیسمبر 09المؤرخ في 97-96مكرر من الأمر رقم 10أنظر: المادة -319

الجزائري.
المصدر السابق.، 08-93من المرسوم التشریعي 5ثالثا 715-4ثالثا 715- ثالثا715أنظر: المواد -320
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أما ."08-93من المرسوم رقم 673لغایة 610المواد مجلس المدیرین ومجلس المراقبة "الإدارة و 
لم یوضح المشرع فمسؤولیة المسیرین الجنائیة بشركة التوصیة بالأسهمبخصوص الأحكام الجزائیة

كما فعل أم لاإلى المقتضیات الجنائیة المتعلقة بشركة المساهمةأیضا حالة بصددها الإهل یرید
تطبیق الأحكام الجزائیة ، فوفقا لمبدأ الشرعیة الجنائیة لا یمكن بخصوص الالتزامات التنظیمیة

احة من قبل ر ذلك صر ـــم دون ذكـــة بالأسهـــة التوصیـــشركمسیرية علىـــة المساهمـــة بشركـــالمتعلق
، وهذا لا یمنع متابعة مسیریها جزائیا وفقا لقانون العقوبات الأساسي في حالة اركاب جرائم المشرع

.تنتمي للقسم العام 

رابعا: بالنسبة لشركة التضامن

من تعود إدارة شركة التضامن لكافة الشركاء، ویجوز أن یعین مدیر أو أكثر من الشركاء أو 
المدیر بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة عند عدم تحدید سلطاته بالقانون غیر الشركاء، ویقوم 

الأساسي، وفي حالة تعدد المدیرین یتمتع كل واحد منهم منفردا بسلطات الإدارة كاملة لصالح 
ل فقط في حدود ل مدیر بموجب العقد التأسیسي فیسأالا اذا تم تحدید صلاحیات ك321الشركة.

322صلاحیاته.

د المسؤولیة الجزائیة فمسیرو شركات التضامن ممكن أن یكونوا محل متابعات وفقا وعلى صعی
أو وقانون مكافحة الفساد والتزویر)لأحكام قانون العقوبات العام (كجریمة خیانة الأمانة والنصب

بموجب الأحكام الجزائیة الواردة في الفصل المتعلق بالمخالفات المشتركة بین مختلف أنواع 
التجاریة من القانون التجاري.الشركات

وبالنسبة لمختلف الشركات التجاریة، یعتبر مصفي الشركة عند حل الشركة مسیرا قانونیا یمثل 
ویعتبر مسؤولا عن كل الأخطاء والأفعال 323الشركة ویقوم بأعمال التسییر اللازمة للتصفیة،

324الجرمیة التي یرتكبها طوال مرحلة التصفیة.

، المتضمن القانون التجاري الجزائري.1975لسنة 59-75من الأمر رقم 554-553أنظر: المواد -321
.341، ص مرجع سابقالشركات التجاریة، ، سمیحة القلیوبي-322
.المصدر السابق، 768المادة -323
المصفي هو شخص طبیعي توكل إلیه مهمة تصفیة الشركة التي تكون في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان -324

من القانون التجاري الجزائري، وذلك 766السبب، ویطلق على الشركة اسم (شركة في حالة تصفیة)، أنظر المادة 
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فإن المسیر القانوني هو كل شخص طبیعي یحمل صفة المسیر ویطلق وبناء على ما سبق 
ن طبقا للقوانین أو قرارات یعلیه المسیر أو المدیر أو المصفي، حسب الأحوال القانونیة ویعی

الجمعیة العامة، أو اتفاق الشركاء أو من قبل القضاء بهدف إدارة مهام الشركة وتمثیلها بصفة 
وقت ارتكاب الجریمة.دائما بذه الصفة قانونیة، والعبرة بتوافر ه

الفرع الثاني: المسیر الفعلي

إن الأحكام السابقة عن قیام المسؤولیة الجزائیة في حق المسیر القانوني تمتاز بوضوح 
المسؤولیة مباشرة خطابالمشرع باشتراطه صفة خاصة بمرتكب الجریمة، وذلك من خلال توجیه

أن الأمور في التجاریة وفقا للقانون المنظم لها. غیرإلى أشخاص بصفتهم مسیرین للشركات 
الواقع وخاصة في مجال الأعمال تثبت في حالات عدیدة قیام بعض الأشخاص بمهام الإدارة 

ل البقاء في إلا أنه لأسباب خاصة یفض325الفعلیة بتسییر الشركة، وإن كان لم یعین بهذه الصفة،
إما لكونه ممنوع من مزاولة التجارة والتسییر بسبب إدانة قضائیة 326الظل وتسییر أمور الشركة،

كارتكابه جریمة أو سقوط الأهلیة التجاریة، أو كونه أجنبیا، أو لا یرید أن یتحمل أخطار التسییر 
ه مسیر قانوني، بینما بنفسه من باب التحایل على القانون، وذلك بدفع شخص آخر للواجهة على أن

یمارس هو عملیا كل أعمال التسییر الفعلي. كما تتصور هذه الحالة أیضا عندما یكون المدیر 
القانوني في الشركة تحت سیطرة أحد الأشخاص ذوي النفوذ، وقد یكون ذلك لمانع قانوني لتولیه 

ركاء في حالة الاتفاق، أو أن یعین عن طریق بالإضافة إلى عنوانها أو اسمها التجاري. ویمكن أن یعین من بین الش
القضاء، ویمكن عزله بنفس كیفیة التعیین. ومهمته الأساسیة تتمثل في إجراء التصرفات اللازمة لإنهاء الوجود المادي 

للشركة، وبمجرد حل الشركة تنتهي سلطة المدیرین ویحل المصفي محلهم في تمثیل الشركة، أمام الغیر وأمام القضاء.
- 158، ص ص مرجع سابق. والطیب بلولة، 615-612، ص ص مرجع سابقأنظر في ذلك: هاني دویدار، -

.131- 127، ص ص الشركات التجاریة، مرجع سابق. ومصطفى كمال طه، 159
ویعتبر المصفي أحد الأشخاص المخاطبین بأحكام القانون الجنائي للشركات التجاریة، حیث خصص له القسم الثاني من 

تحت عنوان " المخالفات المتعلقة بالتصفیة" 08- 93صل الثالث من باب الأحكام الجزائیة بموجب المرسوم التشریعي الف
.840لغایة المادة 838وذلك من المادة 

.206، ص مرجع سابقالطیب بلولة، -325
326 - Mireille Delmas Marty, Droit pénal des affaires, OP Cit, P 52.
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وقیام المسؤولیة الجزائیة إدارة شركة مساهمة أخرى. ویثور هنا التساؤل عن حكم الإدارة الفعلیة 
327للمسیر الفعلي، خاص مع اشتراط صفة المسیر القانوني في الجرائم المتعلقة بالشركات.

لقد تنبه المشرع الفرنسي في قانون الشركات لهذه الإشكالیة وأقر بأن المدیر المسؤول قد یكون 
احیة الواقعیة كفاعل ومحرك حقیقي فعلیا، وقد یكون مدیرا قانونیا، وأن العبرة بممارسة المهام من الن

من 463ق یتجلى من خلال نص المادة وذلك المنطولیس بتولي المهام ظاهریا ونظریا فقط، 
.1966قانون الشركات الفرنسي لسنة 

ر ـــــري للحد من ظاهرة وتنامي تواجد وضعیة المسیـــــرع الجزائــــوعلى ذلك أیضا استقر المش
ر القانوني الصوري، وذلك بتحمیل المسؤولیة الجزائیة للمسیر الفعلي صراحة الفعلي، ووجود المسی

وذلك بتطابق وتماثل الأحكام 08-96من المرسوم التشریعي 834و805من خلال المواد 
بتحمیل 805المطبقة على المسیرین القانونیین تماما على المسیرین الفعلیین، بحیث تنفرد المادة 

و بواسطة شخص آخر بتسییر شركة ذات مسؤولیة محدودة تحت ظل أو كل شخص قام مباشرة أ
834. وأكدت المادة 804إلى 800بدلا عن مسیرها القانوني بالأحكام الجزائیة الواردة بالمواد 

صراحة على مسؤولیة المسیر الفعلي الجنائیة وذلك بتطبیق الأحكام الجزائیة الخاص بشركة 
ن القانونیین على كل شخص قام مباشرة أو بواسطة شخص آخر المساهمة المطبقة على المسیری

بممارسة إدارة تلك الشركات مكان نائبیهم القانونیین.
وبطبیعة الحال فإن قیام مسؤولیة المدیر الفعلي الجنائیة لا ینفي مسؤولیة المدیر القانوني، فالمدیر 

الإداري، طالما أنه هو المخاطب به القانوني یعتبر مرتكبا للجریمة أیضا باعتباره مخلا بالتزامه
ووضعت محكمة النقض الفرنسیة معاییر ترتكز علیها في تحدید مفهوم المسیر الفعلي 328بالأصل.

329وهي:

لبا ما یكون شخصا غیر غریب على الشركة، فقد ا: إن المسیر الفعلي غالمعیار الشخصي- 1
یكون شریك سابق، أو مستخدم أو شریك ذو أغلبیة؛

یزاول عملا من أعمال الإدارة بشكل فعال وبشكل مستمر؛أن- 2
أن یقوم بالأعمال الإیجابیة ذات الفعالیة الحقیقیة، كتعیین وعزل المستخدمین.- 3

.89، ص سابقمرجع ، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، -327
.100، ص المرجع نفسه-328
.79-77، ص ص مرجع سابقسناء الوزیري، -329
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.ویبقى تقدیر هذه المعاییر یخضع لتقییم قاضي الموضوع في إثباتها من عدمه
ي في حال ما إذا توافرت بقي أن نشیر إلى أن تفویض مهام التسییر من قبل المسیر القانونو 

یترتب علیها نقل المسؤولیة الجنائیة من المسیر إلى 330شروط كرستها محكمة النقض الفرنسیة،
المفوض له وهي:

أن یكون التفویض من شخص له صفة المسیر القانوني وصاحب اختصاص أصیل؛- 1
العمل وذو كفاءة ون مؤهلا لذلك ــة وأن یكــــن بالشركـــالعاملیأن یكون المفوض له أحد- 2

331ة، وأن یتم تزویده بوسائل الإدارة المادیة والمالیة والتنظیمیة؛ـــــــمهنی

ن ون ضمن وظائف أساسیة بالتسییر. وإ أن یكون التفویض بالاختصاص محددا بدقة، وأن یك- 3
ة، ویبقىـــانعدام هذه الشروط عن طریق المخالفة لا تنفي قیام مسؤولیة المسیر المفوض الجنائی

توافر هذه الشروط من عدمها تخضع لتقدیر قاضي الموضوع.

الفرع الثالث: الأشخاص الآخرون المساءلون في ظل القانون الجنائي للشركات التجاریة

من الملاحظ شمول أحكام المسؤولیة الجزائیة بالإضافة إلى كل المسیرین القانونیین 
ات، ــــــدوب الحسابــــــــــــم منــــــــة، وهـــــم الخاصـــــــــن بصفتهـــــــآخرین على أشخاصــــــــــوالمسؤولین الفعلیی

ون، الشركاء.ــــــالمؤسس
أولا: مندوب الحسابات

یة تطال كل من أراد اعتمد المشرع بالإضافة إلى الأسلوب العقابي بفرض عقوبات جنائ
التلاعب بأموال ومصالح الشركة، أسلوبا آخرا وقائیا من خلال تقریر نظام رقابة مستمرة، لمراقبة 

مؤهل 332الحسابات وتتبع ورقابة الساهرین على إدارتها بواسطة شخص یسمى مندوب الحسابات
ائج ــــي ونتــــا المالــــة، ومركزهــــالحقیقیة ــــات الشركــــة حسابــــمهنیا وقانونیا للقیام بمهمة مراقب

330 - Cass, Crim, 11 mars 1993, bull .crim N 12.

.81، ص مرجع سابقتم الإشارة إلیه في مؤلف: سناء الوزیري، 
331 - Cass. Crim, 06 mars 1964, D 1964, 562. et Cass. Crim, 18 octobre 1977, D 1978-472,

Note Benoit.
.102، ص جع سابقر متمت الإشارة إلى ذلك في مؤلف غنام محمد غنام، 

، المسؤولیة الجنائیة لمراقب الحسابات في شركة المساهمة على ضوء القانون المغربي والمقارنمحمد كرام، -332
أطروحة دكتوراه، كلیة العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة، جامعة الحسن الثاني، الدار البیضاء، المغرب، السنة 

.33ص ،2000/2001الجامعیة 
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ل إلیه من ــــدة عما توصـــة المحایـــــها، وإجراء فحص اقتصادي منظم، وإبداء آرائه الفنیــعملیات
333ج، وذلك للحكم على تصرفات الإدارة بصفته مراقبا على أعمالها.ـــنتائ

من خبرة وكفاءة عملیة والاستقامة ،مهنةوقد نظم القانون مهام واختصاصات وشروط ممارسة ال
ضمن جدول المنظمة الوطنیة لمندوبي الحسابات ویتم تسجیل مندوبي الحسابات334.الأخلاقیة

والخبراء المحاسبین. ویعتبر تعیین مندوب الحسابات في الشركة أمرا إجباریا أو اختیاریا حسب نوع 
في حین 336ات ذات المسؤولیة المحدودة،والشرك335الشركة، فتعیینه إجباري في شركة المساهمة،

یعتبر اختیاریا في شركات التضامن.
فهو مستقل عن الشركة ولا یرتبط معها بعقد 337وتتطلب طبیعة عمل مندوب الحسابات الاستقلالیة،

وقد لجأ المشرع إلى تقریر 338عمل، ویمارس مهامه بصفة دائمة باستثناء أي تدخل في التسییر.
فهم 339بي الحسابات، تدخل في نطاق القانون الجنائي للشركات التجاریة،مسؤولیة جزائیة لمندو 

مسؤولون سواء إزاء الشركة أو إزاء الغیر عن الأخطاء والأضرار الناجمة واللامبالاة التي یكونون 
وهم ملزمون بإخطار وكیل الجمهوریة عن جمیع الوقائع 340قد ارتكبوها في ممارسة مهام وظیفتهم،

تشفوها أو علموا بها أثناء ممارسة عملهم، وفیما عدا ذلك فهم ملزمون أیضا الجرمیة التي اك

، المسؤولیة الجنائیة لمراجع الحسابات (المحاسب القانوني): دراسة مقارنةخالد رمضان عبد العال سلطان، -333
.01، ص 2008دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الثانیة، 

، المتعلق بمهمة الخبیر المحاسب ومندوب 1991أبریل 27المؤرخ في 08- 91من قانون رقم 28أنظر المادة -334
الحسابات والمحاسب المعتمد.

مصدر سابق.، 08-93من المرسوم التشریعي 828والمادة 4مكرر 715أنظر المادة -335
، والذي یحدد كیفیات تعیین محافظي 2006أكتوبر 09المؤرخ في 354-2006المرسوم التنفیذي رقم أنظر -336

الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ومهامهم.
، حالات التنافي لتعیین مندوب مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 6مكرر 715المادة أنظر-337

ساهمة والتي تشیر بضرورة أن یكون مستقلا عن الشركة، وأن ممارسة الاحتفاظ بوظائف مندوبي الحسابات في شركات الم
من نفس المرسوم.829الحسابات بالرغم من حالات التنافي یعرض هذا الشخص للعقوبة الموجودة بنص المادة 

ابة والتحقیق في العملیات ، المصدر نفسه، التي تحدد مهام مندوب الحسابات بالرق4مكرر 715أنظر: المادة -338
المحاسبة والدفاتر والأوراق المالیة للشركة، وعملیات الجرد والموازنة واحترام مبدأ المساواة بین المساهمین، بالإضافة إلى 

اختصاصاتهم ومهامهم التي حددها القانون المنظم لمهنتهم، المشار إلیه سابقا.
المصدر نفسه.، 830المادة أنظر-339
المصدر نفسه.، 14مكرر 715المادة أنظر -340
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341باحترام سر المهنة فیما یخص الأعمال والمعلومات التي اطلعوا علیها بحكم ممارسة وظائفهم

إلا في علاقتهم مع أجهزة إدارة الشركة فمن الواجب علیهم إطلاع الجمعیة العامة عن كل 
م، وتهدف هذه الوسیلة للحد من ـــــــاء ممارسة مهامهـــــــــــــــا أثنـــــــــالتي لاحظوهالمخالفات والأخطاء 

التسییر السيء.
وفرض المشرع على رئیس شركة المساهمة والقائمون على إدارتها عقوبة جنائیة إذا لم یعملوا 

جمعیة على تعیین مندوبي الحسابات للشركة أو عدم استدعائهم إلى الاجتماعات ل
وإن كل من یعرقل عمل مندوب الحسابات داخل الشركة یقع تحت طائلة المسؤولیة 342المساهمین،

343الجنائیة والعقاب.

ثانیا: مؤسسو الشركة

لم یعرف المشرع الجزائري أسوة بالمشرع الفرنسي المقصود بالمؤسس على الرغم من أهمیة 
نصوص الجنائیة بالقانون الجنائي كونه وجه الخطاب للمؤسس في بعض ال344هذه المسألة،

الالتزامات القانونیة المطلوبة منهم وإلا یتعرضون إلى احترامللشركات التجاریة، على ضرورة 
عقوبات جنائیة، كقیام مؤسسو الشركات المساهمة بإصدار أسهم سواء قبل قید الشركة بالسجل 

وكذلك 345ءات التأسیس القانونیة،التجاري أو في أي وقت كان عن طریق الغش أو دون إتمام إجرا

من القانون رقم 302تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء سر المهنة على مندوبي الحسابات لاسیما المواد -341
830، المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري وذلك بإحالة من نص المادة 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 06-23

مصدر سابق.، 08- 93لمرسوم التشریعي ا2الفقرة 
مصدر سابق.، 08- 93، المرسوم التشریعي 828المادة أنظر-342
المصدر نفسه.، 831أنظر المادة -343
تصدى كل من القضاء والفقه لتعریف المؤسس نظرا لأهمیة التعریف به في تطبیق النصوص التي تطلب هذه -344

عقد الابتدائي أو طلب الترخیص في تأسیس الشركة أو قدم حصة عینیة عند یعرفه الفقه بأنه " كل من وقع الفالصفة، 
.203، ص 1988، الجلاء، المنصورة، مصر، القانون التجاري: الشركات التجاریةنظر: ثروت حبیب، ـأتأسیسها"،  

كما عرف القضاء الفرنسي المؤسس بأنه " الشخص الذي یقوم من تلقاء نفسه وبدون سابق توكیل من الغیر بالأعمال 
المادیة والقانونیة لتأسیس الشركة وإیجاد المكتتبین في رأس مالها وضرورة وجود تعاون مباشر ومستمر لتحقیق غرض 

زاء الغیر، كأعمال الإهمال والاحتیال التي قد یرتكبها الشركة، وتحمل مخاطر ما ینشأ من أضرار عن التأسیس إ
.160، ص مرجع سابقالمؤسسون. أنظر: ابن خدة رضى، 

مصدر سابق.، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 806المادة -345



التجاریةلشركاتجنائي لون القانالفي ة والإجرائیالعامة الأحكام الموضوعیة الثاني:الفصل

113

التعامل بأسهم دون أن تكون لها قیمة اسمیة أو قیمتها أقل من الحد الأدنى القانوني، أو التعامل 
346بأسهم عینیة لا یجوز التعامل بها وتداولها قبل انقضاء الأجل، أو إعطاء وعود بالأسهم.

ل ـــــللمخالفات المرتكبة من قبا خاصا ـــــرع لم یخصص قسمــــــومن الملاحظ أن المش
، وإنما ربطها بشكل مباشر بالمخالفات المتعلقة بتأسیس الشركة مع كل من رئیس شركة یـــنالمؤسس

المساهمة والقائمون على إدارتها كل بصفته.

ثالثا: الشركاء ومستخدمو الشركات

في نصوص القانون الجنائي للشركات التجاریة إلى توسیع دائرة المسؤولیة تمدعأإن المشرع 
الجزائیة لتشمل كل شخص یرتكب سلوكا مجرما، إضرار بالشركة سواء كان شریكا أو مستخدما 

بعضأجیرا أو تقنیا قد یطلع بحكم عمله على أسرار الشركة، وهذا ما یبدو واضحا من خلال
خاص الذین...." فجاءت العبارات هنا مطلقة لا یخص فیها الجاني الأشقوله "التجریم بوصنص

ومن أمثلة هذه النصوص:347بصفة خاصة،
 الأشخاص الذین قاموا بنشر اكتتابات أو دفوعات غیر موجودة، والأشخاص الذین أكدوا

صحة بیانات یعلمون بأنها صوریة، أو قدموا للموثق قائمة للمساهمین تتضمن اكتتابات 
صوریة؛

348شخاص الذین قاموا بنشر أسماء أشخاص تم تعیینهم خلافا للواقع؛الأ

كل من یمنع المساهم عمدا من المشاركة في مجلس المساهمین؛
 وكل من یتقدم زورا للمشاركة في انتخاب مجلس المساهمین مباشرة أو بواسطة شخص آخر

349كمالك للأسهم؛

.350وكل شخص في خدمة الشركة یعیق عمل مندوبي الحسابات

.بالإضافة إلى إفشاء أسرار المهنة بموجب الأحكام الخاصة بها في قانون العقوبات

.المصدر نفسه، 808المادة -346
.109، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -347
.مصدر سابق، 08-93رقم من المرسوم التشریعي 807المادة -348
المصدر نفسه.، 814المادة -349
المصدر نفسه.، 831المادة -350
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ومن الملاحظ أن المشرع في القانون الجنائي للشركات التجاریة اهتم بشكل واضح بإضفاء 
شركات المساهمة والشركات ذات التجاریة وعلى وجه الخصوصحمایة جنائیة خاصة للشركات 

وع من ـــــل هذا النـــــــتطور والمعقد في مثموذلك لطبیعة نظام التسییر الالمسؤولیة المحدودة 
تطویر عجلة التنمیة والاقتصاد والاستثمار في ات، بالإضافة لما تلعبه من دور مهم ـــــالشرك

المالي. وذلك لا یقلل من أهمیة دور شركات الأشخاص بطبیعة الحال، غیر أن هذه الشركات 
بالتأكید جمیع امن، شركات التوصیة البسیطة) ــ(شركات التضعتبار الشخصي القائمة على الا

ها، وبطبیعة الحال فإن أي تصرف منهم یهدف الى الإساءة سیسهرون على تسییر فیهاالشركاء
للشركة ومركزها المالي سیعود علیهم حتما كونهم مسؤولین مسؤولیة تضامنیة غیر محدودة عن 

كان القانون الجنائي للشركات التجاریة لم یتضمن نصوصا جنائیة خاصة وإن . دیونها تجاه الغیر
بشأن الجرائم التي ترتكب في شركات التضامن أو شركات التوصیة البسیطة، فإن ذلك لا یعني 
إفلات مسیروها أو الشركاء في حالة ارتكابهم جرائم من العقاب، وذلك بالرجوع إلى قانون العقوبات 

ل إحدى الجرائم المنصوص علیها فیه، وعلى وجه الخصوص (جریمة خیانة العام إذا شكل الفع
ولكن الاشكالیة تبقى لتزویر وجرائم التفلیس بالتقصیر أو التدلیس...).االأمانة والنصب والسرقة و 

طالمـــا یجیز القانون مطروحة في حالة ما إذا كان المسیر في هذه الشركات لیس من الشركاء
بالمشرع في هذه الحالة أن یشمل حمایة هذه الشركات ذات الطابع الشخصي من ، فالأجدر ذلك

تصرفات المسیر الضارة بمصلحة الشركة والشركاء، كما فعل المشرع المغربي على سبیل المثال
عندما رتب الحمایة الجنائیة لجمیع أنواع الشركات التجاریة بلا استثناء في جریمة إساءة استعمال 

.كما سنرى لاحقاأموال الشركة
الجزائیة في المسؤولیة خطابوعلیه فإن المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي وجه

و الوظیفي الخاصة أو بحكم مركزه القانوني ألأشخاص الطبیعیین كل بصفتهقانون الشركات ل
قانون إلى والذین تربطهم بالشركة علاقة مباشرة أو غیر مباشرة، إلا أنه لم یتطرق في هذا ال

التوجه؟مسؤولیة الشخص المعنوي (الشركة)، فما هو مدلول ذلك 
وللإجابة عن هذا السؤال لابد لنا من تحدید الإطار العام لأحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص 

المعنوي (الشركة).
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التجاریةاتالمطلب الثاني: الإطار العام لأحكام المسؤولیة الجزائیة للشرك

المشرع الخاصة في إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص الطبیعیین القائمین على إن سیاسة 
تسییر وإدارة الشركة التجاریة تقتضي منهم الشعور بواجباتهم تجاه الشركة والالتزام بها تحت طائلة 

راحة الجزاء، فالمسؤولیة الجزائیة هنا تفترض لقیامها خرقا للقوانین والأنظمة التي تناولها المشرع ص
ضمن الأحكام الجزائیة الخاصة المتعلقة بالشركات التجاریة.

لم یخرج القانون الجنائي للشركات التجاریة عن المبادئ العامة لأحكام المسؤولیة الجزائیة في 
ا مبدأ شخصیة المسؤولیة، وهذا ما یفسر استبعاد المسؤولیة الجزائیة للشخص هقانون العقوبات وأهم

المسیر، مندوب الحسابات، القائمون على الشركة). كما لم (الطبیعي لشخص حصرها باو المعنوي 
یأخذ قانون الشركات بالمسؤولیة عن فعل الغیر، فالشخص مرتكب الجریمة وهو هنا المخاطب 
بموجب القانون الجنائي للشركات مسؤول فقط عن الفعل الذي قام به شخصیا ولیس لفعل قام به 

ان سائد في القانون الفرنسي قبل التعدیلات التي جاءت في القانون الذي كوهذا التوجه351غیره.
، فلم ینص على قیام المسؤولیة الجزائیة 1992نوفمبر26الجنائي الجدید الصادر بتاریخ 

للأشخاص المعنویة مهما كانت خطورة الأفعال الصادرة عنها فكانت المسؤولیة تنحصر فقط 
بالمسؤولیة المدنیة.

ه القضاء الفرنسي بعدة قرارات صادرة عن محكمة النقض الفرنسیة والتي ما ذهب إلیوهو
وفي نفس الاتجاه 352كانت تؤكد في مجملها على ضرورة الاحترام والتقید بمبدأ شخصیة العقوبة،

لم یكن یأخذ 2004نوفمبر 10كان یسیر المشرع الجزائري فإلى غایة تعدیل قانون العقوبات في 
للشخص المعنوي، إلا أنه أشار إلیها بعض الإشارات من خلال ورود بعض بالمسؤولیة الجزائیة 

العقوبات خص بها الشخص المعنوي كحل الشخص المعنوي كعقوبة تكمیلیة واردة في نص المادة 
ومنعه من الاستمرار في  مزاولة النشاط من نفس المادة في فقرتها الثانیة.09

لى إغلاق المؤسسة بصفة نهائیة وذلك في المادة كما نص في إحدى تدابیر الأمن العینیة ع
من قانون العقوبات القدیم قبل إلغائه، ومع ذلك لا نستطیع القول بأن المشرع الجزائري كان 20

یعترف بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي كونه لم یقم بترتیب أحكام هذه المسؤولیة ولم یكن 

.98- 97، ص ص حمایة الادخار العام في شركات المساهمة، مرجع سابقغنام محمد غنام، -351
المغرب، ، مجلة القضاء والقانون، بعض خصوصیات القانون الجنائي الفرنسي تشریعا واجتهادادریس المزدغي، إ-352
.144ـ، ص 30، السنة 145عدد 
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وهذا ما أكده 353الشخص المعنوي في حالة ارتكابها،ینص على الأفعال التي یمكن أن یجرم بها
القضاء في أكثر من مناسبة حیث استبعد صراحة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة بناء 

وكان التردد واضحا في القانون والقضاء المقارن حول قبول فكرة 354على مبدأ شخصیة العقوبة،
355المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة.

الكبیر الذي باتت تلعبه الشركات التجاریة، وزیادة عدد الأشخاص يدللدور الاقتصاونتیجة
الأمر الذي رفع من سقف الانتقادات الفقهیة 356المعنویة، وما تتحكم به من أموال وقدرات ضخمة،

من عدم إقرار مبدأ المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة، والمطالبة بالتوسع في مفهوم المسؤولیة 
عن المخاطر والأضرار التي ممكن أن تنجر عن 357الجزائیة لیشمل هذه الأشخاص المعنویة

السلوكات المنحرفة لها، وهذا هو الاتجاه التشریعي الحدیث الذي تبناه المشرع الفرنسي وأغلب 
التشریعات المقارنة ومن بینها التشریع الجزائري وكان ذلك نتیجة للاعتبارات العملیة والقانونیة 

السابقة.

ولفهم هذه الأحكام في التشریع الجزائري لابد من الإحاطة أولا بالتطورات والأسس التي واكبت 
ون الفرنسي. وعلیه سنقسم دراسة هذا المطلب إلى ـــــــدر وهو القانــــظهورها في قانون المص

تجاریة كشخص معنوي في ن، نتناول بدایة المرجع القانوني للمسؤولیة الجزائیة للشركة الــــــــفرعی

، دار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي: دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسيسلیم صمودي، -353
.22ص 2006الهدى، الجزائر، 

دأ غیر منشور، تم الرفض بناء على مب155884ملف 22/12/1997الغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا، قرار رقم -354
الشخصیة، الحكم على الشخص المعنوي بالعقوبة المقررة في قانون الجمارك. والغرفة الجزائیة للمحكمة العلیا قرار رقم 

، غیر منشور، عدم تطبیق عقوبة الغرامة على وحدة اقتصادیة عن جنحة إصدار 122336ملف رقم 04/12/1994
شیك بدون رصید ارتكبها مدیرها باسم ولحساب الشركة.

، مجلة العلوم القانونیة ولاقتصادیة، القاهرة، مفهوم الشخصیة المعنویة بین الحقیقة والخیالأبو زید رضوان، -355
، الطبعة الأولى، دار المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة. وشریف السید كامل، 193، ص 01، العدد 1970جانفي 

Mireille Delmas Martyو. 13، ص 1997النهضة العربیة، القاهرة،  Droit pénal des affaires,
OP Cit, P 108.

، دار هومة، الجزائر، المسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارنمحمد حزیط، -356
.59بدون سنة نشر، ص 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، القانون الجنائي: الجزء الثاني: المسؤولیة الجنائیةمصطفى العوجي، -357
.98-97، ص ص 2016
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التشریع الفرنسي والإقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة ومسیروها في التشریع الجزائري في 
فرع ثان.

في التشریع االتجاریة وأسسهاتالفرع الأول: المرجع القانوني للمسؤولیة الجزائیة للشرك
الفرنسي

للمسؤولیة الجزائیة والذي یعتبر مسألة إقرار اتجه المشرع الفرنسي متأثرا بالاتجاه الموسع
المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي أمرا ضروریا، كون الشخص المعنوي أصبح حقیقة قانونیة 
وأن الأشخاص المعنویة الخاصة تملك من القدرة والوسائل المادیة ما یجعلها مصدر لارتكاب 

ة وتشریعات العمال، والصحة ــــــــــادي والبیئالعدید من الجرائم، كالاعتداء على النظام الاقتص
ة، وبالتالي فمن المساواة أن تشمل المساءلة والعقاب الأشخاص المعنویة في حالة ارتكاب ـــــــالعام

358الجرائم.

وتبنى المشرع الفرنسي صراحة مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة ضمن تعدیلات 
البرلمان الفرنسي على قانون العقوبات ةمحاولات متكررة وذلك بعد مصادقالقانون الجنائي بعد 

. ومن 1994مارس 01، وأصبح ساري المفعول في 1992جویلیة 22الجدید وصدوره بتاریخ 
هذا التاریخ اعتبر الشخص المعنوي الخاص مثل الشخص الطبیعي مؤهلا لتحمل المسؤولیة 

كن تقسیم إقرار المسؤولیة الجزائیة إلى مرحلتین:الجزائیة في حال ارتكابه جریمة، ویم
من قانون العقوبات الفرنسي صراحة هذه المسؤولیة 2-121: أقرت المادة ففي المرحلة الأولى

بقولها" فیما عدا الدولة، تسأل الأشخاص المعنویة جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابها بواسطة 
". واستبعد المشرع 7-121إلى 4-121لواردة في المواد أجهزتها أو ممثلیها، وفقا للقواعد ا

قیام مسؤولیة الدولة الجنائیة، وبطریق المخالفة فإن الأشخاص المسؤولون جزائیا ةالفرنسي صراح
هم جمیع الأشخاص المعنویة المنتمیة للقانون الخاص، كما لم تستبعد المادة قیام المسؤولیة 

لین أو الشركاء عن نفس الأفعال وهو ما یؤكد تبني المشرع الجزائیة للأشخاص الطبیعیین الفاع

، الطبعة الأولى، دار المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجدیدعمر سالم، -358
.13، ص 1995النهضة العربیة، القاهرة، 
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وأقر أیضا 359الفرنسي مبدأ ازدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي.
ص المعنوي جزائیا إلا في الحالات التي نص علیها خفي هذا الفصل بأنه لا یمكن مساءلة الش

یام مسؤولیة الشخص المعنوي إلى نص التجریم، وهذا یعتبر القانون صراحة، فیجب الاستناد في ق
تضییقا للأخذ بهذا المبدأ، وهو ما یسمى بمبدأ تخصیص المسؤولیة.

وخصص المشرع الفرنسي أحكاما خاصة للعقوبات الموقعة على الشخص المعنوي والتي تتناسب 
العقوبات الفرنسي من قانون 49-131لغایة 38-131مع طبیعته الخاصة، وذلك في المواد 

الجدید. كما سارع إلى تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي وملائمة قواعده مع قواعد قانون 
العقوبات الجدید فیما یتعلق بأحكام تطبیق مبدأ المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي وكیفیة 

ملائمة وذلك ضمن المواد المتابعة والتحقیق وسیر الإجراءات والمحاكمة، وهو ما عرف بقانون ال
دیسمبر 16الصادر بتاریخ 1336-92من القانون رقم 46-706لغایة 41-706من المادة 

1992.360

مارس 09المؤرخ في 204-2004: أدخل المشرع الفرنسي بموجب القانون في المرحلة الثانیة
خاصة للمسؤولیة لاسیما المواد التي تناولت الأحكام ال361تعدیلا على قانون العقوبات2004

362ر قیام المسؤولیة كمبدأ عام.وتخلى بموجبه عن مبدأ التخصیص وأقالجزائیة للشخص المعنوي، 

تحقیقا للمساواة امام القانون بین الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویة عن كل الجرائم إلا ما 
.أو التحرش مثلایتعارض منها مع طبیعة الشخص المعنوي كالاغتصاب

من قانون العقوبات الفرنسي أن مسؤولیة الشخص 2-121ستشف من أحكام المادة وما ی
المعنوي لا تقوم إلا بتوافر شرطین:

أن ترتكب الجریمة لحساب الشركة؛- 1
أن ترتكب الجریمة من طرف الأجهزة المسیرة أو من طرف ممثلي الشركة.- 2

، ص لجزائري والقانون المقارن، مرجع سابقالمسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون امحمد حزیط، -359
94.

360 - Yvaine-buflan Lamore, La procédure applicable aux infractions commises par les
personnes morales, Rev soc, 1993, N 2, P 315.

.2005دیسمبر 31ودخل حیز التنفیذ في La loi Perbenباربانقانون -361
منشورات الحلبي ،، الطبعة الأولىالمسؤولیة في القانون الجنائي الاقتصادي: دراسة مقارنة، محمد داود یعقوب-362

.224، ص 2008الحقوقیة، بیروت، 
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إلا عن الجرائم التي ارتكبها وبناء على هذا فإن مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة لا تقوم 
وهم الأعضاء المؤهلین 363ممثلو ومسیرو الشركة الذین یشغلون مراكز رئیسیة في الشركة،

.بحكم القانونوالمختصین

التجاریة وأسسها في التشریع اتالفرع الثاني: المرجع القانوني للمسؤولیة الجزائیة للشرك
الجزائري

15-04أقر المشرع الجزائري صراحة المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون رقم 
مكرر 51المعدل والمتمم لقانون العقوبات، حیث نصت المادة 2004نوفمبر 10المؤرخ في 

على أنه " باستثناء الدولة والجماعات المحلیة والأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام، یكون 
المعنوي مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته وممثلیه الشخص 

والمواد 1مكرر18مكرر و18الشرعیین عندما ینص القانون على ذلك"، كما رتب في المواد 
العقوبات المقررة 2006دیسمبر 20المؤرخ في 23-06من القانون 3مكرر18و2مكرر18

.الجزائیة بحقهالمسؤولیة للشخص المعنوي عند قیام 
المعدل والمتمم لقانون 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04وأصدر في الوقت ذاته القانون رقم 

الإجراءات الجزائیة، ووضع من خلاله الشروط والكیفیات والإجراءات الواجب إتباعها في سیر 
65، 1مكرر65مكرر و65الدعوى الجزائیة في حق الشخص المعنوي، من خلال المواد 

، وبإقراره لهذا المبدأ یكون المشرع قد سلك نهج المشرع الفرنسي تماما. وبهذا فإن المسؤولیة 2مكرر
ویستثنى منها 364الجزائیة للشخص المعنوي تتقرر للأشخاص التي تتمتع بالشخصیة المعنویة،

مكرر، وهذا 51الأشخاص الخاضعة للقانون العام والدولة والجماعات المحلیة حسب نص المادة 

المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة عن الجرائم الاقتصادیة في القانون المغربي، رسالة لنیل محمد العلمي، -363
جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة ولاقتصادیة والاجتماعیة، الرباط، ، الدراسات العلیا في القانون الخاص

.153، ص 1991-1992
والمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75من الأمر رقم 417أنظر في نص المادة -364

المتضمن 59-75من الأمر 549الجزائري، حیث تعتبر الشركة بمجرد تكوینها شخصا معنویا. أنظر أیضا: المادة 
القانون التجاري الجزائري " لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل التجاري".
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یعني المخاطبون فقط هنا هم الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص أیا كان هدفها سواء 
365بغرض كسب الربح أو كان خیریا.

وبالتالي أقر المشرع صراحة المسؤولیة الجزائیة لجمیع أنواع الشركات التجاریة التي تتمتع 
عنویة كشركات التي لا تتمتع بالشخصیة المبالشخصیة المعنویة، واستبعد الشركات التجاریة

مكرر، وكذلك الحال بالنسبة للشركات الفعلیة (شركة الواقع) 51اصة من أحكام المادة المح
والشركات طور الإنشاء، فالجرائم التي ترتكب خلال تأسیس الشركة یتم استبعاد مسؤولیة الشركة 

بعد. أما إذا ارتكبت جرائم باسم الشركة في طور  الجزائیة طالما أنها لم تكتسب الشخصیة المعنویة 
مكرر كون الشركة 51الانحلال، فالأقرب أن المسؤولیة الجزائیة تبقى قائمة بموجب نص المادة 

366في هذه المرحلة تبقى محتفظة بالشخصیة المعنویة.

شریع ولقیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي (الشركة التجاریة) كما هو الحال في الت
مكرر ویقابلها في القانون الفرنسي المادة 51حسب نص المادة 367الفرنسي لابد من توافر شرطان،

221-2:
ارتكاب الجریمة من طرف أحد أجهزة الشخص المعنوي أو ممثلیه؛- 1
ارتكاب الجریمة باسم ولحساب الشركة.- 2

ل من قبل في أما عن الشرط الأول فإن أجهزة وممثلو الشخص المعنوي تناولناه بالتفصی
المطلب الأول من هذا المبحث وهم المخاطبون بأحكام القانون الجنائي للشركات التجاریة، ولكن 
الممیز هنا في أحكام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي هو بخصوص مفهوم الممثل الشرعي 

شرعي من قانون الإجراءات الجزائیة تشیر في تعریفها للمثل ال2مكرر65فإن نص المادة 

، 2016- 2015، الطبعة الخامسة عشر، دار هومة، الجزائر، الوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة، -365
.275- 274ص ص 

مجلة الحقوق، المغرب، العدد المزدوج السادس الشركات التجاریة الخاضعة للمسؤولیة الجزائیة،عائشة بوعزم، -366
المسؤولیة الجزائیة للشخص . وعبد االله خبابة، 460-459، ص ص 2014دیسمبر - عشر والسابع عشر، فبرایر
ة في حمایة المستثمر ورجال ، مداخلة في أشغال الیوم الدراسي بعنوان: مكاتب المحاماالمعنوي والشخص الطبیعي

منظمة المحامین بسطیف، -الأعمال، المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة البیبان ومندوبیة المحامین ببرج بوعریریج
.09- 08، ص ص 14/05/2011المنعقد ببرج بوعریریج یوم 

جلة التواصل في الاقتصاد والإدارة ، مالمسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة عن جرائم الغش التجاريهند غزیوي، -367
.118، ص 2014، سبتمبر 39والقانون، جامعة باجي مختار عنابة، عدد 
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(القانوني) بأنه" الشخص الطبیعي الذي یخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي 
تفویضا لتمثیله"، وبموجب هذا النص فإن الممثل الشرعي هو ممثلها القانوني الذي یخوله القانون 

ت أو القانون الأساسي حسب طبیعة كل شركة لتمثیلها، وأن المحكمة العلیا الجزائریة أخذ
بالتفویض القانوني دون سواه، واستبعدت بذلك التفویض الفعلي وبالنتیجة الممثل الفعلي، أو 

المسیر الفعلي ما دام لا یوجد ما یفید بأن القانون الأساسي یخوله التفویض بالتمثیل.
ومن هنا فإذا قام مدیر مصنع أو وحدة إنتاجیة أو وكالة بنكیة بجریمة ما لحساب الشخص 

للشركة على أساس أن هؤلاء المدراء هم اجراء تابعین للشركة الجزائیةهنا تنتفي المسؤولیةالمعنوي 
368وأن المسؤولیة لا تقوم إلا في حالة أن الممثل الشرعي هو من ارتكب الجریمة لحساب الشركة.

وذلك على خلاف القضاء الفرنسي الذي كرس المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجرائم 
ي ترتكب لحسابه من قبل المفوض (الممثل) متى توافرت شروط التفویض (الكفاءة والسلطة الت

التي أشرنا إلیها سابقا.369والوسائل الضروریة)
كما یلاحظ على التشریع الجزائري بأنه لا یستبعد قیام مسؤولیة الأشخاص الطبیعیین الفاعلین 
أو الشركاء عن الجریمة مع قیامها بالنسبة للشركة في حالة توافرها، وهذا یعني أخذه مبدأ ازدواجیة 

طبیعیین.أي الشركة وممثلوها ال370المسؤولیة الجزائیة بین الشخص المعنوي والشخص الطبیعي،
في 15-04مكرر من قانون 51وقد أشار المشرع الجزائري إلى ذلك صراحة في نص المادة 

منها بقوله" أن المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبیعي 2الفقرة 
كفاعل أصلي أو كشریك في نفس الأفعال". وحسنا فعل بتوضیح هذه المسألة صراحة بالنص 

، تعلیق على قرار المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي. وأحسن بوسقیعة، 195، ص مرجع سابقمحمد حزیط، -368
لقسم الثالث، منشور في مجلة المحكمة عن غرفة الجنح والمخالفات، ا2011أفریل28الصادر بتاریخ 613327رقم 

.23- 22، ص ص 2012العلیا، العدد الأول 
، نفس الصفحة.المرجع نفسه-369
. 85، ص مرجع سابقمحمد حزیط، -370

ومع أهمیة هذه المسألة إلا أن بعض التشریعات المقارنة لم تقر هذه الازدواجیة بالمسؤولیة، كالمشرع السوري والمشرع 
-341، ص ص مرجع سابقرها بنصوص خاصة كالمشرع التونسي. أنظر في ذلك: محمود داود یعقوب، المغربي، أو اق

، رسالة الحمایة الجنائیة للمستهلك من غش الأغذیة: محاولة لإقامة نظریة عامة. وعمرو درویش سید العربي، 346
.288- 287، ص ص 2004دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق عین شمس، القاهرة، 
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تخلق لبسا واعتقادا بأن قیام مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة تكفي وتغني عن متابعة كونها
371الأشخاص الطبیعیین الذین یمثلونه ویعملون لحسابه وباسمه وبالتالي یفلت المسیر من العقاب.

بد وأن توافر هذا الشرط وحده لا یكفي لقیام مسؤولیة الشخص المعنوي (الشركة) الجزائیة، بل  لا 
من ارتكاب الجریمة من ممثل الشركة الشرعي مقترنا بالشرط الثاني وهو أن تكون هذه الجریمة 
ارتكبت باسم ولحساب الشركة، فتصبح هنا الشركة مسؤولة بصفة مستقلة عن مسؤولیة ممثلیها 

ویقصد 372الشخصیة، ویمكن متابعتها جزائیا بصفة منفردة إذا تعذر القاء القبض على المسیر.
كتحقیق الأرباح أو تجنب الخسائر أو دفع 373لحة الشركة هنا المصلحة المادیة أو المعنویةبمص

ن انتفاء أحد الشرطین ینفي مباشرة مسؤولیة وإ 374الأضرار وسواء كان ذلك بشكل آني أو مستقبلي
الشخص المعنوي الجزائیة، وتبقى مسؤولیة الشخص الطبیعي (الممثل) قائمة كمرتكب للجریمة.

م الملاحظات أیضا أن المشرع الجزائري أخذ بمبدأ تخصیص المسؤولیة الجزائیة من أهو 
للشخص المعنوي، حیث لا یمكن أن یسأل الشخص المعنوي (الشركة)جزائیا إلا بوجود النص 
المجرم صراحة والذي یقرر مسؤولیتها الجزائیة، على خلاف الشخص الطبیعي الذي یبقى یسأل 

الجزائري عن المشرع الفرنسي الذي أقر قیام المشرعذا اختلفعن أي جریمة یرتكبها، وبه
المسؤولیة الجزائیة كمبدأ عام.

، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربیة، الأحكام العامة في قانون العقوباتللمزید أنظر: السعید مصطفى السعید، -371
.372، ص 1962القاهرة، 

.118، ص مرجع سابقادریس المزدغي، -372
.314- 313،  ص ص مرجع سابقعمرو درویش سید العربي، -  373

، ص الوجیز في القانون الجزائي العام، مرجع سابقبوسقیعة، . وأحسن 154، ص مرجع سابقمحمد العلمي، -374
أن مصطلح لحساب الشخص المعنوي یجب أن یكون متغیرا حسب "Mirelle Delmas Marty. وترى الأستاذة 277

. 317، ص مرجع سابقالجریمة محل النظر". أنظر: محمود داود یعقوب، 
المسؤولیة الجزائیة احتمالیة، أنظر: محمد عبد الرحمان بوزبر، وهناك من یضیف سواء كانت المصلحة محققة أو حتى
، الدلیل العربي الالكتروني، المقالات والأبحاث القانونیة لأشخاص الاعتباریة في جرائم غسیل الأموال

www.arablawinfo.com  ،30/06/2017 24، ص 21:00، على.
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وكخلاصة لذلك نستطیع أن نسجل الملاحظات التالیة:
 أن إقرار المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة لم یكن في ظل القانون الجنائي للشركات

المشرع الفرنسي ومن ورائه المشرع الجزائري ترتیب التجاریة (القانون التجاري ) بل فضل 
أحكام هذه المسؤولیة في ظل القواعد العامة للقانون الجنائي سواء الموضوعیة منها أم الشكلیة 
الإجرائیة ولم یتم الإشارة مطلقا إلى هذه المسؤولیة ضمن القانون الجنائي للشركات على الرغم 

للأشخاص المعنویة الخاصة وبالأخص الشركات الجزائیةمن الارتباط العضوي بین المسؤولیة
نوا لفترة االتجاریة وبین المسؤولیة الجنائیة للقائمین على إدارتها على الرغم أن المسیرین ك

طویلة یتحملون مسؤولیة أخطاء الشخص المعنوي الجنائیة، وهذا خلق ارتباكا في فهم أحكام 
375هذه المسؤولیة وتطبیقاتها؛

د من ـــــــوي بشروط لابـــــــة للشخص المعنــــــالجزائري قیام المسؤولیة الجزائیقید المشرع
مبدأ تخصیص المسؤولیة الذي یعني لا جریمة بفي قانون العقوبات وقیدهاا، وذلك ـــــــــــــتوافره

ولا مسؤولیة  إلا بنص خاص یجرم الشخص المعنوي صراحة، وهذا ما یفهم من عبارة "عندما 
مكرر من قانون العقوبات الجزائري لسنة 51نص القانون على ذلك" الواردة في نص المادة ی

وهذا ما یؤكد الملاحظة 376التي أقرت صراحة مسؤولیة الأشخاص المعنویة الخاصة.2004
الأولى، فلا یوجد نص في القانون الجنائي للشركات یشیر إلى تجریم أو عقاب الشخص 

مسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي، وفي اللمشرع ضیق من نطاق المعنوي، ومن هنا فإن ا
نفس الوقت وسع إلى حد كبیر من نطاق مسؤولیة المسیرین على اعتبار أن قیام مسؤولیة 

م مسؤولیة الشخص الطبیعي، وهو الشخص المعنوي في حالة توافر شروط قیامها لا یمنع قیا
ص المعنوي، وهنا نجد المسیر یخضع لأحكام المسیر الذي قام بالجریمة لحساب وصالح الشخ

قانون العقوبات بشكل عام، وإلى الأحكام الجزائیة الخاصة في القانون الجنائي للشركات 
التجاریة؛

 إن النصوص التي تجرم الشخص المعنوي (الشركات التجاریة) تنظر إلیه باعتباره مجرما خرق
باسمه ولحسابه من ممثله القانوني(المسیر)،عندما ترتكب الجریمة القانون ولابد من عقابه،

.103، ص مرجع سابقالوزیري، سناء-375
، ص مرجع سابقالمسؤولیة الجزائیة للشركات التجاریة في القانون الجزائري والقانون المقارنمحمد حزیط،-376
166.
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( الأحكام الجزائیة في القانون التجاري) بینما جمیع نصوص القانون الجنائي للشركات التجاریة
تنظر إلى الشركات التجاریة كضحیة سوء تسییر وإدارة من قبل مسیریها وعدم الامتثال 

ا إلى غایة انحلالها وتصفیتها، للقوانین التي یجب أن تراعي مصالح الشركة منذ تأسیسه
والتي رتبها المشرع بالأساس لحمایة الشركة التجاریة من كل اعتداء وخلال ممارسة نشاطها،

وهنا ینصب محور اهتمام هذا البحث من خلال تكریس الحمایة الجنائیة على مصالحها، 
شخص المعنوي وعلیه وجب التفریق بین قیام مسؤولیة الللشركات التجاریة كونها ضحیة. 

(الشركة التجاریة) عن الجرائم التي یسأل عنها بموجب القانون وبین قیام مسؤولیة الشخص 
الطبیعي (المسیر) عندما یرتكب أفعال تمس بالشخص المعنوي.

المبحث الثالث: النظام العقابي والإجرائي في القانون الجنائي للشركات التجاریة

إن نظام المسؤولیة المتبع من قبل المشرع في مجال الشركات التجاریة یفرض بالنظر إلى 
الجرائم المرتكبة في محیط الشركة الخارجي والداخلي، أن نفرق بین الجرائم التي یمكن أن تسأل 
عنها الشركة التجاریة باعتبارها مجرما، وبطبیعة الحال مع مسائلة ممثل الشركة عن نفس الجرائم
وبین أن تكون الشركة هي الضحیة، عندما یلحقها الضرر المعتبر جنائیا من سوء التسییر. وینبغي 
دوما تبعا لذلك الأخذ بعین الاعتبار التمییز بین الحالتین على الرغم أن المسألة لیست بالأمر 

خاصة السهل، كون التفرقة بین حالة كون الشركة ضحیة وكون الشركة مذنبة تحتاج إلى التمعن
في حالة ارتكاب الجریمة لحساب الشركة وباسمها حیث تقیم هذه 377مع نظام ازدواجیة المسؤولیة، 

ـــا، وهذا ما یدفع بالاعتقاد أن ذلكالحالة مسؤولیة الشركــــة التجاریـــــة بالإضافــة لمسؤولیــــة ممثلیهـ
معنویة، عن جرائم حددها بدقة سبب تبنى المشرع مبدأ تخصیص المسؤولیة الجزائیة للأشخاص ال

لقیام هذه المسؤولیة، فإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للتشریع الجزائري فإن تبني المشرع الفرنسي 
مبدأ تعمیم مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة بإمكانیة مساءلته عن جمیع الجرائم التي یقوم  بها 

كون الشركة مذنبة أو ضحیة، بما في ذلكممثلوه لحسابه، یفاقم من حدة وصعوبة التفرقة بین
378لق لبسا في الأذهان وارتباكا في التطبیق.تطبیق قانون الشركات نفسه مما یخ

.256ص المرجع نفسه، -377
.105- 104ص ص ، مرجع سابق، سناء الوزیري-378
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) مسؤولیة الأشخاص المعنویة (الشركاتویبدو في النهایة أن الفاصل كمعیار للتفرقة بین 
للشركات التجاریة یستبعد ومسؤولیة الأشخاص الطبیعیین القائمین علیها، هو أن القانون الجنائي 

تماما أیة مسؤولیة للأشخاص المعنویة في أحكامه، وهو ما یفهم منه أن مسؤولیة الشركات 
التجاریة الجزائیة لا تثار إلا في ظل القانون الجنائي الأساسي، بما فیها جمیع الأحكام المتعلقة 

ولكن هل 379راستنا في هذا البحث.بالعقوبة وكذا الأحكام الإجرائیة، وإن هذه المسائل لیست محل د
یمر ذلك دون التأثیر على النظام العقابي والإجرائي في القانون الجنائي للشركات التجاریة؟

ب ــاول في المطلــــن، نتنـــه إلى مطلبیــتقسیمبا سنحاول توضیحه في هذا المبحثوهذا م
ة، وفي المطلب الثاني النظام الإجرائي الأول، النظام العقابي في القانون الجنائي للشركات التجاری

الخاص في هذا القانون.

المطلب الأول: النظام العقابي في القانون الجنائي للشركات التجاریة

لا یمكن تصور جریمة بلا عقاب، فمن خلال ربط المشرع سلوك ما یرتكبه الشخص أو 
دة جنائیة ــــام قاعـــا أمــرة أننــة، یفهم من ذلك مباشــه بعقوبة جزائیــالامتناع عن سلوك یفرض

بالتجریم، ومن هذا الارتباط تكتسب العقوبة وصفها طفالعقاب مرتبط تمام الارتباــــــــة، عقابیـ
ة ـــة الهیئــــة لمصلحــب الجریمـــع على مرتكــــــتعتبر العقوبة الجزاء الذي یوقو 380القانوني.

لم الذي یصیب الجاني عن مخالفة ما نهى أو ما أمر به الاجتماعیة، ویتمثل هذا الجزاء بالأ
الذي یهدف المشرع من خلاله تحقیق فكرة الردع الخاص بالتأثیر في سلوك المجرم 381القانون،

المعاقب حتى یلتزم باحترام وتطبیق القانون. كما یهدف ضمنیا تحقیق فكرة الردع العام بالتأثیر في 
كام القانون عن طریق التهدید بالعقوبة. فالردع الخاص أولویة سلوك جمیع الأفراد المخاطبین بأح

قضائیة بینما یعتبر الردع العام أولویة تشریعیة، یسعى المشرع من خلاله للحد من الإجرام والوقایة 
382منه لحمایة المصالح المراد حمایتها والتي تعتبر الهدف الأسمى للسیاسة الجنائیة.

تم توضیح ذلك في معرض الكلام عن أحكام المسؤولیة الجزائیة في القانون الجنائي للشركات التجاریة. -379
وأحسن بوسقیعة، الوجیز . 913ص الوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابق، أحمد فتحي سرور،-380

.290ص في القانون الجزائي العام، مرجع سابق، 
، ص 2008بدون ناشر، قتل وجرح وضرب)، -الموسوعة الجنائیة: الجزء الخامس (عقوبة، جندي عبد المالك-381
07.

.924ص ، الوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابق، أحمد فتحي سرور-382
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ي بعض المصالح جعل الأولیة للردع العام عند اختیار إلا أنه في بعض الأحیان تقتض
العقوبة، وذلك تجنبا لوقوع الجریمة لانعكاساتها الخطیرة ومساسها غیر المحتمل بالمصالح 
الاجتماعیة والاقتصادیة كالجرائم الاقتصادیة مثلا، فنرى تشددا واضحا في السیاسة الجنائیة تجاه 

هدف وقائي أكثر منه عقابي علاجي، بل أن التأثیر یمتد إلى التصرفات والأفعال الجرمیة، وذلك ل
طبیعة نص التجریم من خلال لغة الخطاب التي یعتمدها المشرع بالتدخل بالتفاصیل الملزمة تحت 

طائلة العقاب، كما هو الحال في القانون الجنائي للشركات التجاریة.

امة الأفعال الجرمیة، الذي طالما شكل وهذا ما یفسر أو (یبدو كذلك) عدم تناسب العقوبة مع جس
انتقادا فقهیا، لیس فقط لتقدیر العقوبة المناسبة جراء الإخلال بالالتزامات التي فرضها على مسیري 
الشركات التجاریة، بل حول تطور وظیفة العقاب الجنائي في میدان الشركات الذي اعتمده المشرع 

383ارهم للردع الجنائي في مجال الشركات التجاریة.الفرنسي ومن ورائه المشرع الجزائري، باختی

وكان لمحاولة التصدي لهذه الجرائم ذات الطبیعة الخاصة الاقتصادیة التي یصعب اثباتها كما 
یسهل ارتكابها، فالتهدید بالعقاب الجنائي (الحبس والغرامة) یجبر الكثیرین على الامتناع والتردد في 

384الامتثال لإرادة المشرع.ن الجرائم و مارتكاب هذا النوع 

من الملاحظ عند مراجعة العقوبات المقررة على الجرائم في ظل القانون الجنائي للشركات 
التجاریة بأن العقوبات تنحصر فقط بعقوبتین وهما العقوبة السالبة للحریة والغرامة، كما أن العقوبة 

عكس عقوبة السالبة للحریة لا تأتي أبدا منفردة بل دائما ما تقترن بعقوبة مالیة (الغرامة)، على 
الخیار بینهما على الرغم من كون الغرامة التي یمكن أن تأتي منفردة، والملاحظة الأهم هو إمكانیة 

جنحة وهذا خلاف للقواعد العامة في مواد الجنح، حیث تقترن العقوبة أغلب الجرائم ذات تكییف
اضي. ذلك مع العلم أن جرائم السالبة للحریة بالعقوبة المالیة دون امكانیة الخیار بینهما من قبل الق

تسییر شركات الأشخاص (التضامن، التوصیة البسیطة) المستثناة من أحكام القانون الجنائي 
ة، یقعون تحت طائلة الأحكام الخاصة في قانون العقوبات، كما أوضحنا سابقا. ـــــــــات التجاریـللشرك

لتي تسري علیهم، كجریمة خیانة الأمانة وبالتالي تطبق علیهم العقوبات المقدرة بموجب المواد ا

نیة، إن حسن السیاسة الجنائیة تقتضي عدم التدخل جنائیا، إلا إذا ثبت للمشرع عدم جدوى الجزاءات الأخرى (المد-383
.128ص ، الجرائم الاقتصادیة، مرجع سابق، التجاریة، الإداریة). أنظر: محمود محمود مصطفى

.147ص ، مرجع سابق، محمد العلمي-384
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) من قانون العقوبات الجزائري، فإن عقوبتها من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات 376(المادة 
دج كعقوبة أصلیة بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة جوازیة 100.000إلى 20.000وبغرامة من 
سنوات في حالة ما إذا 10من قانون العقوبات، ویجوز أن تصل مدة الحبس 14حسب المادة 

. وجریمة اختلاس 378لجأ مدیر أو مستثمر للحصول لحسابه الخاص على أموال حسب المادة 
فعقوبتها الأصلیة تتمثل 385) من قانون مكافحة الفساد،41الممتلكات في القطاع الخاص (المادة 

دج.500.000إلى 50.000بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 
ة ـــــة للحریة عن العقوبــة السالبــل العقوبــة فصــدم امكانیـــفمن الملاحظ على هذه العقوبات ع

المالیة، وفي ذلك ازدواجیة في السیاسة الجنائیة في حالة تطبیق العقوبات المقررة بموجب قانون 
وتطبیق الشركات على مسیري شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة من جهة،

أحكام القانون الجنائي العام والعقوبات المقررة فیه على الجرائم المطبقة على مدیري شركات 
الأشخاص (التضامن، التوصیة البسیطة)، وقد یفهم من ذلك إذا انزلقنا باستنتاج مبسط أن المشرع 

الأشخاص في قانون الشركات یولي أهمیة فقط في جانب التسییر لشركات الأموال دون  شركات 
الذي ترك مسألة حمایتها جنائیا للأحكام العامة بقانون العقوبات. ومن هنا سنسیر مع هذه الإرادة 
ونحاول أن نبیین خصوصیة العقاب في القانون الجنـــــــــــائي للشركات بفرعیـــــــــــــــــن، نتناول في الأول 

غرامة.العقوبة السالبة للحریة وفي الفرع الثاني عقوبة ال

الفرع الأول: العقوبة السالبة للحریة

تقسم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنایات وجنح ومخالفات وتطبق علیها العقوبات المقررة 
وإن العقوبة السالبة للحریة في مواد الجنایات تتمثل في عقوبة 386للجنایات أو الجنح أو المخالفات،

سنة كحد أقصى. أما العقوبة السالبة 20إلى سنوات 05السجن المؤبد أو السجن المؤقت من 
و خمس سنوات كحد أقصـــــــــى، وفي نح فهي محددة من شهرین كحد أدنى للحریة في مواد الج

وحسب مقدار العقوبة 387تتراوح من یوم واحد على الأقل إلى شهرین على الأكثر،ات المخالف

مصدر سابق.،2006فبرایر 20مؤرخ في 01-06قانون رقم -385
من قانون العقوبات الجزائري.27المادة -386
المصدر نفسه.، 5المادة -387
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جنایة أو جنحة أم مخالفة 388تكییف القانوني)،المقررة لكل جریمة یمكن تحدید طبیعتها القانونیة (ال
على نوع آخر وبطبیعة الحال لا یتغیر نوع الجریمة إذا أصدر القاضي فیها حكما یطبق أصلا

، ویتغیر نوع الجریمة في حالة تطبیق عقوبة علیها تطبق أصلا على منها نتیجة للظروف المخففة
389نوع آخر منها نتیجة لظروف التشدید.

الملاحظ في القانون الجنائي للشركات التجاریة أن المشرع الجزائري تبنى العقوبة السالبة من
للحریة، واكتفى كحد أقصى لمدة العقوبة بخمس سنوات، وفي ذلك یتفق مع المشرع الفرنسي في 

. وهذه العقوبة تعتبر عقوبة قاسیة في مجال قانون الشركات لها فعالیة1966قانون الشركات لسنة 
وف ق نوع من الخوف والتردد والخواضحة في كبح جماح المسیرین، ولكن آثارها صعبة، فهي تخل

ونجد أن المشرع الجزائري رتب 390ن المبادرة في مجال الأعمال الشدید الحساسیة والتوتر،م
مستویات عقوبة الحبس وهي كالآتي:

دیسمبر 09رخ في المؤ 27-96من الأمر 802الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر (المادة - 1
)؛08-93من المرسوم التشریعي رقم 810المادة -803) (والمادة 1996

من المرسوم 838المادة -832المادة -815الحبس من شهرین إلى ستة أشهر (المادة - 2
)؛08- 93التشریعي رقم 

).08-93من المرسوم التشریعي رقم 808الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة (المادة - 3
).08- 93من المرسوم التشریعي رقم 814من ثلاثة أشهر إلى سنتین (المادة الحبس- 4
).837المادة -828المادة -825الحبس من ستة أشهر إلى سنتین (المادة - 5
المادة -811المادة -807المادة -800الحبس من سنة إلى خمس سنوات (المادة - 6

).08- 93التشریعي رقم من المرسوم840المادة -831المادة - 830المادة -824

أن المشرع ربط في هذه المواد بین العقوبة السالبة للحریة والعقوبة المالیة (الغرامة) وجعل والواضح
مسألة تطبیق هذه العقوبة اختیاریة دوما في جمیع المواد السابقة، فللقاضي مطلق الحریة في الأخذ 

الوجیز في القانون ، وأحسن بوسقیعة288- 287ص ص ، مرجع سابق، ذلك: عبد القادر عدوأنظر في -388
.310-295ص ص مرجع سابق، الجزائي العام، الطبعة الخامسة عشر، 

، من قانون العقوبات الجزائري.29-28المواد -389
.46، ص مرجع سابقسناء الوزیري، -390
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سا یتغاضى عن هذا ما جعل القضاء في فرنبها أو الأخذ بالعقوبة المالیة أو الجمع بینهما، و 
391یة في أغلب القضایا من هذا النوع والاكتفاء بالعقوبة المالیة (الغرامة).العقوبة السالبة للحر 

كما نستطیع أن نسجل تغلیب المشرع للطابع الجنحي على جرائم قانون الشركات التجاریة 
392دها المشرع.بالنظر إلى مقدار العقوبة السالبة للحریة التي اعتم

الفرع الثاني: الغرامة

وهي إلزام المحكوم علیه بأن یدفع لخزینة الدولة مبلغا من أیضاتعد الغرامة عقوبة جنائیة
وتعتبر عقوبة 393المال، وهي بالتالي كعقوبة الحبس لا توقع إلا بناء على جریمة یحددها القانون.

بدأ الشخصیة، فالعقوبة لا تقع إلاوتخضع إلى مأصلیة تمس مباشرة الذمة المالیة للمحكوم علیه، 
على مرتكب الجریمة، وتقدر الغرامة عادة ضمن حدین أدنى وأقصى في النص، ولا تفرض إلا من  
قبل القاضي بحكم  قضائي یحدد قیمتها ضمن الحدین، ویتم تقدیرها من قبله على اعتبارات 

والغرامة 394عنه والحالة المالیة للمجرم،جسامة الفعل الجرمي ومدى خطورته والأضرار الناتجة
كعقوبة أصلیة تخضع لنفس أحكام العقوبة السالبة للحریة، كالتقادم والعفو ووقف التنفیذ.

وللغرامة كعقوبة مزایا معینة، فهي أصلح العقوبات بالنسبة للمجرم الذي یلجأ إلى ارتكاب جریمته 
مباشرة في مقصده فتكون مؤلمة له، ومع ذلك طمعا بالمال أو الإثراء على حساب الغیر، فتصیبه

لا تؤثر على المركز الاجتماعي للمجرم كعقوبة الحبس، بحیث تنتهي آثارها الاجتماعیة بمجرد 

.48، ص المرجع نفسه-391
لفظ (السجن بدلا من 800ترجمة خاطئة عندما استعمل في قانون الشركات التجاریة في المادة استعمل المشرع -392

الوجیز في القانون الجزائي الحبس) والصحیح استعمال عبارة "یعاقب بالحبس ولیس بالسجن". أنظر: أحسن بوسقیعة، 
. = 225، ص الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابق

800فالمادة ،من نفس القانون عن نفس الجریمة811في المادة لصحیح لعبارة الحبسالاستعمال اوما یؤكد ذلك هو 
فهي 3الفقرة 811حدودة، أما المادة تنص على إساءة استعمال أموال الشركة في الشركات ذات المسؤولیة الم4الفقرة 

تتناول نفس الجریمة وهي إساءة استعمال أموال الشركة في شركات المساهمة.
.979-978، ص ص الوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابقأحمد فتحي سرور، -393
.522، ص مرجع سابقسمیر عالیة، هیثم سمیر عالیة، -394
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دفعها لخزینة الدولة، ومن جهة أخرى تشكل الغرامة مصدرا مالیا للدولة على عكس العقوبة السالبة 
395ا.للحریة التي تعتبر مكلفة للدولة في تنفیذه

وتكون الغرامة كعقوبة أصلیة بوجه عام في مواد الجنح والمخالفات، فالغرامة المقررة في الجنح 
من 5دج، حسب المادة 20.000إلى 2000دج وتتراوح في المخالفات من 20.000تتجاوز 

قانون العقوبات الجزائري. وبصورة استثنائیة في مواد الجنایات، بحیث أجاز المشرع الجزائري 
20المؤرخ في 23-06مكرر من القانون رقم 5لحكم بها مع السجن المؤقت وذلك في المادة ا

396المتمم لقانون العقوبات.2006دیسمبر 

ومن الملاحظ في القانون الجنائي للشركات التجاریة أن المشرع الجزائري أولى مكانة متقدمة 
قبله المشرع الفرنسي، فلا توجد جریمة لا لعقوبة الغرامة على العقوبة السالبة للحریة، كما فعل من

یتضمن العقاب فیها عقوبة الغرامة كعقوبة أصلیة، بل والأكثر من ذلك أن السمة السائدة في 
فالكثیر من الجرائم نص المشرع 397العقاب الجزائي في هذه الجرائم هي العقوبات المالیة (الغرامة).

سالبة للحریة، ومجمل الغرامات التي قدرها المشرع فیها على عقوبة الغرامة منفردة دون عقوبات 
هي في حدود الغرامات المقدرة في مواد الجنح البسیطة، حیث رتبها إلى مستویات على حسب 

تقدیره لخطورة الأفعال الضارة على النحو الآتي:
-833-835دج وذلك في ثلاث مواد وهي 50.000إلى 20.000عقوبة الغرامة من - 1

؛08- 93التشریعي من المرسوم820
من 832- 817-803دج في المواد 100.000إلى 20.000عقوبة الغرامة من - 2

؛08- 93المرسوم التشریعي 
-800دج وهي النسبة الأكبر من المواد: 200.000إلى 20.000عقوبة الغرامة من - 3

801-802-806 -807-809-808-810-811 -813-814-815 -

.978، ص الوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابقأحمد فتحي سرور، -395
. وللتوسع أكثر حول الجرائم ذات تكییف جنایة واقتران عقوبة الغرامة 290، ص مرجع سابقعبد القادر عدو، -396

الطبعة الخامسة عشر، الوجیز في القانون الجزائي العام، كعقوبة أصلیة بعقوبة السجن المؤقت. أنظر: أحسن بوسقیعة، 
.301-300، ص ص مرجع سابق

.326، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -397
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من المرسوم 838-840- 837- 829- 816-819-822-824-827-828
؛08-93التشریعي 

من المرسوم 823دج في مادة واحدة 400.000إلى 20.000عقوبة الغرامة من - 4
؛08-93التشریعي 

من 831-830-825دج في المواد 500.000إلى 20.000عقوبة الغرامة من - 5
واد سواء السالبة للحریة أو . وتعتبر العقوبات هنا في هذه الم08-93المرسوم التشریعي 

الغرامة أشد العقوبات في هذا القانون، ویدل ذلك على أن المشرع یولي أهمیة كبیرة للعمل 
الرقابي على أعمال الشركة وبالذات تعزیز دور مندوبي الحسابات، كون هذه المواد تتناول 

.على نحو ما سنبینه لاحقادور مراقبي الحسابات
قوبة الغرامة فیها على الطبیعة الجنحیة لهذه الجرائم، وهذا ما تم كل هذه المواد تدل ع

ملاحظته بالنسبة للعقوبة السالبة للحریة أیضا، بحیث قدر المشرع الغرامة فیها ابتداء من 
5دج. وهي العقوبة المقدرة في مواد الجنح حسب المادة 500.000دج فما فوق لغایة 20.000

حیث 812اك سوى مادة واحدة فقط ذات تكییف مخالفة وهي المادة من قانون العقوبات، ولیس هن
دج وهي الغرامة المقدرة في مواد 20.000إلى 5000قدر المشرع العقوبة فیها فقط بالغرامة من 

من قانون العقوبات. كما أن عدد الجرائم التي أقر لها المشرع 5المخالفات حسب نص المادة 
السالبة للحریة أكثر من نصف المواد وهذه خصوصیة في هذه عقوبة غرامة فقط دون العقوبة

الجنح على خلاف القواعد العامة في جنح القانون العام.

ومن الواضح أن السیاسة العقابیة التي انتهجها المشرع في هذا القانون تشیر إلى أن الأصل 
هذه الجرائم حیث یغلب في العقوبات هي عقوبة الغرامة، وأن ما دفعه إلى هذا التوجه هو طبیعة 

علیها الطابع المالي، فغالبیة هذه الجرائم تقع بدافع الطمع والإثراء غیر المشروع، على حساب 
الشركة. ومن هنا فإن عقوبة الغرامة تتناسب مع طبیعة هذه الجرائم، ومع شخصیة المجرم فیها 

ته المهنیة ووضعه الاجتماعي وهو هنا المسیر، فعقوبة الغرامة تؤلمه مادیا دون أن تؤثر على حیا
أثرها النفسي على مرتكب الجریمة إلا أنها رغم على خلاف العقوبة السالبة للحریة، فعقوبة الغرامة 
فلو نظرنا إلى الحد الأقصى فیها في التشریع 398في غالب الأحیان مقدور علیها من قبل المسیرین.

398- Michel Véron, OP Cit, P 16.
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وهذا ما دفع جانبا من الفقه الفرنسي إلى التنبیه عن دج.500.000ي مثلا فهو لا یتجاوز الجزائر 
مدى فعالیة هذه العقوبات في حالة ما إذا حكم القاضي بعقوبة الغرامة وحدها، وهذا هو السائد لدى 
القضاء في فرنسا، وما یستشف من تقدیر المشرع وجعل العقوبات السالبة للحریة والغرامات 

عتبارات السابقة. واقترحوا اضافة عقوبات إداریة أو الاستعانة اختیاریة لدى القاضي تماشیا مع الا
ة لتكون العقوبة هذه الجرائم أو منع ممارسة المهنبعقوبات كمصادرة الأملاك الشخصیة لمقترفي 

399أكثر وقعا من الناحیة النفسیة والاقتصادیة لدى مسیري الشركات التجاریة.

ة تدل على رغبة المشرع في تنظیم حیاة الشركة وفي الأخیر نقول بأن هذه السیاسة العقابی
وحمایة مصالحها بالتلویح بالعقاب الجنائي قدر الإمكان، فاسحا المجال للقضاء من جهة أخرى 
من خلال الطابع الاختیاري لتقدیر العقوبة بین العقوبة السالبة للحریة أو الغرامة وبین حدي عقوبة 

ة لدیه في كل قضیة، وتقدیرا لخطورة مرتكب الجریمة مع الغرامة نفسها، حسب المعطیات المطروح
مراعاة حساسیة المجال الذي یعمل به هذا المجرم، خوفا من الانعكاسات غیر المرغوب فیها في 
میدان الأعمال والمساس بحریة المبادرة والقدرة على الإبداع، هذا كله یضیف أعباء على القضاء 

حیات معتبرة تدخل في صلب العملیة الاقتصادیة ویدفعه للواجهة، فأصبح للقاضي صلا
400والتنمیة.

والسؤال الذي یفرض نفسه الآن عن النظام الإجرائي المتبع على مجرمي تسییر الشركات 
التجاریة ؟

المطلب الثاني: النظام الإجرائي

، حیث یعتبر الحكم القضائي الجنائي الأداة الإجرائیة للعقوبة فهو الفاصل في الدعوى الجنائیة
یقرر القاضي من خلال الحكم نسبة الجریمة إلى المتهم ویقدر العقوبة المناسبة التي یستحقها في 

401إطار الشرعیة الجنائیة.

.139، ص دور العدالة الجنائیة في میدان الأعمال، مرجع سابقعبد المجید غمیجة، -399
.158، ص المرجع نفسه-400
.921-920ص ص الوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابق،أحمد فتحي سرور، -401



التجاریةلشركاتجنائي لون القانالفي ة والإجرائیالعامة الأحكام الموضوعیة الثاني:الفصل

133

نائیة أنها لا تصدر إلا بناء على خصومة جنائیة، تنشأ عن ارتكاب جوأن أهم ما یمیز العقوبة ال
معه ومحاكمته، وإصدار وتنفیذ الحكم قیجریمة، تستوجب البحث عن مرتكب هذه الجریمة والتحق
الذي یسعى إلى تحقیق أمرین، وهما 402علیه (العقوبة) وهذا هو دور قانون الإجراءات الجزئیة،

تحدید كیفیة سیر الإجراءات والسلطات المخولة للمتابعة الجزائیة من لحظة وقوع الجریمة لغایة 
لى توفیر أكبر قدر ممكن من الضمانات صدور الحكم القضائي في الدعوى العمومیة، بالإضافة إ

Packerعلى حد قول الأستاذ الدفاع عن نفسه (حقوق الدفاع). فللمتهم في سبیل

" إن طبیعة الإجراءات التي تقرر العقوبات من خلالها هي التي تدل وحدها على أنها عقوبات 
فقانون الإجراءات الجزائیة یعتبر الطریقة الوحیدة قانونا لتطبیق النصوص العقابیة 403جنائیة".

فینقلها من مجالها النظري إلى مجالها التطبیقي، فلا عقوبة جنائیة دون اتباع الإجراءات المسطرة 
بدقة في هذا القانون تحت طائلة البطلان في حالة مخالفتها، وصدور حكم قضائي بتوقیع العقوبة

من قاضي مختص، وهذا ما یفسر أن قانون العقوبات هو قانون قضائي بامتیاز وفقا لقاعدة "لا 
404عقوبة بغیر حكم قضائي".

ة هي دعوى ـــون الجنائي للشركات التجاریــة القانــة عن مخالفــوى الناشئـــار أن الدعــوباعتب
یة، طالما أن المشرع لم یقرر خلاف ة، فإن الاختصاص النوعي ینعقد للمحكمة الابتدائـــــعمومی

ذلك، ولم یأت بقواعد خاصة. فتبقى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة هي واجبة 
- 4المادة -3المادة -2المادة -1التطبیق في هذا المجال، لاسیما المواد (المادة 

لدعوى المدنیة المرتبطة بالدعوى والمتعلقة بتحریك ومباشرة الدعوى العمومیة وا405)،29المادة
العمومیة، فتمارس النیابة اختصاصاتها في تحریك ومباشرة الدعوى العمومیة بالإضافة إلى الطرف 

.07، ص 2013الجدیدة، الاسكندریة، ، دار الجامعة الإجراءات الجنائیةمحمد زكي أبو عامر، -402
، الوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابقتمت الإشارة إلیه في مؤلف: أحمد فتحي سرور، -403
.921ص

، الطبعة السادسة، دار هومة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري: التحري والتحقیقعبد االله أوهایبیة، -404
المتضمن التعدیل 2016مارس 06المؤرخ في 01-16من قانون رقم 56. والمادة 07-06، ص ص2006الجزائر، 

" كل شخص یعتبر بریئا حتى تثبت جهة قضائیة نظامیة إدانته في إطار محاكمة عادلة 1996الدستوري الجزائري لسنة 
تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه".

المتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.1966ونیو سنة ی08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -405
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وهنا تثبت صفة 406المضرور یجوز له أیضا تحریكها عن طریق شكوى مصحوبة بادعاء مدني.
ن وكل من ناله ضرر المضرور عن هذه الجرائم للشركة نفسها فضلا عن الشركاء والمساهمی

ویمكن تحریك الدعوى عن طریق التبلیغات المقدمة من الادارات الخاصة 407مباشر من الجریمة،
من قانون الاجراءات الجزائیة بقولها " على أنه یباشر الموظفون 27بحسب ما جاء بنص المادة 

ء الموظفین وأعوان الادارات والمصالح العمومیة بعض سلطات الضبط القضائي .." ومن هؤلا
وأعوان الادارات والمصالح العمومیة (رجال الجمارك وموظفو الضرائب وأعوان مصلحة الأسعار 

عند فتح اجراءات التسویة وافلاس والابحاث الاقتصادیة..) وكذلك الوكیل المتصرف القضائي
والاستثناء الوحید هو ما جاء بحیث تظهر تصرفات المسیرین أثناء تسیرهم لشؤون الشركة. الشركة

في تقید النیابة بتحریك الدعوى العمومیة وهو ما سنتناوله لاحقا.408مكرر6في نص المادة 
أن الجرائم الواردة في القانون الجنائي للشركات التجاریة ذات تكییف جنحة كما أشرنا باعتبارو 

سابقا، فإن التحقیق فیها یكون اختیاریا ولا یجوز لقاضي التحقیق أن یجري تحقیقا إلا بموجب طلب 
ا ـــــا وفقـــأن یحركهكمــــــــا یجـــــوز للطـــــرف المضرور 409من وكیل الجمهوریة لإجراء تحقیق.

ون، وكذلك یجوز للمدعي المدني المضرور من جنایة أو جنحة إقامة دعواه المدنیة أمام ــللقان
قاضي التحقیق.

وخلاصة القول فالقواعد العامة في مادة الإجراءات الجزائیة هي التي تطبق على الدعوى 
الناحیة التطبیقیة ونتیجة العمومیة الناشئة عن الجرائم المتعلقة بتسییر الشركات، إلا أنه من 

للطبیعة الخاصة لهذه الجرائم وما تثیره من غموض ناتج عن اشكالیة صعوبة الكشف عن الجریمة 
والأثر المترتب عن ازدواجیة المسؤولیة (بین المسیر والشخص المعنوي نفسه) على سیر 

وضیحــها من خـــلال فرعیـــن، نتناول الإجراءات، تدفعــنـــا للوقـــــوف على هذه الإشكــالات ومحاولــــة ت

.3، الفقرة 38، المادة المصدر نفسه-406
.25-24، ص ص جریمة إساءة استعمال أموال الشركة، مرجع سابقعبد الحفیظ بلقاضي، -407
زائیة الجزائري، الجریدة ، المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الج2015یولیو سنة 23المؤرخ في 02- 15الأمر رقم -408

.2015یولیو سنة 29مؤرخة في 41الرسمیة رقم 
التحقیق: دراسة. وللتوسع أكثر أنظر: جیلالي بغدادي، مصدر سابق، 155- 66من الأمر 67- 66أنظر: المواد -409

. وعبد االله أوهایبیة، 76، ص 1999، الطبعة الأولى، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، مقارنة نظریة وتطبیقیة
. وأنظر أیضا: في إخطار قاضي التحقیق بملف الدعوى 50، ص مرجع سابق، شرح قانون الاجراءات الجزائیة الجزائري

.36-33، دار الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، دون سنة نشر، ص ص التحقیق القضائيالعمومیة، أحسن بوسقیعة، 



التجاریةلشركاتجنائي لون القانالفي ة والإجرائیالعامة الأحكام الموضوعیة الثاني:الفصل

135

في الفرع الأول اشكالیة صعوبة الكشف عن الجریمة وانعكاساتها، ونخصص الفرع الثاني لنوضح 
أثر ازدواجیة المسؤولیة على سیر الإجراءات.

الفرع الأول: إشكالیة صعوبة الكشف عن الجرائم الماسة بالشركات التجاریة
رائم المعقدة والمستترة، ویقوم بها بالغالب شخص له مكانة عالیة تعتبر هذه الجرائم من الج

رة، ویمتلك زمام ــرة وصغیــــونفوذ داخل الشركة، یسمح له بالتصرف والاطلاع على كل كبی
كما أن طبیعة هذه 410ور، وهو ینتمي إلى طائفة رجال الأعمال أصحاب الخبرة والمهارة.ـــــالأم

لجرائم التقلیدیة الموجودة في كل زمان ومكان مثل القتل والاغتصاب الجرائم نفسها مختلفة عن ا
والسرقة...، فهي جرائم ذات طبیعة معینة، تنتمي إلى فئة الجرائم القانونیة التي ینشئها المشرع 

فهي اصطناعیة ذات أهداف خاصة لا تعني الجمیع، كالجرائم الاقتصادیة بصفة ،ویرتب أحكامها
411ي، والتهرب الضریبي وجرائم المنافسة والأسعار...).عامة (التهرب الجمرك

وقد تنبه المشرع الفرنسي إلى هذه الخصائص وانعكاساتها الخطیرة، وقام بتعدیل قانون الإجراءات 
بهدف وضع قواعد إجرائیة تتناسب مع هذا النوع من 1975أوت 06الجزائیة الفرنسي بتاریخ 

412الجنائیة بقانون الشركات بأكبر قدر ممكن من الكفاءة.الإجرام، وتبین كیفیة تطبیق النصوص 

وبموجبها أصبح النظر )706/2-706/1-706-705- 704وقد شمل هذا التعدیل المواد (
في جرائم الشركات داخل المحاكم الفرنسیة العادیة من اختصاص قضاة متخصصین في هذا 

لجرائم الاقتصادیة والمالیة المجال، وعلى وجه الخصوص تعیین قاضي تحقیق مختص في ا
والتجاریة. وتسهیلا لمهنة القاضي الصعبة للفصل في مثل هذه الجرائم عالیة التنظیم، وصعوبة 
ضبط وتحدید الفعل الجرمي، أنشأ المشرع الفرنسي هیئة مساعدین متخصصین یستعین بهم 

من 706لمادة ، بتعدیل نص ا1998جویلیة 02القاضي ویعملون تحت إشرافه، وذلك بتاریخ 
قانون الإجراءات الجزائیة.

عتبارات التي أشرنا إلیها أعلاه یبدو صعبا للغایة الكشف عن هذه الجرائم كونها تقع لاومع ذلك ول
هذا ان وضمن أوضاع خاصة لا یعلمها إلاداخل الشركة من قبل المسیرین في جو من الكتم

أصحاب الیاقات البیضاء (رجال الأعمال) في بحثنا هذا.سبق وأن تناولنا مفهوم جرائم -410
، مجلة الحقوق، الكویت، العدد المفهوم القانوني والاجتماعي لجرائم ذوي الیاقات البیضاءنور الدین هنداوي، -411

.249، ص 1999الثالث، سبتمبر 
412 - Jean Didier Wilfrid, OPCit, P 57.
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ائم ومختص یعمل داخل الشركة باستمرار له المسیر. من هنا دعت الحاجة إلى تعزیز دور رقابي د
مطلق الصلاحیات في الاطلاع على حسابات الشركة وعملیاتها التجاریة وهو مراقب الحسابات. 
وإن المشرع الفرنسي فرض في قانون الشركات تعیین مندوب الحسابات في شركات المساهمة 

ص داخل الشركة لأعماله ودوره والشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وجرم كل إعاقة من أي شخ
الرقابي. والنقطة الأبرز هنا بأنه فرض من جهة أخرى على مندوبي الحسابات الكشف وإبلاغ 
النیابة العامة عن الوقائع الجرمیة التي علموا بها أثناء ممارسة مهامهم، وذلك تحت طائلة العقاب 

1966.413جویلیة 24من قانون 233بموجب نص المادة 

بر من باب توسیع نطاق الحصول على مصادر للمعلومات والانحرافات في سلوك وهذا یعت
المسیرین للنیابة العامة التي مهما كانت متمرسة واستعانت بخبرات من خارج الشركة من مفتشي 
ضرائب ومصالح مختلفة یبقى الحصول على دلیل الإدانة صعب وغیر متاح، فوجود مراقب 

لمعرفة النیابة بهذه الجرائم التي تقع داخل الكیان المغلق للشركة.الحسابات یعتبر مصدرا مهما
یشیر إلى أحكام إجرائیة خاصة للمتابعة والكشف عن هذه لم أما المشرع الجزائري فكما قلنا 

الجرائم، فتبقى تخضع للأحكام العامة في قانون الإجراءات الجزائیة، اللهم إلا ما أشار إلیه صراحة 
ت عن دور مندوبي الحسابات في الكشف وإبلاغ النیابة العامة عن كل الوقائع في قانون الشركا

الجرمیة التي یعلمون بها أثناء ممارسة مهامهم، وذلك أسوة بالمشرع الفرنسي ولنفس الاعتبارات 
.08-93من المرسوم التشریعي رقم 830التي أخذ بها المشرع الفرنسي، وذلك في نص المادة 

ن المشرع الجزائري انفرد بحالة خاصة عندما قید تحریك الدعوى العمومیة ضد نلاحظ أغیر أننا
عن جرائم التسییر بشكوى مسبقة من الهیئات 414مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیها في القانون التجاري وفي التشریع الساري المفعول، وذلك 
ون الإجراءات ــــــالمتضمن تعدیل قان02- 15ر رقم ـــالأممكرر من6بموجب نص المادة 

413 - Joel Monéger et Thierry Granier, Le commissaire aux comptes, Dalloz, Paris, 1995, P
155.

یقصد بالمؤسسة هنا: " الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون الخاص أو العام باستثناء تلك التي لیس لها غرض -414
الجزائریة ، المجلة المسؤولیة الجنائیة لمسیري المؤسساتاقتصادي والتي لا تتابع هدف مربح". أنظر: رمضان زرقین: 

.693، ص 1993، سنة 04للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، الجزائر، العدد 



التجاریةلشركاتجنائي لون القانالفي ة والإجرائیالعامة الأحكام الموضوعیة الثاني:الفصل

137

ة، ویتعرض أعضاء الهیئات الاجتماعیة الذین لم یبلغوا عن الوقائع ذات الطابع الجزائي ــــالجزائی
للعقوبات المقررة في التشریع الساري المفعول.

ذات الطابع تالانحرافاوالملاحظ من أحكام هذه المادة أن المشرع أوكل مهمة الإبلاغ عن 
الجنائي التي یقوم بها مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة داخل المؤسسة للهیئات الاجتماعیة 

ـ 02-15مكرر من الأمر رقم 6من نص المادة 2وذلك تحت طائلة العقاب الجنائي حسب الفقرة 
ل الجمهوریة من أشخاص وقد یفهم من ذلك تعزیزا لفكرة توسیع مصادر المعلومات وكشفها لوكی

یعملون داخل المؤسسة ولهم مكانة ممیزة في إدارتها تسمح لهم بالاطلاع والمراقبة المستمرة على 
كیفیة سیر الشركة.

إلا أن الأمر الذي یصعب فهمه عن السبب الذي جعل المشرع یقید تحریك الدعوى العمومیة 
جهة یوسع من مجال إمكانیة الكشف عن هنا على شكوى مسبقة من هیئاتها الاجتماعیة، فهو من

ل ید النیابة العامة عن تحریك الدعوى العمومیة ویجعلها غالجرائم من هذا النوع ومن جهة أخرى ی
415مقیدة بشكوى، على الرغم أن هذه المؤسسات أخضعها المشرع لأحكام القانون التجاري.

ة مع ــــة مختلطـــــة أو بصفــــة كاملـــبصفواء ــة ســـا مملوك للدولـــوالأكثر من ذلك أن رأسماله
على دور انیة الكشف عن هذه الجرائم، ویبقيالخواص، فكان من الأحرى أن یوسع من دائرة امك

النیابة العامة الفعال في تحریك الدعوى العمومیة بمجرد الوصول إلى علمها مثل هذه الخروقات. 
اري أجهزة إدارة ــــــون التجـــــتي تعتبر حسب القانفكون ربط الشكوى بالهیئات الاجتماعیة وال

ة، یفهم منه أنهم وحدهم أصحاب الحق بطلب تحریك الدعوى العمومیة، والأكثر غرابة أنهم ـــــالشرك
بذلك؟یعتبرون مسؤولین جزائیا، إذا لم یقوموا 

المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 2001أوت 20المؤرخ في 04- 01أنظر في ذلك: الأمر رقم -415
بتاریخ 62الجریدة الرسمیة رقم ،21/10/2001المؤرخ في 17-01وسیرها وخوصصتها، تم تعدلیه بموجب القانون رقم 

"المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز فیها الدولة أو أي 4لاسیما المواد: المادة 24/10/2001
شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة أو غیر مباشرة وهي تخضع للقانون العام" 

.Droit communلعام هنا الشریعة العامة ترجمة ویقصد بالقانون ا

" یخضع إنشاء المؤسسات الاقتصادیة العمومیة وتنظیمها وسیرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس 5والمادة 
الأموال المنصوص علیها في القانون التجاري" وهنا شركات المساهمة فقط وتم استبعاد الشركات ذات المسؤولیة المحدودة. 

لوجیز في القانون الجنائي الخاص: جرائم . وأحسن بوسقیعة، ا390-286، ص ص مرجع سابقنظر: الطیب بلولة، أ
.18- 11، ص ص 2003، دار هومة، الجزائر، الموظفین، جرائم الأعمال، جرائم التزویر، الجزء الثاني
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عن حریته في هیك والقواعد العامة تقول أن صاحب الحق في الشكوى له حق التنازل عنها نا
ونجد في القانون الجنائي للشركات حكما مشابها لذلك فیما یخص  مندوبي 416تحریكها من عدمه.

الحسابات فهم ملزمون بالكشف عن الوقائع الجرمیة لوكیل الجمهوریة بصفتهم من الأجهزة الرقابیة 
ة لم تقید فإن نص الماد. ومع ذلك08- 93المرسوم التشریعي من830للشركة حسب نص المادة 

منهم بل فرضت علیهم واجب الإبلاغ في تحریك الدعوى العمومیة بناء على شكوىالنیابة
والكشف عن وجود جریمة علموا بها وإلا قامت مسؤولیتهم الجزائیة. فمن الواضح غموض نص 

مكرر والتي تحتاج إلى تفسیرات عدیدة، بالإضافة إلى كثرة المواد التي من الممكن أن6المادة 
مكرر بالأفعال 6تطبق على مسیري هذه المؤسسات وذلك لتوسع المشرع ضمن أحكام المادة 
من 3الفقرة 811الجرمیة المشمولة ضمنها لتشمل الأحكام الجزائیة للقانون التجاري ولاسیما المادة 

المعدل والمتمم 15-11مكرر من القانون رقم 119، وكذلك المادة 08-93المرسوم التشریعي 
مما یؤدي إلى ارباك في العمل القضائي، وغالبا ما یتجه القضاء إلى تطبیق 417قانون العقوبات.ل

نصوص قانون العقوبات على الرغم من أن المشرع أخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في 
418انشائها وتنظیمها وسیرها للأحكام التي تخضع لها شركات المساهمة.

ي الذي یخضع له مسیرو الشركات التجاریة عن الجرائم الفرع الثاني: النظام الإجرائ
المرتكبة في إطار الشركة

أصبح من الثابت الاقرار بالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن كل الجرائم التي ترتكب 
لحسابه من ممثلیه الشرعیین، فكانت فلسفة الفقه قائمة في البدایة على ضرورة التوسع بمسؤولیة 

والتضییق من مسؤولیة الشخص الطبیعي القائم بأعمال التسییر، ووصل الشخص المعنوي
أصحاب هذا الرأي إلى حد رفض مبدأ الجمع بین المسؤولیتین وإعطاء سلطة تقدیریة واسعة 
للقاضي والنیابة العامة في ملائمة الوقائع وتقدیر متابعة الشخص الطبیعي أم لا. أما الاتجاه 

.101-96، ص ص مرجع سابقعبد االله أوهایبیة، -416
.2011غشت سنة 02في مؤرخ 15-11قانون رقم -417
أنظر في هذا الخصوص: عن الجرائم المترتبة عن الأفعال المضرة بالمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، وتحریك -418

قرار 450220الدعوى لا یكون إلا بشكوى من الأجهزة والهیئات الاجتماعیة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة، ملف رقم 
.409، ص 2008لعلیا، العدد الثاني، ، مجلة المحكمة ا13/12/2008بتاریخ 
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لمقارن هو الإقرار بمبدأ ازدواجیة المسؤولیة بین الشخص المعنوي الحدیث في الفقه والقضاء ا
والشخص الطبیعي، على اعتبار أن مسؤولیة الشخص المعنوي تفترض مساهمة الشخص الطبیعي 
معه، فالشخص المعنوي لا یستطیع أن یمارس نشاطه إلا من خلال الشخص الطبیعي، والأكثر 

أن یشكل إقرار مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة ستارا من ذلك وضمانا لفاعلیة العقاب لا یجب 
لحجب مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي ارتكب الجریمة وبالتالي یفلت من العقاب.

" أنه لیس من المنطق الاعتقاد أن إقرار المسؤولیة الجزائیة DELMASSOومن هنا یرى الفقیه 
419یة للشخص الطبیعي (المسیر)".للشخص المعنوي یؤدي إلى التخفیف من المسؤولیة الجزائ

فهناك استقلالیة تامة بین مسؤولیة الشخص المعنوي والشخص الطبیعي، فلا توجد علاقة تبعیة 
فمجرد توافر شروط قیام مسؤولیة الشخص المعنوي فإن مسؤولیته الجزائیة تقوم 420بینهما،

رمي استنادا إلى كونه ارتكب رة، كما تقوم مسؤولیة الشخص الطبیعي الذي ارتكب الفعل الجــــمباش
الجریمة مع علمه الكامل بالعناصر المكونة لها، بل وتمتد المسؤولیة الجزائیة أیضا إلى الأشخاص 

تسببوا فیها مباشرة، ولكنهم ساهموا في خلق وتوفیر الظروف التي ساعدت على ارتكاب یالذین لم 
وهذا یعبر عن تكریس 421قوع الجریمة.الجریمة، أو لم یقوموا بما یجب علیهم القیام به لمنع و 

وذلك 422المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر كحالة استثنائیة عرفتها القوانین العقابیة الاقتصادیة،

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیةبلعسلي ویزة، -419
. ومحمد عبد 234-228، ص ص 2014القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.55، ص قمرجع سابالرحمن بوزبر، 
، ص 2006، دار الفكر العربي، الاسكندریة، غسل الأموال في التشریع المصري والعربيمحمد أمین الرومي، -420
200.
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، كلیة المسؤولیة الجزائیة لرئیس المؤسسة عن أفعال تابعیهمباركي علي، -421

.69- 67، ص ص 2007، الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو
المسؤولیة عن فعل الغیر عرفت في القانون المدني، كمسؤولیة الأب والأم عن الأضرار التي یمكن أن تقع من -422

أبنائهم القصر، ومسؤولیة أصاحب العمل عن أخطاء عمالهم. أما في القانون الجزائي فإن قاعدة شخصیة المسؤولیة 
عن خطأه الشخصي سواء بوصفه فاعل أم شریك، واستثناء یمكن أن تقوم إلا والعقوبة هي السائدة، فلا یسأل أحد 

المسؤولیة الجزائیة عن فعل الغیر للاعتبارات التي ذكرناها وتعني المسؤولیة هنا (الصورة التي یقع فیها مساءلة شخص عن 
ما یصدر عن الثاني)، وهذا فعل قام به شخص آخر لوجود علاقة معینة بینهما تفترض أن یكون الشخص الأول مسؤولا ع
: محمود داود أنظر في ذلكالاتجاه تبناه القضاء الفرنسي بوضوح، إلا أن أغلب القضاء العربي لم یقبل بهذه الفكرة. 

.363- 362، ص ص مرجع سابقیعقوب، 
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لخطورة الجریمة الاقتصادیة وصعوبة اثباتها، وبالأخص ركنها المعنوي. كما یحفز الأخذ بهذه 
یار العمال والمهنیین والمراقبة المستمرة المسؤولیة المدیر إلى بذل العنایة اللازمة في اخت

423لأعمالهم.

كما یمكن أن تقع الجریمة الواحدة وتقوم مسؤولیة عدة أشخاص جنائیا في إطار مساهمة أصلیة أو 
تبعیة، وتكون العقوبة مختلفة تبعا لأسباب واعتبارات عدیدة (موضوعیة أو شخصیة). فكل مجرم 

ولو كانت الجریمة واحدة، وهذه المسألة تخضع لتقدیر له من الظروف ما یمیزه عن غیره حتى
وفقا لمبدأ تفرید العقوبة.424وتقییم القاضي

وعلیه وبناء على المعطیات السابقة على النیابة العامة أن تثبت لقیام المسؤولیة الجزائیة 
425:المزدوجة للشخص المعنوي والشخص الطبیعي

(المادي والمعنوي) لدى الشخص الطبیعي، حیث یصعب ارتكاب الجریمة بإثبات قیام أركانها - 1
إثبات ذلك لدى الشخص المعنوي، فهو لا یزاول نشاطه إلا من خلال الشخص الطبیعي، ومن 
ثم یبحث القاضي بتوافر الشروط لقیام مسؤولیة الشخص المعنوي المنصوص علیها لإسناد 

بسات التي تسمح بإسنادها إلى الجریمة إلیه، ویكون الإثبات من خلال جمیع الظروف والملا
الشخص المعنوي، بمعنى أن تتجه جمیع الدلائل والوقائع صوب الشخص المعنوي بأن 

426الجریمة قامت لحسابه واسمه؛

عربیة، ، دار النهضة الالمسؤولیة الجنائیة الناشئة عن المشروعات الاقتصادیة الخاصةمحمد سامي الشوا، -423
.96، ص 1999القاهرة، 

من قانون العقوبات الجزائري. وأنظر أیضا: أنور محمد صدقي المساعدة، 46-45-44-42-41أنظر المواد:-424
.308، ص 2007، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، المسؤولیة الجزائیة عن الجرائم الاقتصادیة

، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، دمشق، المعنويالمسؤولیة الجزائیة للشخص رنا العطور، -425
.361، ص 2006، العدد الثاني، 22المجلد 

Et Youcef Alrefaai, La responsabilité pénales des personnes morales: étude comparée en
droit arabes et français, tomes 1, thèse pour le doctorat en droit, faculté de droit et de
science politique d’Aix, Marseille, université paulcezanne Aix-Marseille III, France, 21
Janvier 2010, PP 259- 266.

، ة لجریمة اختلاس المــــال العــــامالأحكام القانونیة الجزائیأنظر في ذلك: عبد الغني حسونة والكاهنة زواوي، -426
، ص 2009مجلة الاجتهاد القضائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد الخامس، سنة 

216.
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مسؤولیة الشخص المعنوي عندما یكون المشرع قیامالنص الصریح على الجریمة التي تقرر- 2
لمشرع الجزائري؛یقر مسؤولیة الشخص المعنوي وفقا لمبدأ التخصیص كا

تحدید صفة الشخص المعنوي الذي ارتكب الجریمة كونه من الأشخاص الذین یمكن أن تقوم - 3
مسؤولیتهم الجزائیة أم لا كالأشخاص المعنویة العامة؛

أن تكون الجریمة قد ارتكبت لحساب وباسم الشخص المعنوي؛- 4
مثلین شرعیین للشخص أن یكون الشخص أو الأشخاص الطبیعیین الذین ارتكبوا الجریمة م- 5

المعنوي، والعبرة بذلك وقت ارتكابهم الجریمة ولو فقدوا هذه الصفة بعد ذلك.

مكرر من قانون العقوبات مسؤولیة 51كما أشرنا سابقا أن المشرع الجزائري أقر في المادة 
من نفس المادة على أن هذه المسؤولیة لا تمنع2الشخص المعنوي الجزائیة، ونص في الفقرة 

مساءلة الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو كشریك عن نفس الأفعال. وبهذا یكون المشرع 
الجزائري تبنى مبدأ ازدواجیة المسؤولیة الجزائیة بین الشخص المعنوي والشخص الطبیعي عن نفس 

من قانون العقوبات الجدید، وهذا 3الفقرة 02-121الجریمة، كما فعل المشرع الفرنسي في المادة 
منع في التشریع الفرنسي من قیام مسؤولیة الشركة التجاریة وحدها إذ لم تقم مسؤولیة الشخص لا ی

الطبیعي، في حالة تعذر الإثبات واسناد الفعل إلى عضو محدد من أعضاء الشركة (الممثلین 
وهذا ما أكد القضاء الفرنسي 427الشرعیین) أو في حالة ارتكاب خطأ جزائي بسیط (مجرد اهمال)،

عندما قرر قیام مسؤولیة الشخص المعنوي حتى في حالة تبرئة الشخص الطبیعي (ممثل علیه 
الشركة)، وهو بذلك یتجه نحو استقلالیة المسؤولیة الجزائیة للأشخاص المعنویة عن مسؤولیة 
ممثلیها وخاصة في الجرائم غیر العمدیة في حالة الخطأ البسیط (التافه) فلا تقوم مسؤولیة 

ائیة، أو في حالة وجود مانع المسؤولیة كالإكراه والجنون لدى الشخص الطبیعي المسیرین الجز 
428(الممثل)، وهذا یسمى بالمسؤولیة المباشرة للشخص المعنوي.

ونحن في هذا البحث لا یهمنا الخوض في مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة تفصیلا، بقدر 
اء قواعد إجرائیة خاصة تنسجم مع طبیعته ما یهمنا توضیح أن إرساء هذه المسؤولیة تستوجب إرس

كشخص معنوي، وخاصة ما یثار حول تمثیل الشخص المعنوي في الدعوى العمومیة، مع إقرار 

.249، صمرجع سابقوبلعسلي ویزة، 258، ص مرجع سابقمحمد حزیط، -427
.246، ص مرجع سابقبلعسلي ویزة، -428
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مبدأ ازدواجیة المسؤولیة الجزائیة للشركة ومسیرها، مما یحدث تناقض في المصالح بین الشخص 
الظروف الخاصة، ومحاولة المسیر الطبیعي (الممثل) كمتهم وبین مصالح الشركة، خاصة بتوافر 

تجییر الأمور لصالحه على حساب الشركة، مع ذلك لا یمكن انكار أن مصلحة المسیر والشركة 
في حالة الإتهام تلتقي في نقاط عدیدة خاصة في مرحلة الإثبات والبحث في المسؤولیة الجزائیة.

من قانون 43-706في المادة وقد أخذ المشرع الفرنسي جمیع هذه الاعتبارات بالحسبان وذلك
، إذ نص على إمكانیة تمثیل الشخص المعنوي من طرف ممثله 1992الإجراءات الجنائیة لسنة 

مع إمكانیة تعیین ممثل آخر من قبله، وعندما یتعذر ذلك أو في حالة عدم وجود أي شخص یمثل 
الشخص المعنوي بناء الشخص المعنوي فإن رئیس المحكمة الابتدائیة یعین وكیلا قضائیا یمثل

429على طلب من النیابة العامة أو قاضي التحقیق.

من قانون الإجراءات الجزائیة " یتم تمثیل 2مكرر65وكذلك فعل المشرع الجزائري في المادة 
الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند 

" إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائیا 3مكرر65المتابعة"، وتضیف المادة 
نفس الوقت أو إذا لم یوجد أي شخص مؤهل لتمثیله یعین رئیس المحكمة بناء على طلب في 

النیابة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي"، وفیما عدا ذلك تطبق على 
مكرر. 65الشخص المعنوي القواعد العامة في المتابعة والتحقیق والمحاكمة حسب نص المادة 

من 42-706قواعد الاختصاص المحلي فإن المشرع الفرنسي أقر في المادة أما فیما یخص
بأن قواعد الاختصاص المعتمدة عندما یكون الشخص 1992قانون الإجراءات الجزائیة لسنة 

المعنوي متهما أو مدعى علیه یتحدد محلیا إما بمكان ارتكاب الجریمة أو بمكان وجود المقر 
في حالة متابعة الشخص الطبیعي (المسیر)والشخص المعنوي معا الاجتماعي للشخص المعنوي، و 

430فإن الاختصاص یعود للجهات القضائیة المتابع أمامها الشخص الطبیعي.

لسنة 14-04من قانون رقم 1مكرر65وفي نفس الاتجاه سار المشرع الجزائري في نص المادة 
كاب الجریمة أو مكان وجود المقر " یتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائیة بمكان ارت2004

الاجتماعي للشخص المعنوي، غیر أنه إذا تمت متابعة أشخاص طبیعیة في الوقت ذاته مع 

.354-353، ص ص مرجع سابققوب، محمود داود یع-429
.350، ص المرجع نفسه-430
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الشخص المعنوي، تختص الجهات القضائیة المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبیعیة بمتابعة 
الشخص المعنوي".

–زائي للفعل الجرمي (جنایة وبخصوص الاختصاص النوعي فیتحدد حسب طبیعة الوصف الج
مخالفة) بموجب القواعد العامة، فما یطبق على الشخص الطبیعي هنا یطبق على –جنحة 

الشخص المعنوي.  أما في القانون الجنائي للشركات الخاص بالمسیرین فقط، فإن الطبیعة الجنحیة 
تختص محلیا في النظر لجرائم التسییر تقتضي اختصاص قسم الجنح في المحاكم الابتدائیة التي

فالمحكمة المختصة محلیا في جرائم تسییر الشركات كقاعدة عامة هي المحكمة محل 431بالدعوى،
.ارتكاب الجریمة أو محل إقامة المتهمین أو شركائهم أو محل القبض علیهم

حالة وجود جرائم تقتضي انعقاد الاختصاص المحلي للمحاكم الخاصة، كما هو الحال وفي
فیفري 20المؤرخ في 01-06بالنسبة للجرائم المتعلقة بالفساد، فتخضع لأحكام القانون رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، وكذلك الحال في الجرائم المتعلقة بالتشریع الخاص 2006
432بالصرف.

من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري وذلك بخصوص 155- 66من الأمر رقم 328وذلك بموجب نص المادة -431
من نفس الأمر بخصوص الاختصاص المحلي. 329تحدید الاختصاص النوعي، والمادة 

2006لسنة 01- 06من قانون مكافحة الفساد رقم 29لیها في المادة كما هو الحال في الجریمة المنصوص ع-432
غشت سنة 26المؤرخ في 11-03من الأمر رقم 131بعنوان استعمال الممتلكات على نحو غیر شرعي، وكذلك المادة 

لمحاكم العادیة المتعلق بالنقد والقرض بعنوان (التعسف في استعمال ممتلكات البنوك والمؤسسات المالیة)، فتختص ا2003
بنظر هذه الجرائم في حالة عدم تمسك النائب العام لدى المجلس القضائي التابعة له المحكمة المختصة بالدعوى العمومیة، 
أما إذا اعتبر النائب العام أن الجریمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة الخاصة (محكمة الاختصاص الإقلیمي الموسع) أو 

40- 40خصص)، فهنا ینعقد اختصاصها بالنظر في هذه القضایا، وذلك بموجب المواد ((محكمة القطب الجزائي المت
) من قانون الإجراءات الجزائیة، والمرسوم 5مكرر40-4مكرر40-3مكرر40-2مكرر40-1مكرر40-مكرر

كم ووكلاء المتضمن تحدید الاختصاص الإقلیمي لبعض المحا2006أكتوبر 05المؤرخ في 348-06التنفیذي رقم 
الجمهوریة وقضاة التحقیق (الاختصاص المحلي الممدد).

التي 01-06المعدل لقانون الفساد 2010غشت سنة 26مؤرخ في 05-10من الأمر رقم 1مكرر24وكذلك المادة 
الجزائیة.أخضعت جرائم الفساد لاختصاص الجهات القضائیة ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات 

یونیو 17المؤرخ في 11-05وقد عرف التنظیم القضائي الجزائري المحاكم المتخصصة بموجب القانون العضوي رقم 
منه على إمكانیة إنشاء أقطاب قضائیة متخصصة ذات اختصاص إقلیمي موسع لدى 24، ونص في المادة 2005

الإجراءات المدنیة، حیث یختص القطب المدني بموجب المحاكم، ویتحدد الاختصاص النوعي لهذه الأقطاب في قانون 
بالنظر في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة، 2008فبرایر سنة 25المؤرخ في 09- 08من قانون رقم 32نص المادة 
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وبالنسبة لانقضاء الدعوى العمومیة، لم یأت القانون الجنائي للشركات بأحكام خاصة بهذا المجال 
وبالتالي فإن القواعد العامة تبقى ساریة المفعول على مسیري الشركات التجاریة، وتطبق نص 

433المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائیة المحددة لأسباب انقضاء الدعوى العمومیة.

مسؤولیة الشركة الجزائیة في قانون الشركات كما وضحنا ذلك اكما أن المشرع استبعد تمام
سابقا، فلا مجال للكلام عن مبدأ ازدواجیة المسؤولیة بین الشركة وممثلیها الشرعیین فیه، فالمشرع 

ء ما لم یتناول مطلقا أحكاما خاصة إجرائیة بخصوص كیفیة متابعة المسیرین ومحاكمتهم باستثنا
مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة بخصوص قید تحریك الدعوى 06جاء في نص المادة 

العمومیة ضد مسیري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على شكوى، الذي تناولنا دراسته في الفرع 

لنقل الجوي لمنازعات البحریة وااوالإفلاس والتسویة القضائیة والمنازعات المتعلقة بالنبوك ومنازعات الملكیة الفكریة و 
=ومنازعات التأمینات، وتتشكل المحكمة من ثلاث قضاة.

بینما تختص الأقطاب الجزائیة حسب قانون الإجراءات الجزائیة بالنظر في جرائم المخدرات والجریمة المنظمة عبر = 
اب والجرائم المتعلقة الحدود الوطنیة والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإره

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات 2004نوفمبر 10المؤرخ في 14-04بالتشریع الخاص بالصرف، وذلك وفقا للقانون 
. 05-10من الأمر 1مكرر24. بالإضافة إلى جرائم الفساد بموجب نص المادة 329-40- 37الجزائیة في المواد 

خطیرة التي تحتاج إلى قضاء متمرس ومختص وإجراءات من نوع خاص للكشف عن وهذه الجرائم تعتبر من الجرائم ال
الجریمة ومتابعتها.

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة " 2015یولیو سنة 28المؤرخ في 02-15من الأمر رقم 06المادة -433
وبصدور دم والعفو الشامل وبإلغاء قانون العقوباتتنقضي الدعوى العمومیة الرامیة إلى تطبیق العقوبة بوفاة المتهم والتقا

حكم حائز لقوة الشيء المقضي به". غیر أنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وكشفت عن أن الحكم الذي قضى
قادم بانقضاء الدعوى العمومیة مبني على تزویر أو استعمال المزور، فإنه یجوز إعادة السیر فیها، وحینئذ یتعین اعتبار الت

موقوفا منذ الیوم الي صار فیه الحكم أو القرار نهائیا إلى یوم إدانة مقترف التزویر أو استعمال المزور، كما تنقضي 
الدعوى العمومیة بتنفیذ اتفاق الوساطة وبسحب الشكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعة. كما یجوز أن تنقضي الدعوى 

یزها صراحة.العمومیة بالمصالحة إذا كان القانون یج
غیر أنه من الملاحظ وعلى الرغم ما جاء في أحكام هذه المادة من إمكانیة أن یتمسك ممثل الشركة التجاریة في حالة 

في مواد الجنح بمرور ثلاث سنوات كاملة تسري من 155- 66من الأمر 08سقوط الدعوى بالتقادم وهي مقررة في المادة 
تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقیق أو المتابعة، إلا أن للفقه والقضاء رأي في یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ في

. أما بخصوص ضمن الأحكام الموضوعیة الخاصة لهذه الجرائمذلك في بعض الجرائم المتعلقة بالتسییر كما سنرى لاحقا
ت المؤدیة لانقضاء الدعوى العمومیة فیها.المصالحة وسحب الشكوى والوساطة فإن هذه الجرائم غیر مشمولة بهذه الإجراءا
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الأول من هذا المطلب، وهذا یعني إخضاع هذه الجرائم للأحكام العامة في قانون الإجراءات 
یة مما یثیر جملة من الإشكالات في حالة متابعة المسیر جزائیا:الجزائ

 ألا یمكن أن ینعكس ذلك على سمعة الشركة ومصالحها وتركها في حالة فراغ إداري
عمله؟كون المسیر في حالة متابعة یوقف عن 

 ألیس من الأجدر بالمشرع أن ینظم هذه المسائل بنصوص إجرائیة تبین كیفیة المتابعة
ف المسیر، وبقضاء مختص یضمن سرعة الإجراءات الجزائیة والمحاكمة في واستخلا

فالقاضي العادي یعاني من نقص في التكوین خاصة في الحساس؟هذا القطاع 
434المجالات الاقتصادیة المختلفة والمتشعبة.

من اختصاص ومتابعتها الجرائم النظر في هذهألا یمكن تلافي هذه النقائص بجعل
زائیة المتخصصة؟الأقطاب الج

خلاصة الفصل

نه لا مفر من التدخل الجنائي بمیدان الشركات التجاریة، وهذا ما أمن هذا الفصلاتضح لنا
سلم به الفقه المقارن والقانون الجزائري ومجمل القوانین المقارنة، وذلك یعود لأسباب عدیدة من 

والقانون التجاري على فرض ما یجب أن یتحلى أهمها عدم قدرة القوانین الخاصة كالقانون المدني 
به المسیرون من التزامات یجب احترامها والتقید بها للحفاظ على المصالح المختلفة داخل الشركة 
وفي تعاملها مع الغیر، فالعقاب المدني لم یكن ذو جدوى وكذلك القواعد المنظمة لإنشاء الشركات 

اري لـــم تف بالغـــرض، بحیث هــــــا ضمــــن أحكام القانـــون التجوكیفیـــــة تسییرهــــــا المنصوص علی
یتبین أنه لا مناص من التدخل الجنائي، لخلق فكرة العقاب الجنائي وعدم الإفلات من العقاب لدى 
المسیرین في حالة الإخلال بالقواعد المنظمة للشركة أو المساس بمصالحها، فالنصوص الجنائیة 

ة حقیقیة لاحترام قانون الشركات.هنا تشكل ضمان

ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري سار على خطى المشرع الفرنسي في نهج سیاسة التدخل 
قانون استمد أحكامه كاملة من ف08-93المرسوم التشریعي رقم ي والحد من الحریة الاقتصادیة، ف

.123، ص مرجع سابقهند غزیوي، -434
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واقع الاقتصاد الفرنسي ومع الذي جاء بطبیعة الحال منسجما مع 1966الفرنسي لعام الشركات 
نتقادات عدیدة من قبل الخبراء الاقتصادیین وكذلك القانونیین بفرنسا لاذلك تعرض هذا القانون 

بغیة دفع المشرع إلى ضرورة العمل على ملائمة أحكام هذا القانون وتعدیله بما یتناسب مع مبادئ 
435عولمة الاقتصاد وتشجیع الاستثمار.

تبني هذه السیاسة الجنائیة التي تظهر في كثیرا ي جزائري فإن هذا التوجه ففما بالك بالمشرع ال
من الأحیان مبالغا فیها، وملیئة بالتناقضات خاصة مع تبني الجزائر في بدایة التسعینات سیاسة 
الاقتصاد الحر وتشجیع الاستثمار والمبادرات الخاصة، ففعالیة التدخل الجنائي وتحقیق الأمن 

المجال الاقتصادي لا یمكن تحقیقها بكثرة النصوص الجنائیة، فالمغالاة وعدم الوضوح القانوني في 
تؤدي إلى آثار عكسیة تتجلى أولا بعدم القدرة على تطبیق هذه النصوص وتجمیدها، وبالأخص 
حالة تعدد النصوص التي تتناول واقعة جرمیة واحدة، أو وقائع جرمیة متشابهة، مما یسمح بتطبیق 

. هذا من جهة ومن جهة أخرى تجعل قبل القاضي على نحو ما بیناللنصوص من انتقائي 
المستثمرین والمسیرین محاطین في كل تصرفاتهم بالمساءلة الجزائیة مما ینعكس سلبا على التنمیة 

فعلى المشرع الجزائري تبني سیاسة جنائیة موحدة وواضحة سواء في الجانب 436الاقتصادیة.
لتنظیم هذا الجانب الحساس مع الأخذ بعین الاعتبار الوضع الاقتصادي الموضوعي أو الإجرائي

والاجتماعي الخاص بالجزائر، والاستفادة مما توصل إلیه التطور التشریعي سواء في قانون 
المصدر (الفرنسي) أو القوانین المقارنة الأخرى.

435 - Bernard Bouloc, La liberté et le droit pénal, Rev Soc, 1989, N 3, P 394.
436 - Jean Paul Antona, Philipe Colin, François Lenglart, La responsabilité pénale des
cadres et des dirigeants dans le monde des affaires, Dalloz, Paris, 1996, P 228.
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إن تطور المشروعات الاقتصادیة التي تصب في الصالح العام وتحقق قیمة مضافة في حجم 
والتزامها بالضوابط التنظیمیة والقانونیة التي ید للإدارة نتیجة للتنظیم الجإلا ياستثماراتها، ما ه

كقانون الشركات التجاریة الذي یضمن تحقیق ،نظمها المشرع ضمن نظام قانوني خاص ومستقل
437.المنفعة الجماعیة للمشروع

فالشركة التجاریة كمشروع اقتصادي تعتبر مركزا لمنافع متعددة تنشأ منذ تأسیسها وتبقى 
هي بانتهاء هذا النشاط، فجمیع الأطراف التي ساهمت تملازمة ومستمرة أثناء مزاولة نشاطها وتن

ت مساهمات عینیة أو مالیة أو أي عمل أو جهد لها مصلحة مباشرة بتأسیس الشركة أو قدم
ي باتت تلعبه ذمرتبطة بوجود هذه الشركة وازدهارها، ناهیك عن الدور المالي والاجتماعي ال

مسألة نشأة ف،الشركات التجاریة والذي یمثل مصالح العاملین والكوادر الإداریة والعمال والمستهلكین
له عواقب وخیمة اقتصادیا ومالیا هامحور اهتمام الدولة، ففشلالشركة وتطورها أصبح

438.واجتماعیا

وهذا الاهتمام یشكل حجر الأساس في خلق مبادئ قانونیة ومفاهیم حدیثة خاصة تحكم سلطة 
واجباتها، مما یفسر الازدیاد في حجم ونوع المسؤولیة التي تقع على كاهل ءالإدارة عند أدا

ه ـــون التجاري وقانون الشركات على وجــــــــــواتساع نطاق القان،دارةن وأجهزة الإـالمسیری

ا لمفهوم المنفعة الجماعیة بأنها:تعریفCNPFتضمن تقریر فریق العمل للجمعیة الوطنیة الفرنسیة لرجال الأعمال -437
المنفعة العلیا للشخص المعنوي أي المشروع، باعتباره هیئة اقتصادیة مستقلة یتابع أهداف خاصة تتمیز عن تلك التي "

خزینة الدولة، الموردین وزبائنه، ولكنها تتصل بمنفعتهم العامة المشتركة التي تخص الشركاء، والأجراء فیه، والدائنین ومنهم 
المفهوم القانوني . تم الإشارة إلى هذا التقریر في بحث، عبد المنعم حسون عنوز، "تهدف لتأمین رخاء واستمرار المشروع 

، أخذ من موقع التشریعات العربیةالحدیث للمشروع وسلطات الإدارة: تحلیل في موقف القانون الفرنسي وبعض 
على الساعة 2017أوت 15، تاریخ الزیارة: الثلاثاء academy.org-www.aoالأكادیمیة العربیة في الدنمارك 

.24، ص 14:00
على الزبائن واجتماعیةقتصادیةأنظر على سبیل المثال: ما خلفه إفلاس وانهیار مجموعة الخلیفة من عواقب ا-438

في ذلك أنظر: "رفیق خلیفة صاحب أكبر فضیحة مالیة في الجزائر" نشر على شبكة الجزیرة والعمال والدولة الجزائریة.
"فضیحة الخلیفة الفتى الذهبي كل . و22/03/2007بتاریخ ALJAZEERA MEDIA NETWORK، الإعلامیة

.30/06/2013تم نشره في ENNAHAR TV COMPTE،تي فيأسرار الجریمة" تحقیق قناة النهار 
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فیما یتعلق بالأحكام التنظیمیة والجزائیة التي فرضتها الدولة لحمایة جمیع الأطراف ،وصــــالخص
439.المرتبطة بحیاة الشركة ونشاطها

المشرع الجزائري أسوة ومن الواضح حسب ما تبین لنا في الباب الأول من هذه الدراسة توسیع
بالمشرع الفرنسي من دائرة التجریم تلبیة للمتطلبات السابقة، إلى درجة أنه لم یغفل كبیرة ولا صغیرة 

قصد ،إلا وأحاطه بعدة نصوص جزائیةس ونشاط الشركة إلى غایة نهایتهافیما یخص تأسی
الجماعیة التي تسعى إلى حمایتها من سوء التسییر والتلاعب بمصالح الشركة في إطار المنفعة

ثراء جماعي یجب أن "تحقیقها كشخص معنوي جدیر بالحمایة، كما وصفها بعض الباحثین بأنها
440."نو یقي نفسه، حتى وإن لم یطلبه المساهم

وفي إطار السیاسة الجنائیة التي قام من خلالها المشرع بصناعة هذا القانون الجنائي الخاص 
لم یترك حریة الاختیار لسلطات الإدارة في مخالفة القواعد التنظیمیة لحمایة الشركات التجاریة 

فالشركة وجدت ،مهما كانت الأسباب والمبررات، فهم هنا ملزمین تحت طائلة العقاب الجنائي
وإن غرض الشركة الذي قبله المشرع وعمل على حمایته یشكل الأساس .لتبقى وتحقق أغراضها

.والالتزام بتحقیقه أثناء ممارستهم لمهامهمرین التقید باحترامهالقانوني الذي یجب على المسی
فغرض إنشاء الشركة في إطار الشرعیة هو الأساس الذي یمنحها وجودها القانوني كشخص 

"على أن 441من القانون المدني21معنوي مستقل، وهذا ما أشار إلیه المشرع الفرنسي في المادة 
كل شركة "من نفس القانون 1833، وكذلك نص المادة "اغرض الشركة ركن من أركان تأسیسه

ونفس ".وأن یكون تأسیسها من أجل الصالح العام للشركاء،یجب أن یكون لها غرض مشروع
من القانون المدني الغرض من إنشاء الشركة هو 416الشيء جعل المشرع الجزائري في المادة 

" من نفس القانون 432شتركة، وأوجبت المادة منفعة موة ببلوغ هدف اقتصادي ذثلالغایة المتم
."ضرار بالشركة أو یعاكس الغایة التي أنشئت لأجلهاأامتناع الشریك عن أي نشاط یلحق 

الشركة ملزمة بما یقوم به المدیر من "من القانون التجاري الجزائري بأن 555كما نصت المادة 
، فحسب هذا النص لا یمكن "الغیرفي موضوع الشركة وذلك في علاقتها معدخل تتصرفات 

.05، ص مرجع سابقعبد المنعم حسون عنوز، -439
.07، ص المرجع نفسه-440

. 1978الصادر سنة 09القانون المدني الفرنسي رقم - 441
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ویقابل هذا النص في القانون التجاري .حدود غرضها وموضوعهافيللمدیر أن یلزم الشركة إلا
."المدیر یلزم الشركة بالتصرفات التي تدخل في غرضها"منه حیث تعتبر أن 14الفرنسي المادة 

بدعم وسائل إعلام الجمهور عن وضعیة للشركات التجاریة تتمثلوأن أهم مظاهر الحمایة الجنائیة
شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب العام، ودعم خاصة و ،الشركة وحیاتها وغرضها

فكرة العقاب الجنائي الموقعة على أعضاء أجهزة الإدارة والتسییر وغیرهم من المخالفین لمقتضیات 
بالثقة والطمأنینة في نفوس الشركاء وذلك كله لبعث الشعور 442،التأسیس والتسییر والتصفیة

والمستثمرین.

الموجودة في قانون الشركات و وإن كان من السهل حصر الجرائم المتعلقة بحمایة الشركة 
نظرا لكون المشرع قام بترتیبها وتصنیفها، فإنه من غیر الدقیق القول بأن الحمایة ،التجاریة

ا توصلنا في دراسة الباب الأول بأن الحمایة المتعلقة فكم.الجزائیة للشركة مرتبط فقط بهذا القانون
وبعض القوانین يبالشركة التجاریة یمتد ضمن عدة قوانین جزائیة وأهمها قانون العقوبات الأساس

، مما وقانون شروط ممارسة الأنشطة التجاریةوقانون مكافحة الفسادوالقرضالخاصة كقانون النقد
ومن جهة أخرى فإن تصنیف الشركات .جاه هذه الحمایةأعطى صورة غیر واضحة وموحدة ت

التجاریة إلى عدة أنواع (شركات أموال، شركات أشخاص، ومختلطة) یجعل في الكثیر من الأحیان 
تطبیق بعض النصوص الجزائیة حكرا على نوع معین من الشركات على حسب ما أشار المشرع 

بعضها بنفس الأحكام أحیانا ة الحال باشتراكفي النصوص الجزائیة الخاصة، وهذا لا یمنع بطبیع
443.ى نوع الشركة یفرض خضوعها لقواعد خاصة بهایبقكثیرة، ف

هو أن موضوع الشركات التجاریة یحظى لموضوعومما یضیف أیضا إلى صعوبات دراسة هذا ا
محورا حیث تعتبر الشركات التجاریة ،بالدرجة الأولى على اهتمام المختصین في القانون التجاري

بما في ذلك الأحكام الجزائیة ،هاما وأساسیا في القانون التجاري لها نظامها القانوني الخاص
الأمر الذي یفسر أن أغلب .المرتبطة بحیاة الشركة والذي یعتبر أیضا القانون التجاري مكانا لها

الباحثین في مجال القانون الجنائي للشركات التجاریة مختصین في القانون التجاري، على الرغم ما 

الدار البیضاء، ، الطبعة الثانیة، مطبعة النجاح الجدیدة، شرح القانون التجاري المغربي الجدیدفؤاد معلال، -442
.310، ص 2001

443 - Colin Armand, Droit pénal des affaires, Dalloz, Paris, 2001, P 301.
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یفرضه هذا القانون بضرورة دراسته من منظور جنائي محض ضمن القواعد التقلیدیة للقانون 
في تفسیر وتحلیل بي الماليوالمحاسالجنائي، وهذا ما یعكس طغیان الفكر التجاري والاقتصادي

444.، وهیمنة الطابع التنظیمي علیهأغلب أحكام هذا القانون

ولو عدنا إلى المشرع الجزائري فعلى الرغم من اجتهاده في توجیه السیاسة الجنائیة لحمایة هذا 
الكیان المنظم (الشركة التجاریة) من خلال عملیة سرد وضبط النصوص التجریمیة ضمن قانون 

كما هو الحال في .ت وحصرها في أبواب وفصول محكمة، وتصنیفها حسب نوع الشركةالشركا
الفصل الأول من باب الأحكام الجزائیة في قانون الشركات بتسمیته (بالمخالفات التي تتعلق 
بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة) والفصل الثاني الذي خصصه للمخالفات المتعلقة بشركات 

صل الثالث والأخیر منه بالمخالفات المشتركة بین مختلف أنواع الشركات المساهمة وخصص الف
445.التجاریة

وقام بتصنیف هذه الجرائم من خلال تقسیم الفصول السابقة إلى أقسام یتعلق كل قسم بمرحلة من 
المساهمة اتالمراحل التي تمر بها الشركة منذ تأسیسها لغایة انحلالها وتصفیتها وخاصة شرك

لم ینجح في وضع سیاسة جنائیة واضحة )المشرع(هفإن،ذات المسؤولیة المحدودةوالشركات
446.وشاملة في میدان الشركات التجاریة، كما أشرنا إلى ذلك سابقا

ن سرد مختلف الجرائم المنصوص علیها ضمن قانون " إبقولها سناء الوزیري وهذا ما ذهبت إلیه
كال المحوري والمتمثل بالمقصود بالسیاسة الجنائیة الشركات لن یجدي نفعا في الجواب عن الإش

.337، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -444
بلفظ المخالفات هنا مخالفة ما أمر أو نهى عنه القانون ولیس المخالفة كأحد تقسیمات الجریمة (المخالفة، یقصد-445

الجنحة، الجنایة) بدلیل أن معظم جرائم الشركات ذات تكییف جنحة، ولعل ذلك الاستعمال یعود إلى تأثیر الفكر 
قتصادیة غالبا ما تستعمل لفظ المخالفة والصحیح وفقا لقانون الاقتصادي المهیمن على هذا القانون. فالأنظمة والقوانین الا

بمعنى الجرائم).infractionsالعقوبات تسمیتها بالجرائم المتعلقة بالشركات (
لجرائم 1966لسنة 537- 66وهذا ما نهجه المشرع الفرنسي إذ خصص الجزء الثاني من قانون الشركات رقم -446

- 162-161ولاسیما المواد 1981لسنة 159صري حیث أفرد قانون الشركات رقم الشركات، وكذلك فعل المشرع الم
لبیان الجرائم التي تقع في مراحل تأسیس الشركة وممارسة نشاطها وانقضائها، وفي ذات الاتجاه سار المشرع 164- 163

ج المشرع المغربي ، ولم یخر 1985من نظام الشركات لسنة 230-229السعودي فنص على جرائم الشركات في المواد 
المتعلق بشركات 17- 95عن هذا النهج فقد نص على الأحكام الخاصة بكل جریمة من جرائم الشركات التجاریة بالقانون 

13المتعلق بباقي الشركات التجاریة الصادر في 05-96، وكذلك القانون رقم 1996غشت 30المساهمة الصادر في 
.1997فبرایر 
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في میدان الشركات، مما یدخل هذه الدراسة في نفق ضیق وهو مجرد جرد واستعراض 
447".للنصوص

إلى اختلاف في الفقه حول كیفیة دراسة الأحكام تإن هذه الإشكالیات العملیة جمیعها أد
ل دراستها من خلال لتجاریة، فهناك من یفضبالشركات االخاصة بالجرائم المتعلقةالموضوعیة 

عرض الجرائم التي تنتمي لقانون العقوبات والجرائم التي تنتمي إلى القوانین الخاصة وذلك في 
كما عمد جانب آخر من الفقه إلى دراسة هذا .إطار الحمایة الجنائیة لأموال الشركة التجاریة

وهناك من یتناول .بدراسة كل شركة على حداالموضوع من زاویة النظر إلى شكل الشركة، وذلك 
دراسته من خلال المخاطبین بالمسؤولیة الجزائیة في إطار حمایة الشركات التجاریة بعنوان جرائم 

المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة، وفي الأخیر هناك من أو مسیري الشركات التجاریة 
ها سدة من خلال تتبع مراحل حیاة الشركة من تأسییفضل دراسة شاملة لكل الشركات، دفعة واح
وفي حقیقة 448.سباب عادیة أو بسبب الافلاسلألغایة نهایتها وانقضائها، سواء كانت النهایة 

سمح بدراسة شاملة لموضوع الحمایة الجنائیة للشركات تالأمر فإن الطریقة الأخیرة في الدراسة 
وهي الأقرب إلى صواب وارادة ،ةــــا كان نوع الشركـــة ومهمـــــة في أطوارها المختلفــــــــریاالتج

نخصص الفصل الأول لدراسة الجرائم وعلیه سنقوم بتقسیم دراسة هذا الباب إلى فصلین.،المشرع
الجرائم المتعلقة بنشاط فیه تناول كات التجاریة، أما الفصل الثاني سنالمتعلقة بتأسیس وانقضاء الشر 

التجاریة.وسیر عمل الشركات 

.31، ص سابقمرجعسناء الوزیري، -447
، مرجع سابقوعادل عبد السمیع عبد الفتاح الغرباوي، 339أنظر في ذلك: ابن خدة رضى، مرجع سابق، ص -448
، ص مرجع سابقوحسني أحمد الجندي، 10، ص مرجع سابقومحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، 187ص 
194.



ولالأ فصـــلال

المتعلقة بتأسیس وانقضاء رائمجال
لشركــات التجاریــــةا
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أحاط المشرع كل ما یتعلق بإجراءات تأسیس الشركة أو انقضائها بحمایة جنائیة، وذلك 
لضمان الالتزام تحت طائلة العقاب من قبل القائمین على إدارتها بالتقید بالمقتضیات القانونیة 
والتنظیمیة، التي یسعى المشرع إلى تحدیدها لضمان تأسیس الشركة التجاریة على نحو تستطیع 

خلاله البقاء والاستمراریة وتحقیق أغراضها، والمعاقبة أیضا على جمیع الاختلالات الشكلیة من 
المنظمة لحل الشركة وتصفیتها، خاصة وأن هذه الفترة تعتبر من أخطر مراحل الشركة على 
الإطلاق لأن الحمایة فیها تتعدى حدود الشركة وتمس بالغیر والمصلحة العامة الاقتصادیة 

یة، لذا سنقسم هذا الفصل إلى مبحثین، نخصص المبحث الأول لدراسة الجرائم التي تقع والاجتماع
في مرحلة تأسیس الشركة، بینما نتناول في المبحث الثاني الجرائم التي تقع أثناء مرحلة انتهاء حیاة 

الشركة.

ات التجاریةالمبحث الأول: الجرائم التي تقع في مرحلة تأسیس الشرك

مهما كان ها شكلیة یجب إتباعها لتأسیسلإجراءات التجاریةلجزائري الشركاتأخضع المشرع ا
نوعها، كما بینا ذلك في الفصل التمهیدي من هذا البحث تحت عنوان الشروط الشكلیة لإنشاء 

والتي تهدف بالأساس إلى توفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة والوضوح لدعم الثقة 449الشركة
مع الشركة والمساهمین فیها، والشركة بحد ذاتها على حد سواء، وذلك بغرض والائتمان للمتعاملین 

میلاد شخص معنوي حقیقي قابل للحیاة والاستمراریة قادر على مباشرة النشاط الذي أنشئ من 
وعلى الرغم أن المشرع الجزائري جعل هذه الشروط وجوبیة ضمن قواعد آمرة لا یجوز 450أجله.

إلا أنه لم یكتف بذلك 451لان وتقریر المسؤولیة المدنیة على مخالفتها،مخالفتها تحت طائلة البط

من هذا البحث.22-21أنظر في ذلك: ص ص -449
.11، ص مرجع سابقمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، -450
.08، ص 2002،  دون دار نشر، الجزائر، الكامل في قانون الأعمالمحمد باشا، -451

تنشأ الشركات التجاریة وجوبا بعقد رسمي بعد صیاغة مشروع القانون الأساسي من قبل المؤسسین، ویتولى الموثق مهمة -
التدقیق قبل تحریر العقد بمدى قانونیة هذا المشروع واستیفائه للشروط التنظیمیة (المداولات العامة التأسیسیة ومحضر 

لمهام والسلطات المعترف بها للمسیرین) مع مراعاة القواعد التنظیمیة الخاصة بكل انتخاب أجهزة الإدارة والتسییر، وبیان ا
شركة حسب نوعها، كما یدقق صحة جمیع الوثائق المقدمة أمامه من قبل الشركاء والتي تثبت الأهلیة المدنیة للأشخاص، 

راف بالتوقیع على القانون الأساسي أمام واتخاذ جمیع تدابیر التحقیق في السوابق العدلیة (القضائیة)، ویقوم جمیع الأط
= الموثق الذي یهیأ العقد، وبعد ذلك تبدأ إجراءات القید والإشهار التي تنبئ بمیلاد الشخصیة القانونیة للشركة وإظهار 
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بل عمل على وضع نظام عقابي یكفل الزام الشركاء المؤسسین باحترام شروط التأسیس إدراكا منه 
بأهمیة دور الشركات التجاریة الاقتصادي والاجتماعي وتشجیعا لجمهور المدخرین بصفة خاصة 

ویعطي أكبر 452ت المساهمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة)،في شركات الأموال (شركا
ضمانة ممكنة للحصول على المعلومات حول نشاط ووضع الشركة المالي.

ومن إجراءات التأسیس التي رتب المشرع على مخالفتها مسؤولیة جزائیة، الإجراءات المتعلقة 
لدعوة الموجهة للجمهور للاكتتاب العام بوثائق الشركة (المطلب الأول) وكذلك الجرائم المتعلقة با

في أسهم وسندات الشركة (المطلب الثاني)، ثم الإخلال بتقییم الحصص العینیة بأكثر من قیمتها 
الحقیقیة عن طریق الغش والتدلیس (المطلب الثالث).

وجودها، وینبغي أیضا أن تتم هذه الإجراءات وفقا للأحكام القانونیة والتنظیمیة الخاصة بكل شركة (تسجیل القانون=
الأساسي وایداعه لدى المحافظة العقاریة وإشهاره بالمركز الوطني للسجل التجاري، الإعلان المحرر من قبل الموثق ونشره 

ها إن وجد، وشكلها وعنوان المقر الاجتماعي، وأسماء الشركاء ومن له صفة ز مر والمتضمن جمیع بیانات الشركة (اسمها و 
م انعقاد الجمعیة التأسیسیة وساعتها وجدول أعمالها وموضوع وغرض الشركة مال الاجتماعي ویو الالمسیر، ومبلغ رأس

ومدتها)، وینشر هذا الإعلان في جریدة وطنیة لضمان الاطلاع والإشهار المطلوب، وتعتبر جمیع هذه الإجراءات بما فیها 
رونیة وإصدار مستخرج عن السجل القید في السجل التجاري الزامیة، كما یمكن القید في السجل التجاري بالطریقة الإلكت

كذلك، ویتولى مأمور مركز السجل التجاري بصفته ضابطا عمومیا السهر على مطابقة التصریحات المقدمة قصد التسجیل 
في السجل التجاري).

دیسمبر 09المؤرخ في 27-96من الأمر رقم 20من القانون التجاري الجزائري، والمادة 19أنظر في ذلك: المادة -
01المؤرخ في 453- 03من المرسوم التنفیذي رقم 2بخصوص إلزامیة التسجیل في السجل التجاري. والمادة 1996

غشت 14المؤرخ في 08-04من القانون رقم 4. والمادة المتعلق بشروط القید في السجل التجاري2003دیسمبر لسنة 
من نفس القانون والمتعلقة بالإشهار 14- 13-12-11والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، والمواد 2004لسنة 

المتضمن القانون1992فبرایر لسنة 18المؤرخ في 69-92من المرسوم التنفیذي رقم 05- 04-02القانوني. والمواد 
18المؤرخ في 70-92من المرسوم التنفیذي رقم 3الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري. والمادة 

02-06من القانون رقم 29-28- 13- 12-10المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة. والمواد 1992فبرایر سنة 
المعدل والمتمم 2013لسنة 06-13من القانون رقم 3ثق. والمادة المتضمن مهنة المو 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة.08- 04للقانون 
.152، ص 1992، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، القانون التجاريحلو أبو الحلو، -452
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ات التجاریةالمطلب الأول: الجرائم المتعلقة بوثائق الشرك

لا یمكن أن تكتسب الشخصیة المعنویة وتصبح كیانا قانونیا كما أشرنا سابقا فإن الشركة 
د بهذا التسجیل تجاه الغیر إلا عتولا ی453مستقلا إلا بعد استكمال إجراءات القید في السجل التجاري،

بعد یوم كامل من تاریخ نشره القانوني. ویجب على كل شركة تجاریة خاضعة للتسجیل في السجل 
وهي على العموم جمیع أشكال الشركات 454قانونیة المنصوص علیها،التجاري إجراء الإشهارات ال

المشرع شركات التضامن وشركات التوصیة فاعتبر455التجاریة ما عدا شركة المحاصة فقط.
والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة تجاریة بحكم شكلها ومهما یكن 

ة الإثبات بین ـــمقید ومشهر یكتسب حجیة إلا بعقد رسمي ــــــولا تثبت الشرك456موضوعها،
457اء، أما الغیر فیجوز له إثبات وجود الشركة بجمیع الوسائل عند الاقتضاء.ــــــالشرك

ومن هنا تكتسب هذه الإجراءات أهمیتها التي یشكل خرقها جریمة، وسنبین في هذا المطلب 
الأول لبیان النصوص الأحكام الخاصة بهذه الجرائم من خلال ثلاث فروع، نخصص الفرع 

التجریمیة والعلة من التجریم، والفرع الثاني لتحدید العناصر المكونة للجریمة وفي الأخیر بیان 
العقوبات التي قررها المشرع لهذه الجرائم في الفرع الثالث.

الفرع الأول: النصوص التجریمة والعلة من التجریم

أولا: نصوص التجریم

تناول المشرع هذا الموضوع من خلال عدة نصوص قانونیة، دفعه إلى ذلك عدم القدرة على 
اتخاذ منحى موحد یعالج به هذه الخروقات المتعلقة بالتسجیل والإشهار الخاصة بكل نوع من أنواع 
الشركات، نظرا للطابع الخاص لكل نوع، مما یزید من صعوبات دراسة هذا الموضوع، خاصة وأن 

من القانون التجاري الجزائري549المادة -453
.مصدر سابقالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، 08- 04من القانون رقم 11أنظر المادة -454
من هذا البحث.24أنظر ص -455
.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 544المادة -456
.المصدر نفسه، 545المادة -457
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لنصوص موزعة بین أكثر من قانون (القانون التجاري، القانون الخاص المتعلق بشروط هذه ا
ممارسة الأنشطة التجاریة).

النصوص المستمدة من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة:-أ

" یقوم الأعوان المؤهلون بغلق محل كل شخص طبیعي 08-04من القانون 3نصت المادة 
ي یمارس نشاطا تجاریا قارا دون التسجیل في السجل التجاري إلى غایة تسویة مرتكب أو اعتبار 

دج إلى 10.000الجریمة لوضعیته، وزیادة على إجراء الغلق، یعاقب مرتكب الجریمة بغرامة من 
دج".100.000

من نفس القانون " یعاقب كل من یقوم عن سوء نیة بالإدلاء 33تضیف نص المادة 
یر صحیحة أو یدلي بمعلومات غیر كاملة بهدف التسجیل في السجل التجاري بتصریحات غ

دج".500.000دج إلى 50.000بغرامة من 

من نفس القانون بقولها: " یعاقب على عدم 35أما بخصوص الإشهار فقد نصت المادة 
بغرامة من هذا القانون14-12-11إشهار البیانات القانونیة المنصوص علیها في أحكام المواد 

دج". ومن الملاحظ أن هذه المواد تخص كل أنواع الشركات 300.000دج إلى 30.000من 
المعنیة بالتسجیل بالسجل التجاري.

عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة أشهر "یعاقب على 37المادة 
تغییر عنوان - للشركةدج عند تعدیل القانون الأساسي 100.000دج إلى 10.000بغرامة من 

."المؤسسة أو المؤسسات الفرعیة وتغییر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري

یعاقب كل من یقوم عن سوء نیة بالإدلاء بتصریحات غیر صحیحة أو یدلي "33المادة 
."دج500.000دج إلى50.000بمعلومات غیر كاملة بهدف التسجیل بالسجل التجاري بغرامة 

كل من یقوم بتقلید أو تزویر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به "34المادة 
دج، كما 1.000.000دج إلى 100.000أشهر إلى سنة وبغرامة من 06عقوبة الحبس من 

یمكن أن یقرر القاضي منع القائم بالتزویر من ممارسة أي نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس 
."سنوات
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بخصوص اغفال الإشارة لبعض التجاريا في قانون الشركاتعلیهالمواد المنصوص-ب
:البیانات على وثائق الشركة

دج إلى 20.000" یعاقب بغرامة من 08-93من المرسوم رقم 804المادة 
دج مسیرو الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الذین أغفلوا التأشیر على جمیع العقود أو 50.000

الشركة والمعدة للغیر وبیان تسمیتها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ المستندات الصادرة من 
ها الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو اسمها المختصر (ش م م) مع ذكر رأس مالها وعنوان مقر 

متعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة.الرئیسي". إن هذا النص
من 833قة بشركات المساهمة المادة كما یضیف المشرع ضمن المخالفات النوعیة المتعل

دج رئیس شركة 50.000دج إلى 20.000"یعاقب بغرامة من 08-93المرسوم التشریعي 
المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون أو مسیروها الذین أغفلوا الإشارة على العقود أو 

قا أو متبوعا فورا بالكلمات المستندات الصادرة من الشركة والمخصصة للغیر اسم الشركة مسبو 
الآتیة (شركة المساهمة) ومكان مركز الشركة وبیان رأس مالها".

ثانیا: العلة من التجریم

یجعل التسجیل والقید في السجل التجاري واشهار عقد الشركة ونشره كتابا مفتوحا، یستطیع من 
كامل على جمیع بیانات الشركة خلاله الغیر والمتعاملین الاقتصادیین وكذلك الشركاء بالاطلاع ال

وغرضها المتمثل بموضوع نشاطها، وكذلك رأسمالها ومن هم المسیرون القانونیون لها وأجهزتها 
الإداریة ورقم أعمالها ومركزها المالي، بالإضافة إلى موطنها وتاریخ انحلالها، مما یمنح الطمأنینة 

بهذه الشركة من الاستثمارإذا أراد شخص والوضوح في التعامل معها، واتخاذ القرار في حالة ما
458خلال معطیات ثابتة وواضحة وضمن مرجعیة قانونیة وإداریة.

لف المركز الوطني للسجل التجاري تدرج الإشهارات القانونیة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة التي یك-458
المتعلق بالنشرة الرسمیة للإعلانات 1992لسنة 70-92من المرسوم التنفیذي رقم 2و1بإعدادها، وذلك بموجب المادة 

وسیلة ملائمة، وعلى عاتق أيالقانونیة، وتكون أیضا هذه الإشهارات موضوع ادراج في الصحافة الوطنیة المكتوبة أو
=16، ویجیز نص المادة مصدر سابق، 08- 04من القانون رقم 14ونفقة الشخص الاعتباري، وذلك حسب نص المادة 

من نفس القانون لكل شخص یهمه الأمر وعلى نفقته الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق 
السجل التجاري.بشخص طبیعي أو اعتباري مسجل في 
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من قانون الشركات حق الغیر بالاطلاع على جمیع بیانات 833و804كما تكفل المواد 
459الشركة.

لجرائم المتعلقة بوثائق الشركات التجاریةني: العناصر المكونة لالفرع الثا

یتألف كیان هذه الجرائم من ركنین مادي ومعنوي وشرط مفترض.

أولا: الشرط المفترض*

یشترط أولا لقیام هذه الجرائم، أن تتوافر صفة خاصة بالشركة الملزمة بالقیام بالإجراءات 
المتعلقة بالقید في السجل التجاري والإشهار، ویستبعد بذلك شركة المحاصة والمؤسسات العمومیة 

ات الطابع الصناعي والتجاري، وما عدا ذلك تعد جمیع الشركات التجاریة ملزمة بهذه ذ
460الإجراءات.

الجرائم المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة أو السجل أنظر في هذا الخصوص: بن حمیدوش نور الدین، -459
.277، ص 2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، فیفري 13، مجلة المفكر، العدد التجاري

ة وتطلبه كشرط لقیام الجریمة فیعتبر عنصرا أو ركنا خاصا : هو مركز قانوني تحمیه القاعدة الجنائیالشرط المفترض* 
ببعض الجرائم، یسبق السلوك المكون لها أو یعاصره، وقد یكون الشرط المفترض "صفة" یتطلبها المشرع بمرتكب الجریمة 

وقد یكون الشرط كصفة الموظف العام في جریمة الرشوة، وصفة الممثل القانوني في الجرائم المتعلقة بالشركات التجاریة. 
متعلق بصفة یتطلب المشرع توافرها بمحل الجریمة كصفة الشركة ونوعها في بعض الجرائم المنصوص علیها بقانون 
الشركات، أو صفة الإنسان الحي في جریمة القتل العمد. فهي صفات تفترض مركزا قانونیا لوقوعها تتعلق بصفة شاغل 

عتبر هذه الشروط ركنا مستقلا في الجریمة بجانب الركن المادي والمعنوي، وهناك المركز القانوني وهناك من الفقهاء من ی
من یدمجها في الركن المادي كونها مرتبطة بعناصره (الفعل، النتیجة) رغم تمیزها عنه. ومن الناحیة المنطقیة هو أمر 

القانوني للجریمة، الأمر الذي یفسر خارج عن الحدث الذي یتوقف وجوده على توافره، یستتبع تخلفه عدم اكتمال البنیان
بروز فكرة الافتراض المسبق على وقوع السلوك الاجرامي.

، 1968، الطبعة الثانیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، النظریة العامة للقانون الجنائيأنظر في ذلك: رمسیس بهنام، -
الطبعة : الجزء الأول: النظریة العامة للجریمة،شرح قانون العقوبات: القسم العام. وعبد العظیم مرسي وزیر، 452ص 

. وعبد 45، ص مرجع سابق. وعلي عبد القادر القهوجي، 202، ص 2006الرابعة ، دار النهضة العربیة، القاهرة ، 
.31، ص1983، دار النهضة العربیة، القاهرة، الشروط المفترضة في الجریمةالعظیم مرسي وزیر، 

من القانون التجاري الأمر 548، والمادة 97- 96من الأمر 20والمادة 08- 04لقانون من ا17- 7أنظر المواد -460
.1975لسنة 59- 75رقم 
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وبالتالي فإن واجب التسجیل بالسجل 461ویقصد بالتسجیل التجاري كل قید أو تعدیل أو شطب،
التجاري یقع على عاتق الممثل القانوني للشركة "المسیرون الأولون"، فهو ملزم بإیداع العقود
التأسیسیة والعقود المعدلة وكل بیان تكمیلي أو تنقیح وتعدیل أو أي تشطیب لدى المركز الوطني 
للسجل التجاري. كما أن الواجبات المحمولة على المسیر في الشركات التجاریة لا تقف عند هذا 

مسیرو 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 833والمادة 804الحد، فقد ألزمت كل من المادة 
الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ومسیرو شركات المساهمة بغیة إطلاع الغیر على بیانات 
الشركة القیام بالتأشیر على جمیع العقود أو المستندات الصادرة من الشركة وبیان اسم الشركة 

ونوعها وبیان رأس مالها وعنوان مقرها الرئیسي.

جرائم متعلق من جهة بوجود شركة تجاریة وكخلاصة لذلك فإن الشرط المفترض لقیام هذه ال
ملزمة بهذه الإجراءات وفقا للقانون، ویعتبر المسؤول جزائیا عن هذه الجرائم كل مدیر عام وممثل 
قانوني مسیر أول للشركة ومؤسسو الشركات من جهة أخرى، طالما أن الشركة كشخص معنوي لم 

سجل التجاري.تعرف الوجود بعد إلا باستكمال إجراءات القید في ال

ثانیا: الركن المادي والمعنوي للجرائم المتعلقة بوثائق الشركة

المتعلق بشروط ممارسة 08-04من القانون 37- 36- 35-34-33-31عددت المواد 
الأنشطة التجاریة والقانون التجاري جملة من السلوكات المادیة، التي في حالة وقوعها تقوم 

هي:مسؤولیة الفاعل الجنائیة و 

القیام بسوء نیة بالإدلاء بتصریحات غیر صحیحة أو الإدلاء بمعلومات غیر كاملة بهدف -أ
التسجیل في السجل التجاري:

المتعلق بشروط ممارسة 08- 04من القانون 33هو الفعل المنصوص علیه بنص المادة 
الواردة سواء في عقد الأنشطة التجاریة. ویقصد هنا بالتصریحات والمعلومات هي تلك البیانات 

وینطوي السلوك الإجرامي هنا على الإثبات العمدي 463،"قانونها الأساسي"أو نظامها462الشركة،

.مصدر سابق، 08-04من القانون 05المادة -461
من القانون 416عقد الشركة: عرفت كافة التشریعات المقارنة ومنها المشرع الجزائري عقد الشركة وذلك في المادة -462

نه" عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو اعتباریان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقدیم حصة من المدني بأ
عمل أو نقد بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة". وجمیع أنواع 



التجاریةالشركاتوانقضاءبتأسیسالمتعلقةرائمالج: الأولالفصل

159

لبیانات كاذبة غیر صحیحة ویعد ذلك نوع من التزویر المعنوي بإنشاء مستند أو وثیقة غیر 
أن یذكر الشركاء أو التعمد بإدلاء معلومات غیر كاملة في إحدى وثائق الشركة مثل: 464ة،حقیقی

وقت التقدم لقید الشركة في السجل التجاري أن حصص الشركاء قد تم دفعها بالكامل، وكذلك 
عندما یقرر المساهمون زیادة رأس مال الشركة ویذكرون هذا التعدیل في نظام الشركة ویصرحون 

جود شخصیة في حین أن ذلك لم یتم، أو یصرحون بو 465أن قیمة الزیادة تم الوفاء بها بالكامل
نافذة ضمن مؤسسي الشركة كذبا في العقد التأسیسي.   

ـا توافـــــــــر القصد ــرع لقیامهـــــة التي یتطلب المشــــم العمدیـــتعتبر هذه الجنحة من الجرائ
ائي، وذلك بتوافر سوء النیة لدى الفاعل بإثبات علمه أن البیانات التي أدلى وصرح بها هي ــالجن

انات غیر صحیحة أو غیر كاملة ومع ذلك اتجهت ارادته الواعیة والخالیة من العیوب لتحقیق بی
هذه النتیجة الإجرامیة.  أما إذا ثبت أن التصریح قائم على خطأ مادي من صاحب الشأن في 
إثبات واقعة أو أي بیان، وقام أو طلب بتصحیحه مباشرة، فهذا الأمر لا یشكل تغییرا للحقیقة مما 

ویقع 466نفي القصد الجنائي، وإن هذه الأخطاء تعتبر من الأخطاء المحتملة الوقوع في الواقع.ی

لال العقد الموقع من الشركاء والمساهمین بأنفسهم أو بواسطة الشركات سواء كانت شركات أشخاص أو أموال تنشأ من خ= 
وكلاء یثبتون تفویضهم الخاص لذلك أمام الموثق، ویحدد عقد الشركة أطر العلاقة بین الشركة والمساهمین والشركاء، 

ماء الشركاء مركزها الرئیسي أس–هدفها -ویضم مجموعة من البیانات بهدف التعریف بالشركة بشكل دقیق (اسم الشركة
مدة الشركة).- تاریخ التأسیس- رأس مال الشركة- ومحل اقامتهم وجنسیتهم

یعتبر القانون الأساسي للشركة بمثابة دستور للشركة ینظم جمیع نواحي نشاطها وهو الخطوة التالیة مباشرة لعقد -463
الشركة التأسیسي، ویقوم بتحریره المؤسسون والشركاء.

.156، ص مرجع سابقالقلیوبي، أنظر في ذلك: سمیحة -
ویعتبر القانون الأساسي للشركات أحد اجراءات تأسیسها الذي یبین شكل الشركة ومدتها وعنوانها واسمها ومركزها 
وموضوعها ومبلغ رأسمالها وكیفیة تسییرها ومن هم الممثلون الشرعیون لها، وذلك حسب النظام القانوني الخاص بكل شركة 

).1975لسنة 59- 75من القانون التجاري الجزائري الأمر 546(المادة كما فرضه القانون
فالنظام الأساسي للشركة یشتمل على نفس البیانات التي یضمها عقدها الذي یقدمه المؤسسون للجهات المختصة قصد 

القید والإشهار القانوني في السجل التجاري.
.32، ص ابقمرجع سمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، -464

465- Cass. Crim 28 Juin 1982, D 1982, I R, 430 et Cass. Crim 07 Novembre 1983, Rev Soc,
1984, 327 Note Bouloc.

.33، ص المرجع نفسهتمت الإشارة إلیها في -
.463-462، ص صالوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابقأحمد فتحي سرور، -466
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عبء إثبات قیام الجریمة على النیابة العامة، وعلى القاضي أن یثبت قیام الجریمة بكامل 
.والا تعرض حكمه للنقضعناصرها في منطوق حكمه

أو تزویر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به: تقلید-ب

، ویقصد بالتزویر من النواحي 08- 04من القانون 34هو الفعل المنصوص علیه في المادة 
القانونیة والقضائیة والفقهیة "التزویر عبارة عن تغییر في الحقیقة أیا كانت وسیلته وأیا كان 

واختلاق وقائع مادیة 468یر أنه نشاط یقوم على الكذبومن بین أهم خصائص التزو 467موضوعه"،
وذلك بالقیام بتحریف البیانات بحكها أو شطبها أو 469غیر حقیقیة في المحررات بجمیع أنواعها،

بزیادة كلمة أو حذفها، أو زیادة رقم ضمن مجموعة أرقام كزیادة الصفر مثلا برقم رأس المال أو 
أو تقلید ختم الدولة أو التوقیع أو نماذج المحررات أو القیام بحشو بیانات إضافیة أو أسماء،

بل یكفي أن یكون تشابه یسمح به اصطناع أي شيء كاذب. ولا یشترط أن یكون التقلید متقنا
لتعامل بالشيء المزور، فیقصد بالتقلید من هذا المنطلق كل محاولة لإتقان الاضافات أو الكلمات ا

لحقیقة أو متقاربة معها، مما یسهل خداع الفاحص بالمستند أو الإمضاءات بحیث تظهر مماثلة ل
وهذا ما یطلق علیه التزویر المادي، وكل ذلك بقصد الغش، وإحداث ضرر مقترن بنیة 470المزور.

محمود نجیب حسنيفالمشرع على حد قول الأستاذ 471استعمال المحرر المزور فیما أعد له.
الذي یعتبر المساس بها اعتداء غیر 472محررات،یهدف من تجریم التزویر حمایة الثقة في ال

.193، ص 1986، دار النهضة العربیة، القاهرة، شرح قانون العقوبات: القسم الخاصمحمود نجیب حسني، -467
المقصود بالكذب هنا الكذب القائم على الغش الحقیقي بهدف خداع الناس، مما یستوجب تدخلا جنائیا (فالشخص -468

حته ویحصل على المعلومات المناسبة وأن في تعامله مع الآخرین یجب أن یكون فطنا وحكیما وأن یحرص على مصل
یتحرى دقتها، فمهمة القانون تتمثل في حمایتنا من غش الغیر ولیس اعفاءنا من استعمال صوابنا، وإن لم یكن الأمر كذلك 

.Mireille Delmas Marty, OPCit, P 17فإن رقابة القوانین ستؤول إلى التعسف والاستبداد) 
.103، ص 1978، منشأة المعارف، الإسكندریة، المرصفاوي في قانون العقوباتحسن صادق المرصفاوي، -469
394،  ص ، مرجع سابق15الوجیز في القانون الجزائي الخاص: الجزء الثاني، الطبعة أحسن بوسقیعة، -470

لطبعة الأولى، ، اقانون العقوبات: القسم الخاص: الجزء الأول، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةومأمون محمد سلامة، 
. .460، ص 2017سلامة للنشر والتوزیع، القاهرة، 

شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، ومحمود نجیب حسني، 104، ص مرجع سابقحسن صادق المرصفاوي، -471
.215، ص مرجع سابق

، الموضع نفسه.شرح قانون العقوبات: القسم الخاص، مرجع سابقمحمود نجیب حسني، -472
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وهو هنا مستخرج 473مباشر على سلطة الدولة كونها محررات رسمیة تصدرها الدولة بالأساس،
السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به. وإن جرم التزویر یقوم سواء كان التغییر في الحقیقة كلیا 

تعمل الشيء الذي وقع علیه التزویر یعتبر ذلك أو جزئیا بصرف النظر عن استعماله، أما إذا اس
474جریمة قائمة بذاتها.

تعتبر هذه الجنحة من الجرائم العمدیة، فهي جریمة مقصودة، فالتزویر الذي قام به الفاعل 
بإرادته یهدف إلى تغییر الحقیقة في محرر عمومي مع علمه بذلك، وما ینطبق على جرمة الإدلاء 

حیحة في ركنها المعنوي ینطبق على هذه الجریمة إلا أن مكمن بسوء نیة بتصریحات غیر ص
الفرق بینهما هو أن الصورة الأولى تعتبر من قبیل التزویر المعنوي والذي یقصد به تغییر الحقیقة 
بطریقة غیر مادیة، بمعنى أنها لا تترك أثرا مادیا في المحررات تدركه العین، فهو تغییر معنوي 

البیانات المراد تسجیلها في السجل التجاري، بینما الصورة الثانیة الواردة فحسب في معنى ومفهوم 
سالفة الذكر وهي موضوع هذه الجریمة تعتبر تزویرا مادیا والذي یعني تغییر 34في نص المادة 

مما 475الحقیقة بطریقة مادیة تترك أثرا مادیا واقعیا ملموس في الوثائق أو مستخرج السجل التجاري.
الصورة سهلة الاثبات إما بإدراكها بالحواس أو بالاستعانة بالخبرة الفنیة، على عكس یجعل هذه 

الصورة الأولى فالتزویر المعنوي صعب الاثبات یتطلب البحث والكشف عن إرادة مرتكب الفعل 
الجرمي والتحري بمدى صدق التصریحات مع البیانات. ولهذا نرى أن المشرع وسع من مهمة 

هذه الجرائم، فبالإضافة إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائیة أوكل مهمة التحري معاینة ومراقبة 
والمعاینة أیضا للموظفین التابعین للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة بالتجارة 

وكذلك مأموري السجل التجاري الذین یقومون بمطابقة التصریحات الخاصة بنوع 476والضرائب،

الوسیط في شرح قانون العقوبات: القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة وجرائم تحي سرور، أحمد ف-473
.402-401، ص ص1979، الشركة المتحدة للنشر والتوزیع، القاهرة، الأشخاص

.377ص ، 15، الطبعة الوجیز في القانون الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، -474
شرح قانون العقوبات: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة: دراسة تحلیلیة في هذا المعنى: كامل السعید، أنظر-475

.41-40، ص ص 2011، الطبعة الثانیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، مقارنة
لامیة مجدوب، أنظر: وللتوسع أكثر حول موضوع التزویر المادي والتزویر المعنوي وفقا للتشریع الجزائري وصورهما 

، ص 2014، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، جریمة التزویر في المحررات الرسمیة أو العمومیة في التشریع الجزائري
.78- 68ص 
.مصدر سابق، 08-04من القانون 30المادة -476
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كانت قیدا أو أي تعدیل أو شطب والمرفقة مع الوثائق المطلوبة لنفس العملیة مع التسجیل سواء
البیانات المتضمنة في تلك الوثائق، ویعتبر ذلك مراقبة مادیة شكلیة، ومع ذلك یبقى دور مأموري 
السجل التجاري في التشریع الجزائري دور مراقبة المطابقة لا أكثر، ولیس مراقبة صحتها ولا ترقى 

477ى مستوى رقابي قضائي.إل

ممارسة النشاط التجاري دون التسجیل في السجل التجاري أو عدم اشهار البیانات -ت
القانونیة: 

(بخصوص عدم التسجیل في السجل 31الممارسات المنصوص علیها في المادة هي
ویقصد 08-04(بخصوص عدم إشهار البیانات القانونیة) من القانون 35التجاري) والمادة 

بالتسجیل القید في السجل التجاري. كما أشرنا سابقا فإنه یقع على عاتق المسیر والمؤسس على 
وذلك بالقیام بكافة 478قیام بتسجیل الشركة لدى السجل التجاري،وجه الخصوص مهمة وواجب ال

بالإشهار الالتزامالإجراءات اللازمة لتأسیس الشركة وبعثها للوجود، كما یقع على عاتقهم 
وذلك بغیة اطلاع الغیر بمحتوى الأعمال التأسیسیة  للشركة وأیة تحویلات أو 479القانوني،

أسمال الشركة ورهون الحیازة وایجار التسییر وبیع القاعدة تعدیلات وجمیع العملیات التي تمس ر 
التجاریة والحسابات والإشعارات المالیة، وتحدید صلاحیات هیئات الإدارة أو التسییر وحدودها 
ومدتها وكذا كل الاعتراضات المتعلقة بهذه العملیات. وبالإضافة إلى ذلك تكون كل أحكام العدالة 

یات ودیة أو افلاس أو منع الحق في ممارسة التجارة، أو الشطب من وقراراتها التي تتضمن تصف
وإن عدم القیام بإجراءات التسجیل في السجل 480السجل التجاري موضوع للإشهار القانوني.

التجاري وممارسة التجارة على الرغم من ذلك یعرض المسؤول للمسؤولیة الجزائیة تحت طائلة 
وأي إخلال بواجب الإشهار القانوني للبیانات واجبة .08-04من القانون 31أحكام المادة 

لمرسوم التنفیذي من ا02وأنظر أیضا: في المادة 273- 272، ص ص مرجع سابقبن حمیدوش نور الدین، -477
. بحیث تعتبر المادة مأموري المركز ضباط عمومیین ومساعدین قضائیین، فهم مختصون مصدر سابق، 69-92رقم 

بإعداد العقود الرسمیة الخاصة بالقید بالسجل التجاري وتحریرها.
.مصدر سابق، 1996لسنة 27- 96مكرر من الأمر 20، 20یراجع في ذلك المواد -478
.مصدر سابق، 08- 04من القانون 11ادة أنظر الم-479
.المصدر نفسه، 12أنظر المادة -480
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تحت طائلة 481الإشهار وعدم نشرها في الصحافة الوطنیة أو أي وسیلة ملائمة لهذا الغرض
، إذ أن الاشهار هو وسیلة الغیر للمعرفة 08-04من القانون 35العقاب بموجب نص المادة  

عدم الإشهار سلوكا مادیا سلبیا بالامتناع عن والعلم بمضمون عقد الشركة. ویعتبر عدم التسجیل و 
القیام بالتزام یفرضه القانون بغیة تحقیق الاستقرار في المعاملات وإطلاع الغیر على الوضع 

482الحقیقي للشركة دعما للثقة والائتمان ومنعا لفوضى المعاملات والأنشطة التجاریة.

من دون القیام بالتسجیل في السجل إن هذه الجنحة تقوم بمجرد مزاولة الأنشطة التجاریة 
التجاري أو عدم اشهار البیانات القانونیة، فهي اذا جریمة مادیة لم یتطلب المشرع فیها ضرورة 
توافر القصد الجنائي لقیامها ولا حتى الخطأ غیر العمدي، واكتفى فقط لقیام الجریمة بالسلوك 

483ات القانونیة.السلبي والامتناع عن التسجیل والاشهار وفقا للمقتضی

: كات التجاریةرة لبعض البیانات على وثائق الشر إغفال الإشا-ث

08-93من المرسوم التشریعي رقم 804هي الجنحة المنصوص علیها في المادة 
08-93من المرسوم التشریعي 833والمتعلقة فقط بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة، والمادة 

تفرض تحت طائلة العقاب على مسیري 804نص المادة فیما یخص شركات المساهمة. إن 
الشركات ذات المسؤولیة المحدودة التأشیر على جمیع العقود أو المستندات الصادرة من الشركة 

ؤولیة المحدودة أو والموجهة للغیر وبیان تسمیتها المسبوق أو المتبوع مباشرة بلفظ الشركة ذات المس
رأسمالها وعنوان مقرها الرئیسي. كما نجد كذلك أن المادة (ش. م. م) مع ذكر اسمها المختصر

تجرم اغفال رئیس شركة المساهمة والقائمین على ادارتها ومدیریها العامون (مسیروها) 833
اسم الشركة مسبوقا أو ـــالإشارة على العقود أو المستندات الصادرة من الشركة والمخصصة للغیر ب

(شركة مساهمة) ومقرها وبیان رأسمالها.متبوعا فورا بالكلمات الآتیة 

.مصدر سابق، 06- 13من القانون رقم 3من المصدر نفسه والمادة 14یراجع المواد -481
، 6، مجلة الملف، المغرب، العدد السجل التجاري ودوره في حمایة النظام الاقتصادي: واقع وآفاقمحمد التدلاوي، -482
المعدل والمتمم للقانون 1996دیسمبر 09المؤرخ في 27- 96من الأمر رقم 28. كما تؤكد المادة 63، ص 2005ماي 

سالفتي الذكر بحكم كونه القانون المختص 08-04من القانون 35-31التجاري هذه الأحكام وتحیلنا إلى تطبیقات المواد 
في تنظیم هذه المسائل.

.387، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -483
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وتقوم هذه الجریمة في كلا الحالتین على سلوك سلبي بالامتناع عن الامتثال لواجب قانوني 
فرضه المشرع ووضع على مخالفته عقوبة جزائیة، ویتمثل هذا السلوك بإغفال الإشارة على العقود 

تحقق الا بالنسبة للعقود والمستندات الصادرة من والمستندات بالبیانات السابقة. وإن هذه الجریمة لا 
قبل الشركة والمخصصة للغیر، أما الوثائق مهما كان نوعها المتبادلة بین الشركاء أو المساهمین 
والأجهزة الرقابیة داخل الشركة الواحدة والتي تغفل البیانات السابقة لا تحقق قیام العناصر المادیة 

منها ،انات متاحة لهم أو أنها تشكل عناصر جرائم أخرى خاصةإما لأنها بی484لهذه الجنحة،
البیانات المحاسبیة والاتفاقیات والدفاتر المستندیة، التي یجب تمكین مراقب الحسابات من الاطلاع 

علیها والتي تشكل في حالة العرقلة جنحة عرقلة مندوبي الحسابات عن أداء مهامهم.

ادیة التي لا یتطلب المشرع فیها اثبات الركن المعنوي سواء وتعتبر هذه الجنحة من الجرائم الم
العمد أو الخطأ، فهي تقوم بمجرد اغفال المسیر التأشیر على العقود والمستندات بالبیانات المطلوبة 
وفقا لنصوص المواد والمخصصة للغیر، ولا یمكن هنا للمسیر التذرع بالنسیان أو الإهمال لنفي 

485الجریمة.

ات التجاریةالثالث: العقوبات المقررة للجرائم المتعلقة بوثائق الشركالفرع

سنقوم بعرض اهر اختلافها القانونيوفقا للتصنیف الذي اتبعناه في عرض الأفعال ومظ
:ها المشرع وفقا لكل صورة على حداالعقوبات التي قرر 

حیحة أو الإدلاء بمعلومات یعاقب المشرع كل من یقوم بسوء نیة بالإدلاء بتصریحات غیر صأولا:
دج وذلك 500.000دج إلى 50.000غیر كاملة بهدف التسجیل في السجل التجاري بغرامة من 

. واللافت للانتباه أن هذه الأفعال والتي تمثل تزویرا 08-04من القانون 33حسب نص المادة 
لوثائق الإداریة معنویا، تصدى لها المشرع بقانون العقوبات تحت مسمى (التزویر في بعض ا

ر ـــــدیسمب20المؤرخ في 23- 06ون رقم ــــــمن قان223ادة ـــــــادات) وذلك بنص المـــــــوالشه
، وكون السجل التجاري یعتبر وثیقة إداریة تصدر عن إدارة عمومیة، فإن الحصول علیه 2006

وهي 223ه بنص المادة بإقرارات كاذبة أو شهادات كاذبة یقع تحت طائلة العقاب المنصوص علی

.392، ص المرجع نفسه-484
، الموضع نفسه.المرجع نفسه-485
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100.000إلى 20.000العقوبة المقدرة بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 
دج.

ویطرح السؤال هنا عن النص والعقوبة الواجبة التطبیق ؟

حیث أدى انفلات النصوص التشریعیة 486،التعدد الظاهري بین النصوصوهذه المشكلة یخلقها 
؟مما یثیر اشكال في التكییف القانوني للواقعة الجرمیةإلى اتساع هذه الظاهرة، 

"أن تفسیر النص یجب أن یكون وفقا لقصد المشرع، وأنه أحمد فتحي سرورالأستاذفیرى 
لمشرع فإن وضع من المقرر أن النص الخاص یستبعد النص العام، وبمقتضى وجوب احترام إرادة ا

487النص الخاص یفید إرادة استبعاد النص العام".

من قانون 32إلا أن هذه الإشكالیة تبقى قائمة في التشریع الجزائري مع وجود نص المادة 
العقوبات التي تنص على "یجب أن یوصف الفعل الواحد الذي یحتمل عدة أوصاف بالوصف 

ء الجزائري في حالة التعدد الصوري، حیث قضت الأشد من بینها" وهذا ما استقر علیه القضا
المحكمة العلیا " أنه من المستقر قضاء أن الفعل الواحد الذي یقبل وصفین أحدهما من القانون 
العام والآخر ومن قانون الجمارك (قانون خاص) یخضع من حیث العقوبات ذات الطابع الجزائي 

من قانون العقوبات 34و32ا لنص المادتین للعقوبة الأشد التي یتضمنها أحد القانونین وفق
المذكورة دون الاخلال بالجزاءات ذات الطابع الجبائي المقررة في القانونین أو في 

وهذا ما یسمى بمبدأ (جب العقوبات)، فالعقوبة الأشد تجب العقوبة الأقل منها في 488احداهما"،
النص الآخر.

ل، فما هو إذا النص الواجب التطبیق ؟ هذ الطرح في الحقیقة یعیدنا إلى المربع الأو 

قانون العقوبات: القسم العام: الجزء هناك من یسمیها بالتنازع الظاهري للنصوص، أنظر: مأمون محمد سلامة، -486
. وحسب رأینا هو تعدد ظاهري یؤدي إلى تنازع ظاهري بین النصوص.661، ص الثالث، مرجع سابق

.149-148، ص ص الوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابقسرورأحمد فتحي -487
، دار الحكمة للنشر والتوزیع، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاءأنظر في ذلك: أحسن بوسقیعة، -488

.355- 354سوق أهراس، دون سنة نشر، ص ص 
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إن هذا اللبس وعدم الوضوح ناتج في الأصل كوننا نقف أمام ظاهرتین قانونیتین یعرفهما 
قانون العقوبات وتزداد الأمور تأزما في القوانین العقابیة الاقتصادیة نظرا لتشتتها وتضخم 

دد الظاهري. ولمحاولة الإجابة عن النصوص التشریعیة فیها، وهما ظاهرة التعدد الصوري والتع
الاشكال السابق والمتعلق بالنص الواجب التطبیق، علینا أن نجیب عن التساؤل الآتي أولا : 

هل هذه الحالة التي تطرح في القانون المتعلق بالشركات تندرج تحت ظاهرة التعدد الظاهري 
د بالتعدد الظاهري والتعدد المقصو ما للنصوص أم تحت ظاهرة التعدد المعنوي أو الصوري؟ ف

المعنوي وما هو الفرق بینهما ؟

یقصد بالتعدد الظاهري التنازع الظاهري بین النصوص عندما یكون أكثر من نص تجریمي 
أما التعدد المعنوي: فهو أن یرتكب الشخص فعلا واحدا یقبل عدة 489یعالج واقعة جرمیة واحدة،

490أوصاف ویخضع من حیث الجزاء لأكثر من نص.

وبالمقارنة بین نوعي التعدد نجد أنهما یتفقان في كون الواقعة المادیة المرتكبة مطابقة للنموذج 
القانوني في أكثر من نص تجریمي، أما الفرق بینهما فیكمن في أن التعدد الظاهري تشكل الواقعة 

تختلف الجرائم في الأمروأكثر ماالجرمیة جریمة واحدة یمكن أن یطبق علیها أكثر من نص
، بینما في التعدد المعنوي یشكل الفعل الواحد (الواقعة ولكنها تأخذ المعنى نفسهبتسمیتها فقط

491ینطبق علیهما فعلا أكثر من نص تجریمي.مختلفتینالجرمیة) عناصر مكونة لجریمتین

492تین مستقلتین بالأحكام:لففي الواقع نحن أمام حا

تعالج واقعة واحدة؛التعدد الظاهري للنصوص التي - 1
التعدد الحقیقي للنصوص التي تعالج جرائم متعددة تعددا معنویا.- 2

.254، ص مرجع سابقرمسیس بهنام، -489
.351ص مرجع سابق، المنازعات الجمركیة في ضوء الفقه واجتهاد القضاءسقیعة، أحسن بو -490

ویطلق بعض الفقهاء على ظاهرة التعدد المعنوي تسمیة التعدد الصوري.
.662، ص قانون العقوبات: القسم العام: الجزء الثالث، مرجع سابقمأمون محمد سلامة، -491
، ص الوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابقالمعنى الحرفي لذلك في: أحمد فتحي سرور، أنظر-492
196.
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جریمة القتل العمدي مثلا لابد أن یتحقق في ذات لمعنى من الناحیة العملیة: فإنولتقریب ا
جریمة الضرب العمدي، وفي جریمة اختلاس المال العام یندرج فعل الاختلاس أیضا معهاالوقت

ضمن نصوص جریمة السرقة، فنحن في حالة الفعل الواحد الذي یخضع ظاهریا لأكثر من نص 
عقابي. أما في صورة التعدد المعنوي مثلا: ففي جریمة الإجهاض، إن الجریمة لا یمكن أن تتحقق 

خضع لنصین یشكل عناصر مادیة لجریمتین ویدون الإضرار بجسد المرأة ، فالسلوك الواحد 
من قانون 264من قانون العقوبات بخصوص جریمة الإجهاض والمادة 304المادة عقابیین وهما

العقوبات بخصوص أعمال العنف العمدیة.

وبعد أن وضحنا مفهوم التعدد الصوري والتعدد الظاهري نستطیع أن نستنتج وبالعودة إلى 
في المادة 493حیحةموضوع دراستنا بأننا أمام حالة تعدد ظاهري للنصوص، فالتصریحات غیر الص

من قانون 223والتصریحات الكاذبة المخالفة للحقیقة في نص المادة 08- 04من القانون 33
ونین ـــا واحدا (واقعة جرمیة واحدة) یخضع ظاهریا لقانــــات المعدل، یشكلان سلوكــــالعقوب

لسنا بصدد تعددا ون العقوبات لأنناــمن قان32ن، فلا مجال لإعمال نص المادة ــــــمختلفتی
ا، فالسلوك هنا مطابق تماما لنموذجین تشریعیین مختلفین، ولكننا نبقى بصدد جریمة واحدة ـــــــمعنوی

تخضع لنصین مختلفین، وبناء على ذلك یمكن القول أن القانون الخاص المتعلق بشروط ممارسة 
خصوص. حیث تتجلى إرادة الأنشطة التجاریة یقید قانون العقوبات ویستبعد تطبیقه في هذا ال

المشرع من القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة بتنظیمها ضمن شروط ووفقا 
لمقتضیات قانونیة خاصة بفئة التجار والمسیرین المخاطبین بهذه القوانین "كما أن مسلك المشرع 

لأمر على العقوبات فإنه یقصر ا...» یعاقب كل من «عندما یبدأ النص التجریمي الخاص بجملة 
ع یـــــــشر ته الـــــالفرنسي ومن ورائعیشر تالالمسلك عرفهوهذا494الواردة في القانون الخاص".

ایهام المتعاملین وإلى نفس النتیجة ونفس المعنى وهإن التصریحات غیر الصحیحة والتصریحات الكاذبة یؤدیان-493
,Jean Larguierمع الشركة بوضع منافي للحقیقة. في نفس المعنى أنظر : OP Cit, P 251.

.57، ص  مرجع سابقمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، -494
وهناك بعض التشریعات تحسم هذا الأمر بإصدار نص ضمن القانون الخاص یحل به مشكلة التنازع بین النصوص -

، فنص في 1981لسنة 159رقم الجنائیة المختلفة التي تعالج نفس الموضوع، كالمشرع المصري في قانون الشركات 
" مع عدم الإخلال بأیة عقوبة أو وصف قانوني أشد ینص علیها قانون العقوبات أو أي  قانون آخر، 162المادة 

.56یعاقب..." أنظر في المرجع نفسه ص 
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ري، حیث تعتبر ظاهرة التعدد الظاهري في القانون الجنائي للشركات والقوانین الخاصة ــــالجزائ
ئمة على مستوى التطبیق الأخرى سمة واضحة بهذه القوانین، ومع ذلك تبقى هذه المشكلة قا

495القضائي طالما لم یتصدى المشرع لها بنص واضح وصریح.

ثانیا: العقوبة المقررة لتقلید أو تزویر مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به

لهذه الجریمة عقوبتین نافذتین 08-04من القانون 34أقر المشرع الجزائري في المادة 
حكم بالإدانة وعقوبة تكمیلیة جوازیة، وتتمثل العقوبات:الوعقوبة تلقائیة بمجرد 

العقوبة السالبة للحریة: الحبس من ستة أشهر إلى سنة؛
دج.1.000.000إلى 100.000الغرامة من  دج
.بالإضافة إلى هذه العقوبات یأمر القاضي تلقائیا بغلق المحل التجاري للمعني
لطة التقدیریة للقاضي وهي المنع من ممارسة أي العقوبة التكمیلیة وهي جوازیة تخضع للس

) سنوات.05نشاط تجاري لمدة أقصاها خمس (
السجل التجاري محرر رسمي عمومي فإن ما أثیر بشأن الجریمة السابقة یثار هنا وباعتبار

أیضا، فنجد أنفسنا في حالة تعدد ظاهري للنصوص التي تتناول نفس الواقعة الجرمیة في قانون 
ت تحت مسمى تزویر المحررات العمومیة أو الرسمیة والذي كیفها المشرع بوصف جنایة العقوبا

) 20) عشر سنوات إلى عشرین (10العقوبة المقدرة بالسجن المؤقت من (خلالمنویفهم ذلك 

ص العام، من قانون العقوبات عندما قرر أن وضع النص الخاص یستبعد الن15وكما فعل المشرع إیطالي في المادة -
.148، ص الوسیط في قانون العقوبات: القسم العام، مرجع سابقتمت الإشارة إلى ذلك في مرجع أحمد فتحي سرور، 

339من قانون العقوبات والمادة 32ما فعل المشرع الجزائري في حالة التعدد المعنوي في المادة وذلك على نحو -495
والمتضمن قانون الجمارك بالنص على ذلك صراحة " كل فعل یقع 1998غشت سنة 22المؤرخ في 10-98من القانون 

تحت طائلة أحكام جزائیة متمیزة نص علیها في هذا القانون یجب أن یفهم بأعلى درجة عقابیة یحتمل أن یترتب عنه"، 
وسقیعة، ذلك كان اجتهاد المحكمة العلیا واضحا بهذا الخصوص كما أشرنا لذلك سابقا.  یراجع في ذلك: أحسن بكو 

قانون العقوبات في ضوء : أحسن بوسقیعة، أیضا.  وللإیضاح أكثر أنظر354، ص المنازعة الجمركیة، المرجع السابق
.28-20، ص ص 2015، الطبعة الثانیة عشر، برتي للنشر، الجزائر العاصمة،  الممارسة القضائیة

حیث تناول صراحة هذه الإشكالیة ووضع لها حلا ویعتبر التشریع اللبناني من أكثر القوانین وضوحا بهذا الخصوص 
الصادر 340من المرسوم الاشتراعي رقم 181تشریعیا، مفرقا بین التعدد الظاهري والتعدد المعنوي، وذلك في نص المادة 

إذا كان للفعل عدة أوصاف ذكرت جمیعها في الحكم على أن یحكم القاضي بالعقوبة الأشد، بقوله " 1943مارس 1في 
لى أنه اذا انطبق على الفعل نص عام من الشریعة الجزائیة ونص خاص أخذ بالنص الخاص".ع
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دج على كل شخص ارتكب تزویرا في 2.000.000دج  إلى 1.000.000سنة وبغرامة من 
بتقلید أو بتزیف الكتابة أو التوقیع أو نصوص أو التزامات أو محررات رسمیة أو عمومیة إما

وإن ما توصلنا إلیه في الجریمة السابقة ینطبق على نفس هذه الحالة.496مخالصات...،

والملاحظ هنا أن المشرع اكتفى بالعقاب على فعل التزویر دون أن یتناول تجریم استعمال هذه 
من الأمر 218لأمر الذي یعني تطبیق أحكام نص المادة ، ا08-04الوثیقة المزورة في القانون 

المتضمن قانون العقوبات على كل من استعمل هذه الوثائق المزورة بعقوبة جنائیة 66-156
497مقدرة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.

والجدیر بالذكر أن الشروع في هذه الجنحة یخضع للقواعد العامة، فلم یشر المشرع في المادة 
عن نیة العقاب على المحاولة لارتكاب هذه الجنحة، فالشروع صعب الاحتمال ونادر الوقوع 34

في مثل هذه الجنح لطبیعتها الخاصة، فهي تتم عادة في الخفاء ولا تضبط إلا بعد فترة من 
498وقوعها.

من 219المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري والمادة 2006لسنة 23- 06من القانون رقم 216المادة أنظر-496
نفس القانون عندما یتعلق التزویر في المحررات التجاریة أو المصرفیة فإن الفاعل یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس 

دج.100.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من 
استعمال المزور جریمة مستقلة عن جریمة التزویر، إلا أنه تفترض بداهة وجود جریمة التزویر أولا، إن جریمة-497

ویترتب على ذلك انفصال كامل بین الجریمتین، فإن من یستعمل محررا مزورا یسأل عن جریمة استعمال المزور حتى ولو 
النظر عن المتابعة في جنحة التزویر لسبب التقادم لم یكن هو من  قام بجریمة التزویر، ویعاقب على الاستعمال بغض 

مثلا، أو وفاة مرتكب جریمة التزویر أو بقي المزور مجهولا مثلا. واذا قام مرتكب جریمة التزویر أو من ساهم بها 
ن من قانو 32باستعمال المحرر فإن مسؤولیته تقوم عن الجریمتین وتوقع علیه عقوبة الجریمة الأشد وفقا لنص المادة 

.436، ص الوجیز في القانون الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابقالعقوبات. أنظر في ذلك: أحسن بوسقیعة، 
.363، ص 1989، الطبعة الثانیة، بدون ناشر، الاسكندریة، قانون العقوبات، القسم الخاصو محمد زكي أبو عامر، 

.168، ص مرجع سابقلامیة مجدوب، -498
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التجاري ثالثا: العقوبة المقررة على جنحة ممارسة النشاطات التجاریة دون التسجیل في السجل 
أو عدم اشهار البیانات القانونیة

عدم التعدیل): –عقوبة عدم التسجیل في السجل التجاري (عدم القید –أ 

یمیز المشرع من حیث العقوبة بین ممارسة نشاط قار ونشاط غیر قار دون التسجیل في 
دج 10.000فیعاقب من یمارس نشاطا تجاریا قارا دون التسجیل بغرامة من 499السجل التجاري.

دج زیادة على إجراء الغلق للمحل التجاري لغایة تسویة مرتكب الجریمة 100.000إلى 
500لوضعیته.

دج 5000أما في حالة ممارسة نشاط تجاري غیر قار دون التسجیل فیعاقب الفاعل بغرامة من 
اء حجز دج، كما یجوز لأعوان الرقابة المؤهلین القیام بحجز السلع، وعند الاقتض50.000إلى 

501وسیلة أو وسائل النقل المستعملة.

ومن الملاحظ أن المشرع عندما أشار إلى مسؤولیة الشخص الاعتباري الذي یمارس نشاطا 
تجاریا دون التسجیل لم یحالفه الصواب على اعتبار أن الشخص المعنوي في مرحلة التأسیس وقبل 

د المسیر الفعلي حتما على صعید اتمامها لم یعرف الوجود القانوني بعد، وهو بالتالي یقص
وهذا هو 502المسؤولیة الجزائیة. وإن المحكمة العلیا (الغرفة التجاریة) لا تعترف بالشركة الفعلیة

الوضع في التشریعات والقضاء المقارن.

ویعاقب المشرع أیضا على ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحیة بغرامة 
دج، ویمنح المخالف هنا مدة ثلاثة أشهر لتسویة 500.000إلى دج 10.000من دینار 

، 08-04من القانون 19القار كل نشاط یمارس بصفة منتظمة في أي محل. أنظر المادة یقصد بالنشاط التجاري -499
، أما النشاط التجاري غیر القار فهو كل نشاط تجاري یمارس عن طریق العرض أو بصفة منتقلة،مصدر سابق
من المصدر نفسه.20أنظر المادة 

.المصدر نفسه، 08-04من القانون 31المادة -500
.المصدر نفسه، 32المادة -501
.324- 323، ص ص مرجع سابقعن اشكالیة الشركة الفعلیة، یراجع: الطیب بلولة، -502
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الوضعیة تبدأ من تاریخ معاینة الجریمة. ویصدر الوالي زیادة على ذلك، قرار بالغلق الاداري 
503للمحل التجاري، وفي حالة عدم تسویة الوضعیة یحكم القاضي بالشطب من السجل التجاري.

السجل التجاري في أجل ثلاثة أشهر وذلك في حالة ویعاقب على عدم تعدیل بیانات مستخرج
تغییر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري أو تعدیل القانون الأساسي للشركة بغرامة من 

دج، ویعذر المخالف لتسویة وضعیته في أجل ثلاثة أشهر من 500.000دج إلى 10.000
قرارا بالغلق الاداري للمحل إلى غایة تاریخ معاینة الجریمة، وبعد انقضاء هذا الأجل یتخذ الوالي

تسویة وضعیته. وفي حالة عدم التسویة في أجل ثلاثة أشهر الموالیة للغلق الاداري یحكم القاضي 
504بالشطب  من السجل التجاري.

عقوبة عدم اشهار البیانات القانونیة: -ب

بغرامة من 14-12-11یعاقب على عدم اشهار البیانات المنصوص في أحكام المواد 
كما أن المشرع استحدث نظام المصالحة بشكل استثنائي 505دج.300.000دج إلى 30.000

عندما یتعلق الأمر بعدم القیام بإجراءات ایداع حسابات الشركة، ویكون ذلك باقتراح المدیر الولائي 
07دج، ویبلغ الاقتراح للمعني في أجل 100.000المكلف بالتجارة، بدفع غرامة الصلح المقدرة بـ 

یوما ابتداء من تاریخ 30یر محضر المعاینة، ولمرتكب الجریمة أجل أیام ابتداء من تاریخ تحر 
تبلیغ اقتراح غرامة الصلح لدفع الغرامة لدى قابض الضرائب في مكان اقامته أو مكان ارتكاب 
المخالفة، وفي حالة دفع الغرامة تتوقف المتبعة الجزائیة، أما في حالة عدم التسویة فیرسل محضر 

506القضائیة المختصة اقلیمیا.المعاینة إلى الجهة 

رابعا : عقوبة اغفال الاشارة لبعض البیانات على وثائق الشركة

804عندما تتحقق الجنحة بكافة عناصرها المكونة لها، حسب ما یتطلبه المشرع في المادة 
(بخصوص شركات المساهمة) من 833(بخصوص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة)، والمادة 

.مصدر سابق، 06-13مكرر من القانون رقم 31المادة -503
.08- 04من القانون 37، التي تعدل وتمم أحكام المادة المصدر نفسهمن 10المادة -504
.سابقمصدر ، 08-04من القانون 35المادة -505
.مصدر سابق، 06- 13من القانون 2الفقرة 09مكرر والمقررة بموجب المادة 35المادة -506
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فإن مسیرو هذه الشركات یقعون تحت طائلة العقوبة المالیة والمقدرة 08-93شریعي المرسوم الت
دج ومن الملاحظ أن المشرع ساوى بالعقوبة في المادتین 50.000دج إلى 20.000بغرامة من 

ولم یراع الفروق الواضحة بین شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وبالأخص في 
، الأمر الذي یوحي باهتمام المشرع الواضح بهذه الشركات على حد سواء في قانون الجانب المالي

الشركات من الناحیة التنظیمیة.

المطلب الثاني: الجرائم المتعلقة بتكوین رأسمال الشركات التجاریة

الهدف الأساسي من تكوین الشركات التجاریة هو جمع المال اللازم بطریقة شرعیة لإقامة إن
مشاریع كبرى تسعى إلى تحقیق أرباح معتبرة، ویشكل ذلك محور اهتمام مؤسسي الشركات 

ومنعا للفوضى والانحرافات ینظم المشرع الوسائل والكیفیة التي یجب على مؤسسي 507التجاریة.
إلیها في تكوین رأس المال، وعلى الأخص في شركات الأموال التي تلجأ للادخار الشركات اللجوء 

وطرح الأسهم والسندات للتداول وتحدیدا في شركات المساهمة وشركات التوصیة العلني،*
بالأسهم. ویضع الضوابط اللازمة التي تكفل حمایة جمهور المكتتبین ومراقبة الشركات في طور 

لقواعد لعلقة برأس المال، وإن أي مخالفة المؤسسون بإجراءات التأسیس المتتكوینها، ومدى التزام
التنظیمیة أو نشر بیانات كاذبة مخالفة للحقیقة تحت طائلة العقاب الجنائي.

هذا المطلب من خلال ثلاث فروع، نخصص الفرع الأول للجنح المتعلقة بإصدار سنتناول
تداول الأسهم، والجنح المتعلقة بالاكتتاب في الفرع الثاني، وجریمة التقویم الزائف للحصص العینیة 

في فرع ثالث.

.196، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -507
" یعتبر الادخار أحد الأدوات الأساسیة للحیاة الاقتصادیة، وتحقیق التنمیة والرخاء في المجتمع"، محمد علي سویلم، - *

.393، ص قتصادي، مرجع سابقالقانون الجنائي الا
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الفرع الأول: الجنح المتعلقة بإصدار وتداول الأسهم

ن التجریمأولا: الشرط المفترض والعلة م

الشرط المفترض: -أ

یتمثل الشرط المفترض هنا بتوافر صفة خاصة بالشركة وهي الشركات التي تتعامل بالأسهم 
والسندات القابلة للتداول، ویتعلق هنا الأمر بشركات المساهمة وشركات التوصیة بالأسهم، فشركة 

وتطبق القواعد المتعلقة 508داول،المساهمة هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى أسهم قابلة للت
وتستبعد الشركات ذات المسؤولیة 509بتأسیس شركة المساهمة على شركات التوصیة بالأسهم،

المحدودة من تطبیقات هذه الجریمة كون حصص الشركاء فیها اسمیة لا یمكن أن تكون ممثلة في 
*510سندات قابلة للتداول.

.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 591المادة -508
" تطبق القواعد المتعلقة بشركات التوصیة المبسطة وشركات المصدر نفسهمن 3ثالثا، الفقرة 715المادة -509

على شركات التوصیة بالأسهم"، ومن ذلك یفهم أنها تخضع لنفس الأحكام العامة 673إلى 610المساهمة باستثناء المواد 
ركاء غیر ، وتقسم حصص الشالمصدر نفسهمن 610لغایة 592والأحكام المتعلقة بتأسیس شركات المساهمة من المادة 

المتضامنین إلى أسهم.
المتضمن القانون التجاري الجزائري.59- 75من الأمر رقم 569أنظر: المادة -510

" هو كل سند مصدر سابق، 08- 93من المرسوم التشریعي رقم40مكرر715یقصد بالسهم كما عرفته نص المادة - *
715"، أما سندات الاستحقاق فیقصد بها حسب نص المادة قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كمثیل جزء من رأسمالها 

، المصدر نفسه بأنها " سندات قابلة للتداول، وتخول بالنسبة للإصدار الواحد نفس حقوق الدین بالنسبة لنفس 81مكرر
القیمة الاسمیة".

في شركات الأموال وهو یقابل حصة الشریك في شركات الأشخاص، ویقصد به الصك ویمثل السهم نصیب المساهم
الذي تمنحه الشركة للمساهم نتیجة اكتتابه في الشركة وتكون الأسهم متساویة القیمة لضمان توزیع الأرباح بسهولة وتحدید 

.691، ص الشركات التجاریةسعرها بالبورصة. أنظر في ذلك: سمیحة القلیوبي، 
منح السهم لحامله حق الحصول على مبالغ بشكل دوري، على حسب أرباح السهم، بینما یشكل السند دینا على الشركة وی

عبد امحمد علي كومان، رضلأجل استحقاق محدد المدة، مع حصول صاحبه على فائدة ثابتة، محددة بفترات زمنیة. أنظر
.67، ص مرجع سابقالحمید، 
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تصدرها شركة المساهمة قابلة للتداول في بورصة التي511قیما منقولةوتعتبر الأسهم والسندات
القیم المنقولة.*

العلة من التجریم: -ب

یهدف المشرع من تجریم إصدار أو تداول الأسهم على نحو غیر قانوني خاصة إذا ما 
تمت عملیة الاصدار أو التداول قبل إتمام الاجراءات المحددة في القانون، حمایة الاقتصاد الوطني 

یة إبراز مركز الشركة المالي الحقیقي، حتى یتمكن المساهم أو المستثمر في الأوراق المالوضرورة 
512ة من أمره.نیاتخاذ قرار الاستثماري على ب

ثانیا: الأركان المكونة للجنحة

ار غیر القانوني للأسهم وبین تداول هذه الأسهم بشكل غیر دیمیز المشرع بین عملیة الإص
شرعي.

جنحة الإصدار غیر القانوني للأسهم: -أ

بأنه "یعاقب 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 806نص المشرع على هذه الحالة بالمادة 
دج مؤسسو شركات المساهمة ورئیسها والقائمون 200.000دج إلى 20.000بغرامة من 

ري أو في أي وقت كان، إذا بإدارتها أو الذین أصدروا الأسهم سواء قبل قید الشركة بالسجل التجا
حصل على قید بطریق الغش أو دون إتمام إجراءات تأسیس تلك الشركة بوجه قانوني. ویتحقق 

.مصدر سابق، 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 30مكرر715ة أنظر في ذلك: نص الماد-511
* یقصد ببورصة القیم المنقولة " الإطار لتنظیم وسیر العملیات فیما یخص القیم المنقولة التي تصدرها الدولة والأشخاص 

ماي 23مؤرخ في ال10- 93من المرسوم التشریعي رقم 01الآخرون من القانون العام والشركات ذات الأسهم "، المادة 
. وتكون القیم 2003فیفري 17المؤرخ في 04-03المتعلق ببورصة القیم المنقولة المعدل والمتمم بالقانون رقم 1993

المنقولة مسعرة في البورصة أو یمكن أن تسعر وفقا للمجرى الطبیعي في المعاملات التجاریة القائم على قانون العرض 
، النظریة العامة في الحمایة الجنائیة للمستهلكقیة. أنظر في ذلك: نضیف محمد حسین، والطلب ویمثل ذلك القیمة السو 
أسواق . وللمزید من التفصیل حول هذا الموضوع أنظر : أحمد بوراس، 219، ص 1998دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.131-117ص ص ، 2003-2002عة منتوري، قسنطینة، ، مطبوعات جامرؤوس الأموال
.98، ص مرجع سابقمال محمود الحموي، أحمد عبد الرحیم عودة، ج-512
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السلوك الإجرامي في هذه الجریمة حسب النص السابق بمجرد قیام مؤسسي شركة المساهمة 
ورئیسها والقائمون بإدارتها (المسیرون الأولون) بإصدار الأسهم سواء:

؛د الشركة بالسجل التجاريقبل قی
أو في أي وقت كان في حالة الحصول على قید بطریق الغش؛
.أو دون إتمام إجراءات تأسیس الشركة بوجه قانوني

وإن مرد التجریم هنا مرتبط بإجراءات تأسیس الشركة على الوجه الذي یتطلبه القانون من 
، بالإضافة إلى القواعد العامة 08-93من المرسوم التشریعي 609لغایة المادة 595المادة 

من القانون التجاري). ویفرق 550لغایة 544المشتركة بین جمیع الشركات التجاریة المواد (
ي الإجراءات والشروط لتأسیس شركات المساهمة بین القواعد المتعلقة بالتأسیس عن المشرع ف

طریق اللجوء العلني للادخار والقواعد الخاصة بالتأسیس دون اللجوء العلني للادخار (الشركات 
مال المغلق).الذات رأس 

أن الأحكام العامة والمتعلقة بعدد الشركاء وتعریف الشركة والموضوع الاجتماعي لها وتسمیتها غیر
تعتبر واحدة لا تتغیر في النموذجین، ویندرج ضمن الشروط الموضوعیة عدد المساهمین والحصة 

مة الادخار العلني تكون شركة المساهإلىففي حالة اللجوء513ورأس المال، كما بینا ذلك سابقا.
ملزمة بالإفصاح عن ذلك للجمهور، وتلتزم بضمان اشهار مشروع القانوني الأساسي، والالتزام 

في النشرة الرسمیـــــــــــــــــة 514بنشر إعلان یتضمن البیانات المعدة لجمهور المكتتبین قبل تعهدهم
یة الموجهة للاطلاع. كما یجب أن للإعلانــــــــــــات القانونیــــة، وتنشر نفس البیانات في الجرائد الوطن

مال الاجتماعي خمسة ملایین دینار على الأقل قبل افتتاح الاكتتاب، ویجب الیكون مبلغ رأس 
ال ـــعلى المؤسسین أن یقوموا بإجراءات الاشهار الخاصة بشروط الاصدار، وأن یكتتب رأس الم

على الأقل من قیمتها ¼ سبة الربع ه، وتكون الأسهم النقدیة مدفوعة عند الاكتتاب بنـــــبكامل
) خمس سنوات ابتداء من تسجیل 05الاسمیة، ویتم وفاء الباقي في أجل لا یمكن أن یتجاوز (

من هذا البحث.19أنظر: الصفحة رقم -513
دیسمبر 23المؤرخ في 438- 95) من المرسوم التنفیذي رقم 10-6-4- 2حدید هذه البیانات في المواد (تم ت-514
المساهمة والتجمعات.، المتضمن تطبیق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات 1995سنة 
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ویتم ایداع الأموال لدى الموثق تحت مسؤولیته، ولا یمكن أن تحرر 515الشركة في السجل التجاري،
صفة نهائیة عند اختتام أعمال هذه الأموال إلا بعد تأسیس الشركة وقیدها بالسجل التجاري ب

الجمعیة التأسیسیة، ویتم القید في المركز الوطني للسجل التجاري الذي یقوم بنشر هذا القید في 
النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة، ویتاح للشركة أجل لا یتجاوز ستة أشهر للشروع بنشاطها 

وإتمام إجراءات التأسیس.

دخار، فیطبق علیها جمیع الأحكام لاهمة دون اللجوء العلني لأما في حالة تأسیس شركة المسا
، 3، 2فقرات(ال601-600-597-595لمواد السابقة ما عدا الأحكام والشروط الواردة في ا

وعلیه فإن مؤسسو شركة المساهمة هنا غیر ملزمون بإیداع مشروع القانون 603.516- 602- )4
بالمركز الوطني للسجل التجاري ولا بنشره، ویبقى على عاتقهم الالتزام بالإجراءات المتعلقة 
بمضمون القانون الأساسي التي تخضع للقانون التجاري والبیانات المرتبطة به وفقا للتنظیم ومن ثم 

مال بمبلغ ملیون دینار ال. ویكون رأس596لتزام بتحریر الحصص حسب نص المادة توقیعه، والا
على الأقل، ویجب اكتتابه بالكامل وایداع الأموال الناجمة عن الاكتتاب وجوبا لدى الموثق، وفي 

وفي كل الأحوال لا یجوز أن 517الأخیر القیام بإجراءات القید والاشهار في السجل التجاري،
شركة الأموال الناتجة عن الاكتتابات النقدیة قبل تسجیل الشركة في السجل یسحب وكیل ال

518التجاري.

وعلیه فإن السلوك المادي الإجرامي یقوم بمجرد إصدار الأسهم مع خرق للإجراءات الشكلیة 
السابقة أو القیام بجمیع الإجراءات دون القیام بالإجراء الأخیر والمتمثل بتسجیل الشركة واشهارها 

السجل التجاري، أو في حالة الحصول على السجل بطریق الغش كما بینا ذلك عند دراستنا في
المخاطبین بالمسؤولیة الجزائیة عن هذه 806للجرائم المتعلقة بوثائق الشركة. وحددت المادة 

الجنحة وهم مؤسسو شركات المساهمة ورئیسها والقائمون بإدارتها. 
ر القصد ـــرع لقیامها توافــــة التي لا یتطلب المشـــــم المادیـــــــالجرائذه الجنحة منـر هــــــــوتعتب
ائي، فالجریمة تتحقق بمجرد القیام بالسلوك المادي فقط، ولا یمكن للفاعل أن یتذرع بالخطأ أو ـــــالجن

.مصدر سابق، 08- 93من المرسوم التشریعي 596المادة -515
.المصدر نفسه، 605المادة -516
.236- 229، ص ص مرجع سابقللتوسع أكثر في هذا الشأن یراجع : الطیب بلولة، -517
.مصدر سابق، 08- 93من المرسوم التشریعي 604المادة -518
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یل الاهمال لنفي المسؤولیة الجزائیة، فالمسائل هنا ذو صفة خاصة یتمتع بخبرات وكفاءة یستح
معها نفي المسؤولیة عنه، وفي الأخیر فإن العقوبة المقررة على هذه الجنحة هي الغرامة من 

دج.200.000دج إلى 20.000

ذه الجنحة أیضا، الجنحة المتعلقة بإصدار أسهم وقت زیادة رأسمال ــام هـــویدخل ضمن أحك
وذلك لتطابق 08- 93من المرسوم التشریعي رقم822الشركة، والمنصوص علیها في المادة 

دج إلى 20.000تنص على: "یعاقب بغرامة من 822، فالمادة 806أحكامها مع نص المادة 
مال الدج رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها الذین أصدروا وقت زیادة رأس200.000

أسهما:

إما قبل تعدیل القانون الأساسي الناتج عن تلك الزیادة في رأس المال؛-أ
إذا وقع تسجیل هذا التعدیل عن طریق التدلیس في أي زمن كان؛-ب
وإما قبل أن تنتهي بصفة منتظمة إجراءات تكوین هذه الشركة أو زیادة رأسمالها".-ج

فإن السلوك الاجرامي في هذه الجنحة یتوفر بمجرد القیام بإصدار أسهم في فترة زیادة رأس 
-05زمة على القانون الأساسي حسب مقتضیات المواد (المال، دون إحترام اجراءات التعدیل اللا

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، أو في حالة الحصول على 08- 04) من القانون 12
التسجیل المعدل بالتدلیس والغش. فإن الاصدار للأسهم في أي وقت كان طالما حالة التزویر 

م قبل الانتهاء من إجراءات التعدیل وتكوین قائمة یشكل هذه الجنحة، وكذلك إصدار هذه الأسه
الشركة أیضا یقیم هذه الجنحة.

وكما في الجنحة السابقة فإن هذه الجنحة مادیة تقوم بمجرد السلوك المتمثل بإصدار الأسهم قبل 
القیام بالإجراءات اللازمة للتعدیل وفقا للقانون في حالة زیادة رأس المال، فالمشرع لم یتطلب القصد 

الجنائي ضمن العناصر المكونة لهذه الجریمة.

وهو الغرامة من   806والمادة 822وبالنسبة للعقوبة فقد وحد المشرع العقاب بین المادة 
دج، وكذلك من حیث الأشخاص المساءلین جنائیا وهم أیضا  200.000دج إلى 20.000

"رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها".
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بتداول الأسهم: الجنح المتعلقة-ب

وبعد قید الشركة 519عند تحدید القیمة الاسمیة للأسهم عن طریق القانون الأساسي للشركة،
في السجل التجاري تصبح الأسهم التي تصدرها شركات المساهمة وشركة التوصیة بالأسهم قابلة 

ن تاریخ التسدید للتداول، وفي حالة الزیادة في رأس المال تكون الأسهم قابلة للتداول ابتداء م
521وتبقى الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة ولغایة اختتام التصفیة.520الكامل لهذه الزیادة،

أحكام هذه الجنح بقولها" یعاقب 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 808المادة رتبتو 
دج أو بإحدى هاتین 200.000دج إلى 20.000بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة وبغرامة من 

العقوبتین فقط، المؤسسون لشركة المساهمة ورئیس مجلس إدارتها والقائمون بإدارتها ومدیروها 
ب الأسهم أو حاملوها الذین تعاملوا عمدا في:العامون وكذلك أصحا

سمیة أقل من الحد الأدنى للقیمة الإأسهم دون أن تكون لها قیمة إسمیة أو كانت قیمتها - 1
القانونیة؛

في أسهم عینیة لا یجوز التداول فیها قبل انقضاء الأجل؛- 2
الوعود بالأسهم.- 3

نح ضمن فئة المؤسسون صفة المسؤول جنائیا لمرتكب هذه الج808حددت نص المادة 
ا العامون وأصحاب الأسهم أو ــــــون بإدارتها ومدیروهــــــإدارتها والقائمسللشركة ورئیس مجل

ا، وهم الأشخاص الذین بحكم القانون قادرون على الاطلاع على القیمة الاسمیة للسهم ـــــــحاملوه
ر الحصص العینیة الواردة في تقریر مندوبي الحقیقیة والقابلة للتداول وفقا للقانون. والفصل في تقدی

الحصص حسب الشروط والآجال المحددة.

فالسلوك الاجرامي یتمثل في تعامل هؤلاء الأشخاص بتداول أسهم دون أن یكون لها قیمة اسمیة 
522وهذا أمر مستبعد تحققه كونه " لیس هناك ما یعرف بأسهم لا قیمة اسمیة لها في الواقع".

.مصدر سابق، 08-93م التشریعي من المرسو 50مكرر715المادة -519
.المصدر نفسه، 51مكرر715المادة -520
.المصدر نفسه، 53مكرر715المادة -521
.412، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -522
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هم التي قیمتها الاسمیة أقل من الحد الأدنى للقیمة القانونیة فیقصد بها الأسهم أما بخصوص الأس
النقدیة التي لم تسدد ربع قیمتها على الأقل، وهذه الحالة تعني من الناحیة العملیة تداول الأسهم 

08-93من المرسوم التشریعي رقم 596النقدیة التي لم یدفع ربع قیمتها على الأقل، فالمادة 
ض أن تكون الأسهم النقدیة مدفوعة عند الاكتتاب بنسبة الربع على الأقل من قیمتها تفر 

523الاسمیة.

نمیز بین حالتین:808وتفسیرا لإرادة المشرع في البند الأول من نص المادة 

 نكون في حالة التعامل بأسهم لا قیمة لها عندما تكون الأسهم النقدیة لم یمنح لها قیمة
الحالة مستبعدة الحدوث واقعیا كون السهم في هذه الحالة لا یمكن اسمیة أصلا، وهذه

إصداره أصلا، ناهیك عن امكانیة تداوله؛
 نكون في حالة التعامل بأسهم قیمتها الاسمیة أقل من الحد الأدنى للقیمة القانونیة في حالة

على الأقل.قیمتهاداول أسهم نقدیة لم یتم دفع ربعت

من الملاحظ أن النص یحتوي على الغموض ویحتاج إلى التوضیح والضبط حتى یمكن 
تطبیقه بشكل سلیم. ویلزم هنا لقیام الجریمة أن یكون التعامل عن قصد (عمدا)، حیث یجب أن 
یعلم الجاني بأن السهم قیمته الاسمیة أقل من ربع القیمة الاسمیة التي یطلبها القانون، ومع ذلك 

ته إلى التعامل بهذا السهم مریدا للنتائج.اتجهت إراد

فإن یجوز التداول فیها قبل انقضاء الأجل: لاأما بخصوص التداول في أسهم عینیة
الأسهم العینیة، بعد تقدیر قیمتها بناء على تقریر یصدره مندوب الحصص وتحت مسؤولیته. 

ساسي المودع لدى المركز یوضع تحت تصرف المكتتبین بمقر الشركة، كملحق بالقانون الأ

الاسمیة للسهم" هي القیمة المكتوبة على ظهر الصك أو قسیمة السهم والمنصوص علیها في القانون القیمة-523
.12، ص مرجع سابقالأساسي للشركة، حیث یصبح السهم ورقة مالیة تمثل سند ملكیة". أنظر في ذلك: أحمد بوراس، 

تأسیس الشركة أو عند زیادة رأس المال بإصدار "وأن القیمة الاسمیة للسهم على أساسها یتحدد رأسمال الشركة، سواء عند
.719-718، ص ص مرجع سابقأسهم جدیدة". أنظر هاني دویدار، 
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ص العینیة، ــــــر الحصــــــة على تقدیـــــــاري وبعد موافقة الجمعیة العامة التأسیسیــــل التجــي للسجـــــالوطن
525یوقع المساهمون القانون الأساسي.524وبإجماع المكتتبین،

للتداول شأنها شأن وتكون قابلة526تكون الأسهم العینیة مسددة القیمة بكاملها حین إصدارها،و 
808الأسهم النقدیة بمجرد تقید الشركة في السجل التجاري. ویثور التساؤل هنا في نص المادة 

عن أي أجل یتكلم المشرع باعتبار أن أي تصرف أو إصدار قبل القید في السجل التجاري یشكل 
ا جاء في نص جریمة إصدار لا یدخل ضمن جرائم التداول. ولعل ما یقصده المشرع هنا هو م

من النظام العام للجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها بقولها " على الشركة التي 31المادة 
تطلب قبول قیمها في التداول في البورصة، أن تكون قد نشرت الكشوف المالیة المصادق علیها 

تقرر لجنة عملیات للسنتین المالیتین السابقتین للسنة التي تم خلالها تقدیم طلب القبول ما لم 
01-12من النظام رقم 09وكذلك ما أضافته نص المادة 527البورصة ومراقبتها خلاف ذلك".

نوفمبر 18المؤرخ في  03-97الذي یعدل ویتمم النظام رقم 2012ینایر سنة 12المؤرخ في 
روط إدراج والمتعلق بالنظام العام لبورصة القیم المنقولة. بإنشاء قسم ثالث یدعى (ش1997سنة 

) وما 7-46إلى  45رأس المال في سوق المؤسسات الصغیرة والمتوسطة یتضمن المواد من 
بقولها" یجب أن تكون الشركة قد نشرت 4-46یهمنا هنا الشرط المنصوص علیه في المادة 

كشوفها المالیة المصدق علیها عن السنتین المالیتین الأخیرتین ما لم تقرر اللجنة خلاف 
..". فسمح المشرع هنا للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالدخول في البورصة، ومن ضمن ذلك ...

شروط القبول قد ألزم شركات المساهمة تقدیم كشوف السنتین الأخیرتین وأن تكون الشركة قد 
حققت أرباحا في السنة الأخیرة. وما نستخلصه من ذلك أن الشركة لا یسمح لها بتداول قیمها إلا 

سنتین على تأسیسها على الأقل. إلا أن هذه الأحكام غیر واضحة ومبینة في القانون بعد مرور 
التجاري الجزائري، على خلاف المشرع اللبناني مثلا حیث جعل ذلك من القیود القانونیة على 

من القانون التجاري اللبناني، فلا یجوز تداول الأسهم العینیة إلا بعد 89تداول الأسهم في المادة 

.المصدر نفسه، 601المادة -524
.المصدر نفسه، 608المادة -525
.مصدر سابق، 438-95من المرسوم التنفیذي 07، والمادة المصدر نفسه، 596المادة -526
والمتعلق 1997نوفمبر سنة 18المؤرخ في 03- 97تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رقم النظام العام للجنة -527

. 1997دیسمبر06ببورصة القیم المنقولة، تمت المصادقة علیه بقرار 
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ولعل قصد المشرع من وضع هذا القید الزمني على 528سنتین من تاریخ تأسیس الشركة.مضي
تداول أسهم تمثل حصص عینیة ضمان جدیة مشروع الشركة وحمایة المكتتبین، وخوفا من 

المبالغة في أهمیة المشروع وذلك عند تقدیر الحصص العینیة بتقدیر زائف.
كما یتحقق السلوك الاجرامي وفقا لهذه المادة في حالة تداول وعود بالأسهم باستثناء الوعود 
بالأسهم التي تنشأ بمناسبة زیادة في رأسمال شركة، كانت أسهمها القدیمة قد سجلت في تسعیرة 

رأس بورصة القیم، وفي هذه الحالة لا یصح التداول إلا إذا تم تحت شرط موقف لتحقیق الزیادة في
المال، ویكون هذا الشرط مفترضا في غیاب أي تصریح. فأي وعود بالأسهم مع توافر القصد 
الجنائي بالعلم بأن الأمر یتعلق بتداول وعود بأسهم مع إرادة تداولها رغم الحظر القانوني یقیم هذه 

الجنحة.

ثالثا: الجزاء

ة لها هي الحبس من ثلاثة أشهر عند قیام الجرائم وإثبات جمیع عناصرها فان العقوبة المقرر 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.200.000دج إلى 20.000إلى سنة وبغرامة من 

الفرع الثاني: الجنح المتعلقة بالاكتتاب

والعلة من التجریميأولا: النص القانون

النص القانوني:–أ 

حبس من سنة إلى خمس " یعاقب بال08-93من المرسوم التشریعي رقم 807تنص المادة 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط:200.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

الأشخاص الذین أكدوا عمدا في تصریح توثیقي مثبت للاكتتاب والدفوعات، صحة البیانات - 1
التي كانوا یعلمون بأنها صوریة أو أعلنوا بأن الأموال التي لم توضع بعد تحت تصرف 

قد سددت، أو قدموا للموثق قائمة للمساهمین تتضمن اكتتابات صوریة أو بلغوا الشركة 
تسدیدات مالیة لم توضع نهائیا تحت تصرف الشركة؛

.727، ص مرجع سابقأنظر في ذلك: هاني دویدار، - 528
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الأشخاص الذین قاموا عمدا عن طریق إخفاء اكتتابات أو دفوعات أو عن طریق نشر - 2
الحصول اكتتابات أو دفوعات غیر موجودة أو وقائع أخرى مزورة للحصول أو محاولة

على اكتتابات أو دفوعات؛
الأشخاص الذین قاموا عمدا وبغرض الحث على الاكتتابات أو الدفوعات بنشر أسماء - 3

أشخاص تم تعیینهم خلافا للحقیقة باعتبار أنهم ألحقوا أو سیلحقون بمنصب ما في 
الشركة؛

الأشخاص الذین منحوا غشا حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة.- 4

العلة من التجریم: -ب

إن العلة من التجریم دائما في مثل هذا النوع من الجرائم ترتكز بالأساس على ضرورة دعم 
ال یؤدي إلى الفوضى والعزوف عن ــــال، فالكذب والاحتیـــــالثقة والائتمان في میدان الأعم

الكافي لإنشاء الشركات ار، مما ینعكس على قدرة مؤسسي شركات المساهمة لجعل المالــــاستثم
أو توسعة أنشطتها، أو خلق مجالات استثماریة جدیدة، فالحاجة الملحة للمال غالبا ما تدفع 
المؤسسین إلى اللجوء لمصادر تمویل خارجیة. ومن هنا جاء دور المشرع بالتدخل ابتداء بتنظیم 

بة كل شركة في طور هذه العملیات بوضع شروط محكمة یجب توافرها في إصدار الأسهم، ومراق
التكوین، خاصة عند اللجوء العلني للادخار، ووضع الضوابط القانونیة والتنظیمیة الكفیلة بحمایة 
جمهور المكتتبین عند طرح أسهم الشركات للتداول في القیم المنقولة (البورصة)، بدایة بضرورة 

رض إطلاع الجمهور على إعلان تفصیلي عن الشركة قبل الشروع في عملیات الاكتتاب، وذلك بغ
البیانات التفصیلیة للشركة (اسم الشركة، وشكلها ومبلغ رأسماله الذي یكتتب بــــــــه، وعنوانها 

ة الاسمیة ــــق حینا والقیمــــوموضوع نشاطها، وعدد الأسهم التي ستكتتب نقدا والمبلغ المستح
منافع الخاصة وكیفیة توزیع للأسهم، ووصف مختصر للحصص العینیة وتقییمها الإجمالي وال

فنشرة إعلان 529الأرباح، والأجل المفتوح للاكتتاب وجمیع البیانات المتعلقة بإدارة العملیة)،
مال الشركة.ین رأسالاكتتاب هي وسیلة لتكو 

- 95من المرسوم التنفیذي رقم 02، والمادة مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 595أنظر المادة -529
.مصدر سابق، 438
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ویعتمد المكتتب على صدق ما فیها من بیانات في تكوین قراره استثماري، ویتم اثبات الاكتتاب 
تاب یوقع علیها المكتتب تشمل عدد السندات المكتسبة وتسلم له نسخة بموجب بطاقة الاكت

فإذا كانت بیانات هذه النشرة تنطوي على كذب وخداع، فإن ذلك یشكل الجریمة 530منها.
. ویهدف هذا المسار القانوني والتنظیمي بمجمله، بما فیه 807المنصوص علیها في المادة 

یق ضرورة الاقتناع والرضا التي یجب أن تتوفر النصوص التجریمیة على وجه الخصوص، تحق
لدى المكتتبین، وهو ما یعبر عنه "بنیة الاشتراك" التي یجب أن تخلو من أي عیب من عیوب 

فالاكتتاب " تصرف قانوني یلتزم بمقتضاه شخص بأن ینضم إلى شركة مساهمة 531الرضا،
لشریك تتمثل في سند قابل للتداول بوصفه شریكا، فیقدم مبلغا من النقود مقابل حصوله على صفة ا

532وهو السهم".

ثانیا : أركان الجریمة

بدایة یتضح من خلال علة التجریم أن هذه الجریمة تتعلق بالأساس بالشركات التي تصدر 
أسهم وسندات قابلة للتداول عن طریق الادخار العام، من خلال إصدار نشرات تدعو الجمهور 

المفترض في هذه الجریمة إذا هو توافر صفة خاصة في الشركة، وهي أن للاكتتاب. فالعنصر
فهذا النوع من الشركات هو وحده 533تكون من الشركات المساهمة أو شركات التوصیة بالأسهم.

من یتعامل بالأسهم والسندات القابلة للتداول. ویتحقق الركن المادي بقیام الجاني بسلوك إیجابي 
یانات كاذبة أو صوریة أو غیر موجودة أو وقائع مزورة في نشرة إصدار یتمثل في إثبات صحة ب

الأسهم والسندات والتوقیع علیها وذلك للحصول أو محاولة الحصول على اكتتابات أو دفوعات.

ویأخذ السلوك المادي عدة صور یكفي توافرها لقیام الجریمة، فلا یشترط توافرها جمیعها، وفي حالة 
مجتمعة في آن واحد لا یؤدي ذلك إلى تعدد الجرائم، كون الجریمة تعتبر من توافر عدة سلوكات 

ـ، 438-95من المرسوم التنفیذي رقم 04، والمادة مصدر سابق، 08-93من المرسوم التنفیذي رقم 597المادة -530
.مصدر سابق

.198، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -531
.501، ص سابقالقانون الجنائي الاقتصادي، مرجعمحمد علي سویلم، -532
.200، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -533
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(وهذه السمة أیضا تنسحب على أغلب الجرائم المرتبطة 534طائفة الجرائم ذات السلوك التبادلي
بحمایة الشركات التجاریة التي تعتمد على الجرد والتعداد للسلوكات الماسة بالشركة في كل 

ه الصور بالأفعال الآتیة:أطوارها)، وتتمثل هذ

التصریح ببیانات كاذبة صوریة وتدوینها في نشرة الاكتتاب ویكون ذلك في تصریح توثیقي - 1
(عن طریق الكتابة) مثبت للاكتتابات والدفوعات. ومعنى أن تكون البیانات صوریة مثلا عندما 

لأسهم یلجأ المؤسسون لشركة المساهمة أو أي شخص آخر إلى إقناع الجمهور بأن ا
المطروحة قد تم الاكتتاب فیها فعلا، مع أنهم هم الذین دفعوا قیمة هذه الأسهم؛

ة قد ســـــددت وتم دفعها ــــع بعد تحت تصرف الشركـــوال التي لم توضـــــــأو أعلنوا أن الأم- 2
بتغطیة ثمن فــــــــــــعلا، باكتتابات صوریة هم من قاموا بدفعها مثلا بأسماء وهمیة، بغرض الإیهام

ویمكن هنا أن 535كل الأسهم المطروحة للاكتتاب وكل ذلك من أجل إتمام إجراءات التأسیس،
یكون التصریح الكاذب بالإعلان الشفوي؛

أو نشر أسماء أشخاص ذوي نفوذ بأنهم سیعینون أو التحقوا بالشركة فعلا. فهي إذا من - 3
م الجمهور بأن مشروع الشركة ناجح مما الجرائم الخطرة كون الاكتتاب الصوري یؤدي إلى إیها

یدفعهم إلى الاكتتاب فیها وتحمل الالتزامات والاشتراك برأسمالها، على الرغم أن الحقیقة غیر 
ذلك. وهذا ما یعرض الغیر والشركة للخطر، مما یفسر أن العقوبة في هذه الجنح من أشد 

لاحقا، كون جمیع الضمانات في العقوبات الواردة في القانون الجنائي للشركات كما سنرى 
536الشركة تصبح وهمیة مخالفة للحقیقة.

الملاحظ أیضا أن المشرع لم یحدد صفة خاصة یجب توافرها بالجاني، حیث ورد في النص ومن
عبارة " الأشخاص الذین..." فالجریمة إذا تقوم أیا كانت صفة الفاعل ویكفي لقیامها ارتكاب 
السلوك الاجرامي حسب النموذج القانوني للجریمة بغض النظر عن مراكز المساهمین فیها. 

بات البیانات الكاذبة هنا كون الفعل یدخل في تكوین وسائل الاحتیال المكونة للركن ویتداخل في إث

.360، ص النظریة العامة للقانون الجنائي، مرجع سابقرمسیس بهنام، -534
.502، ص القانون الجنائي الاقتصادي، مرجع سابقمحمد علي سویلم، -535
، بحث مقدم في قارن والفقه الإسلاميجریمة الغش في تداول الأسهم في القانون المأبو الوفا محمد أبو الوفا، -536

، ص 2005مؤتمر أسواق الأوراق المالیة والبورصات، كلیة الشریعة والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، الإمارات، 
.70- 69ص 
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المادي في جریمة النصب، كما یمكن أن یدخل هذا الفعل في نطاق التزویر المعنوي، أي إثبات 
مما یصعب على القاضي مهمته على نحو ما 537واقعة غیر مطابقة للحقیقة في نشرة الاكتتاب،

بینا سابقا.

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة التي یستلزم لقیامها ضرورة توافر القصد الجنائي العام و 
والقصد الجنائي الخاص ویتحقق القصد العام باتجاه إرادة الجاني إلى تحقیق النتیجة الاجرامیة 

منافیة والمتمثلة بالحصول على اكتتابات أو دفوعات مع علمه الكامل بأن كل تصریحاته كاذبة و 
للحقیقة وأنها تتنصب على نشرة اكتتاب للأسهم. ویجـــــــــــب اثبات ذلك من قبل القاضــــي، فإذا ثبت 

ومع ذلك اتجه القضاء الفرنسي نحو جهل المتهم بحقیقة البیانات من كذبها انتفى القصد الجنائي.
كون هذه الأعمال في الغالب یقوم بها 538،التشدد في اعتباره أن سوء النیة مفترضا لدى المتــــــــــــــهم

مهتمون بتداول الأسهم أو لهم خبرة بــــــذلك، وتحت رقابة هیئة سوق القیم المنقولة (البورصة). 
ویتحقق القصد الخاص هنا من خلال الغایة المرجوة من هذا السلوك ویتمثل بالحصول على 

في حالة مالیة (سوقیة) جیدة، وأن هذه الغایات الاكتتابات اللازمة للتأسیس أو إظهار الشركة أنها 
هي الباعث الحقیقي على ارتكاب الفاعل لهذه الجریمة، وبذلك تكتمل صورة الركن المعنوي.

ثالثا: الجـــزاء

في حالة إثبات قیام الجریمة بجمیع عناصرها التكوینیة المادیة والمعنویة، فإن الفاعل یعاقب 
دج، أو بإحدى 200.000دج إلى 20.000ت وبغرامة من بالحبس من سنة إلى خمس سنوا

هاتین العقوبتین فقط. ومن الملاحظ أن العقوبة هـــــــــــــــــنا اختیاریة رغم خطورة الجریمــــــــــــــة، فیمكن 
للقاضي أن یحكم بالعقوبة السالبة للحریة وحدها وقد تصل إلى خمس سنوات حبس أو الحكم 

ة وحدها أو كلاهما معا، وترك ذلك لتقدیر القاضي.بالعقوبة المالی

واللافت للانتباه أیضا أن المشرع عاقب على المحاولة في هذه الجنحة بقوله " للحصول أو محاولة 
على اكتتابات"، ویتحقق الشروع (المحاولة) هنا عندما یقوم الفاعل بكافة العناصر الحصول 

المكونة  للسلوك الإجرامي إلا أنه لم یستطیع تحقیق النتیجة بكشفه مثلا قبل الحصول على 

.358، ص شركات الأموال، دراسة مقارنة بین التنظیم والتجریم والعقاب، مرجع سابقمحمد علي سویلم، -537
.212، ص مرجع سابقي أحمد الجندي، حسن-538
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الاكتتابات رغم تمام السلوك الاجرامي، فتتحقق هنا الجریمة بمجرد ثبوت محاولة الحصول على 
وغالبا ما یتحقق الشروع هنا بصورة الشروع 539طریق نشر اكتتابات لا وجود لها،اكتتابات عن 

الموقوف.

23-06من القانون رقم 219وللإشارة فإن المشرع یعاقب على نفس هذه الأفعال في المادة 
المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري، عند التزویر في 2006دیسمبر 20المؤرخ في 

إلى 20.000اریة بعقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من المحررات التج
ظرفا مشددا یجوز للقاضي في حالة توافره أن 3دج، رتب في نفس المادة بالفقرة 100.000

یضاعف عقوبة الحد الأقصى لهذه الجریمة لتصل إلى الحبس لمدة عشر سنوات. ویتمثل هذا 
مدیر شركة أو أي شخص یلجأ للجمهور بقصد إصدار الظرف في حالة إذا كان مرتكب الجریمة

أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أیة سندات كانت سواء لشركة أو أي مشروع تجاري أو 
من 807صناعي. ویعني هذا الكلام (باللجوء العلني للادخار) وفي ذلك تطابق مع أحكام المادة 

.1993قانون الشركات لسنة 

صدرت في 219كون المادة 807لعقوبات المقررة في نص المادة لفهل هذا یعني نسخا 
إلى حالة التعدد الظاهري ؟ إشكالیة حقیقیة تضاف1993صدرت سنة 807بینما المادة 2006

، فكلا النصین یتناول نفس الجریمة بصورة خاصة. فیفترض في هذه الحالة تطبیق للنصوص
القانون الأحدث والأخص.

التقییم الزائف للحصص العینیةالفرع الثالث: جنحة

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم

الأساس القانوني: -أ

المتعلقة بالشركات ذات 800تتحد النصوص التجریمیة بالنسبة لهذه الجنحة في المادة 
والمتعلقة بشركات المساهمة من المرسوم التشریعي رقم807المسؤولیة المحدودة، والمادة 

93-08.

.395، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -539
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 دج إلى 20.000" یعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 800المادة
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط:200.000

كل من زاد لحصص عینیة قیمة تزید عن قیمتها الحقیقیة عن طریق الغش...".- 1
 دج إلى 20.000من " یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة807المادة

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط:200.000
1- ،........2- ،........3-.........

الأشخاص الذین منحوا غشا حصة عینیة أعلى من قیمتها الحقیقیة".- 4

العلة من التجریم-ب

قسم ال الشركة. ویإن الحصص التي یقدمها الشركاء سواء منها النقدیة أو العینیة تشكل رأسم
حصص متساویة القیمة في القانون الأساسي للشركة، ورأس المال یجب أن یكون رأس المال إلى

قابلة للتقییم بالنقود، وتستبعد تبعا لذلك حصة العمل ولا تدخل في تأسیس رأسمال المن الأموال 
كما لا تثیر الحصة النقدیة أي اشكال من حیث تقدیر وبالخصوص شركات المساهمة، 540الشركة،

قیمتها.* 

.422- 421، ص ص الشركات التجاریة، مرجع سابقمصطفى كمال طه، -540
تحدید كیفیات یتم سمح المشرع الجزائري بأن تكون المساهمة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بتقدیم حصة عمل، و -

إمكانیة أن تدخل في تكوین رأسمال الشركة.عدمفي القانون الأساسي للشركة، غیر أنه أكد علىتقدیر قیمتها وأرباحها
.مصدر سابقالمعدل والمتمم للقانون التجاري، 2015لسنة 20-15مكرر من القانون رقم 567أنظر في ذلك: المادة 

على الأقل من القیمة الاسمیة ¼ * یلتزم الشریك بدفع قیمة الحصة النقدیة في شركة المساهمة عند الاكتتاب بنسبة الربع 
التي یتم تحدیدها في القانون الأساسي ویتم وفاء الزیادة مرة واحدة أو عدة مرات بناء على قرار مجلس الإدارة أو مجلس 

كن أن یتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاریخ تسجیل الشركة في السجل التجاري. المدیرین حسب كل حالة، في أجل لا یم
).08- 93من المرسوم التشریعي رقم 596(المادة 

مبلغ رأسمال 1/5وبخصوص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة یجب أن تدفع الحصص النقدیة بقیمة لا تقل عن خمس 
احدة أو عدة مراحل بأمر من مسیر الشركة وذلك في مدة أقصاها خمس التأسیسي، ویدفع المبلغ المتبقي على مرحلة و 

سنوات من تاریخ تسجیل الشركة لدى السجل التجاري، ویجب أن تدفع الحصص كاملة قبل أي اكتتاب لحصص نقدیة 
المادة ، التي تعدل وتتممصدر سابق، 20-15من القانون رقم 02جدیدة وذلك تحت طائلة بطلان العملیة بموجب المادة 

= المتضمن القانون التجاري الجزائري. وطالما رتب المشرع الحصة النقدیة بهذه 1975لسنة 59-75من الأمر 567
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نقدا كونها تعتبر مال غیر نقدي (كالعقارات اییمهبتقأما الحصة العینیة فتثیر مشكلة تتعلق 
والمنقولات والآلات والسلع وبراءات الاختراع أو محل تجاري)، ومن هنا أوكلت مهمة تقدیر قیمة 

سمى (مندوب الحصص) الذي یعین بقرار قضائي بناء على طلب هذه الحصص لخبیر معتمد ی
یقوم بتقدیر قیمة الحصص العینیة النقدي ویعد تقریرا بذلك تحت 541المؤسسین أو أحدهم،

مسؤولیته الكاملة، یوضع هذا التقریر تحت تصرف المكتتبین بمقر الشركة بعد ایداعه لدى المركز 
لأساسي.الوطني للسجل التجاري كملحق للقانون ا

ة ـــــــــة بموافقــــوعلى ضوء هذا التقدیر یمكن تحدید مساهمة الشریك صاحب الحصة العینی
ة عن طریـــــق ــــة العینیــــم الحصـــالشركـــــــــاء، ویعتبر الاخلال في هذا التقدیر والمغالاة في تقیی

شرع على عقاب كل من . فیرتكز حرص الم807-800الغش، جریمة تقع تحت طائلة المواد 
یبالغ في تقییم الحصص العینیة بطریق الغش أساسا لحمایة مصالح المساهمین أصحاب 
الحصص النقدیة في شركات المساهمة، بحیث تؤدي المبالغة في تقدیر الحصة العینیة حصول 

ه نصیب حقیقي وحصولهم على أرباح أكثر منلأصحابها على عدد أكبر من أسهم الشركة لا یقاب
المستحق، كما یمس ذلك بالغیر المتعامل مع الشركة (دائنیها)، بحیث یعتبر رأسمال الشركة 
ضمان حقیقي لهم بما یحققه من أرباح. ومن هنا وجب أن یكون هذا الضمان حقیقیا وخاصة 

542بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة لحمایة مصلحة الغیر.

المساهمین فیها ویحفظ حقوق دائنیها، ویعتبر العقاب الجنائي فإن التقییم الحقیقي یحمي الشركة و 
ضمان ووسیلة لتحقیق هذه الغایة.

ثانیا : أركان الجریمة

تمثل العناصر المادیة الركن المادي فالجریمة لابد من توافر ركنین،حتى تقوم هذه 
للجریمة، وتمثل العناصر المعنویة الركن المعنوي فیها.

الأحكام فإنه من غیر المتصور الحدیث عن عدم التقدیر الحقیقي لهذه الحصة أو المبالغة فیه، كون الشریك ملزم بدفع قیمة 
الحصة النقدیة بلا زیادة ولا نقصان.

.08-93من المرسوم التشریعي 601، المادة 59-75من الأمر 568أنظر: المادة -541
.423، ص الشركات التجاریة، مرجع سابقمصطفى كمال طه، -542
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المادي:الركن-أ

تقوم هذه الجریمة على سلوك مادي یهدف إلى منح الحصة العینیة قیمة أكبر من قیمتها 
الحقیقیة الفعلیة، وذلك عن طریق الغش والتدلیس الإجرامي.

ویقصد بإعطاء الحصة العینیة قیمة أكبر من قیمتها الفعلیة بالمغالاة في تقدیرها ولیس في بخس 
خفیض قیمة الحصة العینیة یجب أن یوافق علیها مقدمو هذه الحصصقیمتها، وذلك لأن مسألة ت

ر بإجماع ــیدة تخفیض هذا التقـــة التأسیسیـقررت الجمعیموافقة صریحة في حالة  ما إذا 
543المكتتبین، وعند عدم موافقة مقدمي هذه الحصص على قیمتها تعد الشركة غیر مؤسسة.

الذین منحوا غشا حصة عینیة أعلى من قیمتها وهذا ما یفهم من صریح النص " الأشخاص 
من قانون الشركات 4الفقرة 43المشرع الفرنسي في المادة إلیهالحقیقیة"، ونفس المعنى أشار

بمعاقبة كل من أعطى للحصة العینیة قیمة أعلى من قیمتها الحقیقیة.1966لسنة  

المحدودة فالشركاء هذا بخصوص شركات المساهمة، أما في الشركات ذات المسؤولیة
مسؤولون بالتضامن مدة خمس سنوات تجاه الغیر عن القیمة المقدرة للحصص العینیة التي قدموها 

فالشركاء ملزمون تجاه الغیر بدفع الفارق 544عند تأسیس الشركة، والمتضمنة في القانون الأساسي.
یقیة، وذلك لجبر كل ضرر في حالة منحهم قیمة زائدة للحصص العینیة لا تتناسب مع القیمة الحق

ممكن أن یلحق بالغیر دون المساس بالمسؤولیة الجزائیة، في حالة ما إذا كان ذلك عن طریق 
س موضوعیة سوقیة وقت تقدیمها لمبالغة واضحة بقیم ثابتة على أسالغش. ویجب أن تكون ا

545للشركة، وأن لا تكون محل شك وابهام أو غموض وتعارض.

ترك لقاضي الموضوع سلطة تقدیریة العملیة لتقدیر الحصص العینیة تونتیجة لهذه الصعوبا
مهمة تقدیر وجود المبالغة في تقدیر هذه الحصص لواسعة بالاستعانة بالخبرات اللازمة والمؤهلة 

.مصدر سابق، 08-93الفقرة الأخیرة من الرسوم 601المادة -543
.مصدر سابق، 59-75من الأمر 568المادة -544
.363، ص وال، مرجع سابقشركات الأممحمد علي سویلم، -545



التجاریةالشركاتوانقضاءبتأسیسالمتعلقةرائمالج: الأولالفصل

190

فالحصص العینیة تشكل المحل المادي للجریمة وذلك بتقییمها تقییما یفوق قیمتها 546من عدمه،
ا التقییم عن طریق الغش، ولیس عن سوء تقدیر.الحقیقیة، على أن یتم هذ

تصرف بسوء نیة عن طریق الحیلة أو الخداع یتم بهدف الإضرار بحقوق كلقصد بالغش هنا "یو 
والحیلة تتحقق هنا بالكذب والایهام وكتمان معطیات ووقائع من قبل الشخص 547واجب احترامها"،

من التدلیس الذي یقع باستعمال المناورات وهنا یقترب الغش 548مع علمه خطورة هذه المعلومات.
ة أو اعتماد مالي خیالي أو احداث الأمل ــــالاحتیالیة بغرض إیهام الناس بوجود مشاریع كاذب

من قانون العقوبات الجزائري المتعلقة بجریمة 372بالفوز، على نحو ما جاء في نص المادة 
جي، یستعین بها المجرم لإقناع النصب، فالطرق الاحتیالیة هي كذب مصحوب بمظهر خار 

فیجب أن یكون للكذب غایة. وعلى الرغم من 549)،372الضحیة وإیهامه بأشیاء حددها النص (
ن في أن الغش هنا في نص المادة مكحال وجریمة النصب إلا أن الفرق یهذا التقارب بین جریمة ال

ك بإعطاء بیانات غیر من قانون الشركات یتحقق بمجرد الكذب وحده، وذل800والمادة 807
بینما یهدف الكذب في جریمة الاحتیال إلى سلب ثروة صحیحة عن الحصة العینیة تزییفا لقیمتها،

ومع ذلك فإن للغش في هذه الجریمة مدلول واسع من الطرق الاحتیالیة المكونة لجریمة الغیر،
طرقنا إلیه سابقا. مما یثیر أیضا إشكالیة التعدد الظاهري للنصوص على نحو ما ت550النصب،

فتكون أولویة التطبیق هنا للقانون الجنائي للشركات باعتباره قانون خاص، والنص الخاص یقید 
النص العام.

أما بخصوص المسائل جنائیا في هذه الجریمة فإن المشرع لم یشترط صفة محددة في مرتكب 
وكذلك فعل 800ي المادة هذه الجریمة باستعماله عبارات عامة (كل من زاد لحصص عینیة...) ف

(الأشخاص الذین منحوا...)، فالمسائل هنا هو كل من قام بإعطاء قیمة للحصص 807في المادة 

.232، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -546
.404، ص مرجع سابقابن خدة رضى، -547
.254، ص مرجع سابقمحمد حسنین، -548
.324-318، ص ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الأول، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، -549

، ص ص 2012، الطبعة السادسة، دار هومة، الجزائر، الأموال العامة والخاصةجرائم الاعتداء على وعبد العزیز سعد، 
97-98.

.368، ص مرجع سابقشركات الأموال،محمد علي سویلم، -550
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ة. ویقف على رأس هؤلاء الأشخاص في الغالب مندوبي ـــــالعینیة أعلى من قیمتها الحقیقی
بأكثر من قیمتها الحصص، والشركاء المؤسسین. ویتحقق ذلك مثلا بإعطاء قیمة للحصص العینیة

عن طریق المجاملة المبالغ بها لصاحب الحصة بسبب مكانته الاجتماعیة مثلا، أو الادعاء بأن 
بإخفاء الأعباء التي تقع على الحصة من الحصص الممتازة على خلاف الواقع. كما تتحقق 

المال محل الحصة، كالرهون مثلا، أو تقییم الحصة على أنها خالصة من أي  صاحب
فتقدیم الشریك لهذه الحصة العینیة قد یكون على سبیل التملیك أو الانتفاع  كاستغلال 551تزامات.ال

براءة اختراع. وفي جمیع الأحوال یحتاج القاضي لتكوین قناعته بإثبات المبالغة في التقییم إلى 
وإنما في ندب الخبراء المختصین في هذا المجال، فالجریمة لا تقوم بمجرد تقییم الحصة العینیة

552إثبات تقییم هذه الحصة بأكثر من قیمتها الحقیقیة عن طریق الغش.

الركن المعنوي:-ب

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة بحیث یأخذ الركن المعنوي فیها صورة القصد الجنائي 
بعنصریه العلم وإرادة، حیث تتجه إرادة الجاني هنا إلى استعمال الغش في تقییم حصص عینیة 

تقییم بأكثر من قیمتها الحقیقیة، مع علمه الكامل بأن تقدیر الحصة العینیة مبالغ فیه وأن ذلك ال
وقع عن طریق الغش وبسوء نیة. وبالتالي تستبعد التقدیرات الخاطئة القائمة على معطیات غیر 

صحیحة أو الثقة المبالغ بها لدى بعض الخبراء في حالة اقتناع القاضي بثبوت حسن النیة.

زاءــثالثا: الج

800نص المادة في حالة قیام العناصر التكوینیة للجریمة، فإن الفاعل یعاقب سواء بموجب
عندما 807عندما تتعلق الجریمة بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو بموجب نص المادة 

تتعلق الجریمة بشركات المساهمة بعقوبتي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین.200.000دج إلى 20.000

.235، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -551
552 - Cass. Crim, 12 avril 1976, JCP note guyon.

.231تمت الإشارة الیه في المرجع السابق، ص -
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حكما خاصا متعلقا بوظیفة مندوبي 08-93المرسوم من 810وأضاف المشرع في المادة 
دج إلى 20.000الحصص بتقریر العقوبة السالبة للحریة من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من  

دج على كل شخص تعمد القبول أو الاحتفاظ بمهام مندوب لتقدیر الحصص المقدمة 200.000
وذلك لضمان نزاهتهم بالتقییم بصفة 553ة،وهذا بالرغم من عدم الملائمات أو الموانع القانونی

موضوعیة بعیدا عن الاعتبارات المادیة أو العائلیة أو المصلحة الشخصیة إن وجدت.

التجاریةاتالمبحث الثاني: الجرائم التي تقع في مرحلة انتهاء حیاة الشرك

أنشئت تنتهي حیاة الشركة بانقضاء المیعاد الذي عین لها أو بتحقیق الغایة التي 
وفي حالة استمرارها في ممارسة نشاطها 555سنة،99ولا یمكن أن تتجاوز مدة الشركة 554لأجلها،

رغم انقضاء المدة أو تحقیق الغایة التي أنشأت لأجلها، فإنها تمتد سنة فسنة، وتنقضي أیضا في 
ع كل حیث یتعذر استمرارها. كما تنقضي الشركة عندما تجتمبحالة هلاك مال الشركة أو معظمه 

الحصص في ید شریك واحد أو عندما یقرر الشركاء حل الشركة قبل حلول الأجل أو عندما یكون 
أو 556تأسیس الشركة باطلا لمخالفة أحكام التأسیس، كما یجوز أن تحل الشركة بحكم قضائي،

البطلان في حالة مخالفة القانون.

نوع من أنواع الشركات فتنقضي وإلى جانب هذه الأسباب العامة هناك أسباب خاصة متعلقة بكل
شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو في حالة افلاس أحد الشركاء أو منعه من ممارسة مهنته 

وتنحل شركة التوصیة البسیطة في حالة الإفلاس والتسویة القضائیة 557التجاریة، أو فقدان أهلیته.
إلا إذا قرر الشركاء بالإجماع ریةالأحد الشركاء المتضامنین أو المنع من ممارسة مهنة تج

وفیما یخص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ففي حالة خسارة 558استمرار الشركة فیما بینهم.
ثلاثة أرباع رأسمال الشركة ولم وافق أغلبیة الشركاء على استمرارها یتعین على الشركاء إصدار 

صوص حالات التنافي التي ، بخمصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 6مكرر 715أنظر المادة -553
.نفسهالمصدرمن601نصوص علیها في نص المادة مندوبي الحصص، بموجب الإحالة المیخضع لها

.مصدر سابقالمتضمن القانوني المدني، 58-75من الأمر 437المادة -554
.مصدر سابقالمتضمن القانون التجاري، 59-75من الأمر 546المادة -555
.مصدر سابق، 58-75من الأمر 442المادة -556
.مصدر سابق، 59-75من الأمر 563، 562المواد -557
.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي 10مكرر 563المادة -558
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شركاء الخمسین شریكا وعدم وكذلك تنحل الشركة في حالة تجاوز عدد ال559قرار بحل الشركة،
560تحویلها إلى شركة مساهمة في غضون سنة واحدة.

وتنقضي شركات المساهمة إما بقرار من الجمعیة العامة غیر العادیة الذي یتم قبل حلول 
أو إذا كان الأصل الصافي للشركة قد خفض بفعل الخسائر الثابتة في وثائق الحسابات 561الأجل،

الشركة، فإن مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین یقوم باستدعاء الجمعیة إلى أقل من ربع رأس مال
كما یجوز للمحكمة أن 562العامة غیر العادیة للنظر باتخاذ قرار حل الشركة قبل حلول الأجل.

تتخذ قرار حل الشركة بناء على طلب كل معني في حالة انخفاض عدد المساهمین إلى أقل من 
563كثر من عام وعدم تسویة هذا الوضع في أجل أقصاه ستة أشهر.الحد الأدنى القانوني منذ أ

وتعد هذه الأسباب سواء العامة أو الخاصة بكل شركة الصورة العادیة لانتهاء حیاة الشركة 
وفقا للقانون. ولكن هناك أسباب أخرى طارئة قد تحدث فتحكم على الشركة بالزوال والحل، وهي 

ته الجزائیة وهذا یمثل الصورة غیر العادیة لانتهاء حیاة افلاس الشركة سواء العادي أو بصور 
الشركة. وسواء كان الانقضاء بصورته العادیة أو غیر العادیة فإن الشركة حتما ستدخل بعد 

ة ـــة للشركـــــة تبقى الشخصیة المعنویــــة، ولضرورة هذه التصفیـــالانقضاء في مرحلة التصفی
حد أو أكثر لهذا الغرض. ویجب أن یعلم الغیر (الدائنین) عن حالة امصفى و ئمــــــــــــــة، ویعین قا

یها البیان التالي ( الشركة في حالة التصفیة). لالشركة وذلك من خلال وثائق الشركة التي یضاف إ
وتعتبر الشركة في حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان السبب، ولا ینتج الحل آثاره على الغیر 

564ن الیوم الذي تنشر فیه هذه الحالة في السجل التجاري.إلا ابتداء م

ولهذه الأسباب رتب المشرع أحكام جزائیة عن عدم احترام القواعد القانونیة الخاصة بهذه الفترة 
العصیبة من حیاة الشركة. وسنقوم بدراستها من خلال ثلاث مطالب، نتناول في المطلب الأول 

.مصدر سابق، 59-75من الأمر 589المادة -559
لسنة 59- 75من الأمر رقم 590، المعدلة للمادة مصدر سابق، 2015لسنة 20-15من القانون 04لمادة ا-560

1975.
.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي 18مكرر 715المادة -561
المصدر نفسه.من 20مكرر 715المادة -562
المصدر نفسه.19مكرر 715المادة -563
.مصدر سابق، 59-75من الأمر 766المادة -564
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المطلب الثاني الجنح المتعلقة بتصفیة الشركة ونخصص الجرائم المتعلقة بحل الشركة، وفي
المطلب الثالث للجرائم التي تقع في حالة انقضاء الشركة بصورة غیر عادیة (جرائم تفلیس 

الشركات).

ات التجاریةالمطلب الأول: الجرائم المتعلقة بحل الشرك

، بینما نبین في الفرع الأولالقانوني والعلة من التجریم ساسهاأسنقوم بدراسة هذه الجریمة مبرزین 
خصص الفرع الأخیر للجزاء المقرر على نفي الفرع الثاني العناصر المكونة للجریمة، في حین 

ارتكابها. 

الفرع الأول: الأساس القانوني والعلة من التجریم

أولا: الأساس القانوني

من المرسوم التشریعي 832-803الشركة ضمن المواد تناول المشرع الجنح المتعلقة بحل 
بقوله " یعاقب 803، وخص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بأحكام المادة 08-93رقم 

دج أو بإحدى هاتین 100.000دج إلى 20.000بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 
ا قل مال الشركة الصافي عن ربع رأس مال العقوبتین فقط، المسیرون الذین یتخلفون مع التعمد، إذ

الشركة من جراء الخسائر الثابتة في المستندات الحسابیة:

سبق للشركة اذا كان لذلك محل في عن استشارة الشركاء لاتخاذ قرار بوجوب الانحلال الم- 1
رف الأربعة أشهر التالیة للموافقة على الحسابات التي أظهرت تلك الخسائر؛ظ

ایداع القرار الذي اتخذه الشركاء بكتابة المحكمة ونشره في جریدة معتمدة لتلقي الاعلانات عن - 2
القانونیة.

بقوله832وتناول أحكام هذه الجریمة عندما تتعلق بحل شركات المساهمة في المادة 

دج أو 100.000دج إلى 20.000شهر وبغرامة من یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أ" 
تین العقوبتین فقط، رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها في حالة ما إذا أصبح بإحدى ها

المال الصافي للشركة بسبب الخسائر الثابتة بمستندات الحساب، أقل من ربع رأس المال:
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امتنعوا متعمدین عن استدعاء الجمعیة العامة في الأربعة أشهر التي تلي المصادقة على - 1
تة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا؛الحسابات المثب

تعمدوا عدم الایداع بكتابة المحكمة القرار المصادق علیه من الجمعیة العامة بعد نشره في - 2
النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك في جریدة مختصة بقبول الاعلانات القانونیة 

وتقییده بالسجل التجاري.

نیا: العلة من التجریمثا

من الملاحظ أن المشرع خص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة بحمایة 
بل اتخاذ أي قرار بحل قجزائیة خاصة، تلزم التقید بإجراءات یجب اتباعها من قبل المسیرین 

تماعیة، فهي الشركة، وذلك یعود بالأساس إلى أهمیة هذه الشركات من الناحیة المالیة والاج
شركات استثماریة للأموال. وانطلاقا من ذلك فإن قرار من هذا النوع وعلى هذه الدرجة من 
الخطورة، لا تخص مسیري الشركة وحدهم ولكنها تخص جمیع الشركاء، خاصة وأن الوصول إلى 

565ینهذه الحالات من الخسارة غالبا ما یرد إلى سوء تدبیر وتسییر شؤون الشركة من قبل المسیر 

والتي لا تكفي قیام مسؤولیتهم المدنیة عن هذه الأخطاء لمعالجتها، أو على الأقل ما یجب علیهم 
القیام به من اشراك المساهمین في مثل هذا القرار في حالة الخسائر غیر المتوقعة التي تفرضها 

566تقلبات السوق، وفي ذلك اثبات لحسن النیة وبذل العنایة.

المتخذ والمصادق علیه من قبل الجمعیة العامة غیر العادیة، یلزم كما أن القرار بالحل 
ون، وذلك لاطلاع الغیر على الحالة التي وصلت إلیها ـــالمسیرین بإعلانه وشهره وفقا للقان

ة، وفي ذلك ضمانا لحقوق الغیر (الدائنین) من الموردین والبنوك...، حیث تعتبر أموال ـــــالشرك
وذلك على خلاف الشركات التي تقوم على اعتبار شخصي 567ي لهم.الشركة الضمان الحقیق

ضامنین تجاه الغیر ضمانا كشركات التضامن والتوصیة البسیطة، فجمیع الأشخاص (الشركاء)
شخصیا.

.201، ص مرجع سابقمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، - 565
نقصد هنا ببذل العنایة، هي عنایة الرجل الحریص (الخبیر) ولیس عنایة الرجل العادي، فهذه الجرائم تعتبر من -566

فة).الجرائم التي تفترض صفة خاصة بمرتكبها (جرائم ذات الص
.704، ص مرجع سابقهاني دویدار، -567
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ائم المتعلقة بحل الشركات التجاریةالفرع الثاني: العناصر المكونة للجر 

ذي یتخذه مسیرو الشركات ذات المسؤولیة یتحقق الركن المادي للجریمة بسلوك الامتناع ال
المحدودة ومسیرو شركات المساهمة وذلك بعدم الامتثال للقواعد الالزامیة التي یفرضها القانون.

ویتجلى ذلك السلوك السلبي في عدم القیام في حالة ما إذا قل مال الشركة الصافي عن ربع 
لحسابیة عن استشارة الشركاء في الشركة ذات رأس المال من جراء الخسائر الثابتة في المستندات ا

المسؤولیة المحدودة لاتخاذ قرار بوجوب حل الشركة في ظرف أربعة أشهر الموالیة للموافقة على 
الحسابات التي أظهرت الخسائر، فالامتناع هنا عن استشارة الشركاء ضمن هذا الأجل یشكل 

عنصر المادي في هذه الجریمة. ال

بالنسبة لشركات المساهمة فإن امتناع رئیس الشركة أو القائمون بإدارتها في هذه وكذلك الحال 
الحالة من الخسارة عن استدعاء الجمعیة العامة في الأربعة أشهر التي تلي المصادقة على 
الحسابات المثبتة للخسائر لأجل البت عند الاقتضاء في حل الشركة مسبقا، فالامتناع هنا عن 

رین یكما أن امتناع المسة العامة وفقا للأحكام السابقة یعد سلوكا سلبیا مجرما.استدعاء الجمعی
عن ایداع القرار الذي اتخذه الشركاء في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بوجوب الانحلال 
المسبق للشركة بكتابة الضبط لدى المحكمة ونشره في جریدة معتمدة لتلقي الاعلانات القانونیة 

سلوكا سلبیا مجرما. ونفس الحال بالنسبة لشركة المساهمة فان امتناع مسیریها یشكل أیضا 
الشرعیین عن ایداع القرار المصادق علیه من الجمعیة العامة بعد نشره في النشرة الرسمیة 
للإعلانات القانونیة (الاشهار) وتقییده بالسجل التجاري لدى كتابة المحكمة یشكل أیضا سلوكا 

یكفي لقیام الجریمة عدم القیام بإجراءات القید والشهر لقرار الجمعیة العامة بالسجل سلبیا مجرما. و 
زم ـالتجاري وحده أو عدم ایداع القرار لدى كتابة المحكمة وحده لتوفر قیام الجریمة، كون المشرع یل

ة، كسلوكین ـــة المحكمــــدى كتابــــرار لــــداع القــم بإیــا یلزمهــر كمــد والشهــام بالقیــن على القیــــالمسیری
د من عبارة (بعد نشره).امنفصلین وهذا ما یستف

السابقة لتوافر الركن المادي في هذه ةیضا القیام بسلوك واحد من السلوكات السلبیأویكفي 
الجریمة، فهي من الجرائم ذات السلوك التبادلي، كما أشرنا إلى هذا المعنى سابقا، بحیث یتكون 

واحد منها لتوافر الركن المادي للجریمة بج القانوني للجریمة من سلوكات متعددة یكفي القیام النموذ
وتوافرها مجتمعة لا یؤدي إلى التعدد في الجرائم.
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وكون هذه الجرائم من جرائم السلوك المحض، فإن قیامها لیس مرتبطا بتحقیق نتیجة 
فالجریمة تقوم بمجرد الامتناع، وتصنف ضمن الجرائم ذات السلوك المجرد. وتعتبر 568معینة،

حالتین سواء تعلقت بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو شركات المساهمة من الالجنحة في 
الجرائم العمدیة التي یستلزم لقیام ركنها المعنوي قصدا جنائیا، وهذا ما یستفاد من العبارات 

في النصوص (امتنعوا متعمدین، تعمدوا، مع التعمد).المستعملة 

زامیة لالامتناع عن الالتزام بالقواعد الاجرائیة الإبعنوي هنا باتجاه ارادة الجانيتوفر الركن المیو 
التي یفرضها القانون لتنظیم اجراءات حل الشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو شركات المساهمة 

في مفترضا كون الفاعل من الأشخاص الذین یتمتعون بخبرة وكفاءةمع علمه بذلك، والعلم هنا 
تسییر الشركات أو یفترض ذلك.

ء زاــــــالفرع الثالث: الج

یختلف العقاب عن هذه الجریمة باختلاف نوع الشركة فعندما تتعلق بالشركات ذات المسؤولیة 
ثلاثة أشهر وبغرامة من بالحبس من شهر إلى803المحدودة یعاقب علیها بموجب نص المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.100.000دج إلى 20.000

هي الحبس من شهرین إلى ستة 832ذا تعلقت بشركة المساهمة فان العقوبة بموجب المادة إأما 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.100.000دج إلى 20.000أشهر وبغرامة من 

إلى ذلكنیة أن المشرع ضاعف من العقوبة السالبة للحریة ویعودوالملاحظ في الحالة الثا
أهمیة شركات المساهمة ودعما مضاعفا للائتمان العام وجمهور المدخرین.

.542، ص مرجع سابقابن خدة رضى، - 568
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ات التجاریةالمتعلقة بتصفیة الشركرائمالمطلب الثاني: الج

انحلال الشركة تنحل الرابطة القانونیة التي تجمع الشركاء فیما بینهم ویتعین تصفیة أموالها بعد
عمال التي من شأنها تحدید حقوق الشركة قبل الشركاء ویقصد بالتصفیة " مجموع الأ569وقسمتها،

هذه وفي حالة بقاء موجودات بالشركة بعد وقبل الغیر للمطالبة بها، وكذلك دیونها قبل الغیر.
فإن مهمة المصفي تحدید هذه الموجودات وتحویلها إلى مبالغ نقدیة تمهیدا لقسمتها بین العملیات 

تشمل هذه العملیات إنهاء الأعمال التجاریة واستیفاء حقوق الشركة سواء من وعلیه 570".الشركاء
والإجراء الأول 571الشركاء المساهمین أو الغیر، والعمل على الوفاء بدیون الشركة، وبیع موجوداتها،

ى مهام التصفیة ویسمى ـــلن شخص یتو ـــون تعییـــام القانــــا لأحكــالذي یجب أن یحدث تطبیق
الذي یعتبر ممثلا للشركة تحت التصفیة، وتنتهي سلطات مجلس الادارة أو المسیرین المصفي، و 

مرة إلى أن تنتهي أما شخصیة الشركة المعنویة فتبقى مست572اعتبارا من تاریخ انحلال الشركة،
التصفیة. ویعین المصفى من بین الشركاء ویمكن أن یعین مصف واحد أو أكثر في حالة التصفیة 

فإن تعیینه في هذه الحالة یتم يوإذا لم یتمكن الشركاء من تعیین مصف573الودیة بین الشركاء،
ن المصفي یعین وإذا وقع انحلال الشركة بأمر قضائي فإ574،المختصةبأمر من رئیس المحكمة
576ویعزل المصفي ویستخلف بغیره حسب الأوضاع المقررة لتعیینه،575بموجب هذا القرار نفسه،

وتختلف طریقة تعیینه حسب نوع كل شركة: 

؛بإجماع الشركاء في شركة التضامن- 1

بأغلبیة رأسمال الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة؛- 2

.127، ص مرجع سابق، الشركات التجاریةكمال طه، - 569
.240- 239ص ، ص المرجع نفسه، الشركات التجاریةسمیحة القلیوبي، - 570
.611، ص مرجع سابقهاني دویدار، - 571
.مصدر سابق، المتضمن للقانون التجاري، 59- 75من الأمر رقم779المادة - 572
.59- 75من الأمر رقم 782المادة - 573
.المصدر نفسهمن 783لمادة - 574
.المصدر نفسهمن 784المادة - 575
.المصدر نفسهمن 786المادة - 576
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577بشروط النصاب القانونیة فیما یخص الجمعیات العامة العادیة في الشركات المساهمة.- 3

فیجب علیه خلال هذه المدة أن ینجز 578ولا یجوز أن تتجاوز مدة وكالة المصفي ثلاثة أعوام،
وذلك بعد أن التصفیة التي كلف بها، والا تم تجدید هذه الوكالة بنفس الكیفیات التي عین بها،

قتضیها إتمام التصفیة.تالأسباب التي یبین

ویصبح المصفي الممثل الشرعي (المسیر القانوني) للشركة، فیقوم بأعمال التسییر التي تتطلبها 
وینشر أمر تعیین 579أمور التصفیة، وبالتالي یقع على عاتقه مسؤولیة القیام بإجراءات النشر.

میة للإعلانات القانونیة وفضلا عن ذلك المصفین مهما كان شكله في أجل شهر في النشرة الرس
في جریدة مختصة بالإعلانات القانونیة للولایة التي یوحد بها مقر الشركة، ویتضمن هذا الأمر 

ولقبهم وموطنهم وحدود جمیع البیانات المتعلقة بالشركة وسبب التصفیة واسم المصفین 
ان الخاص بالعقود والأوراق المتصلةوتعین المكان التي توجه الیه المراسلات والمكصلاحیاتهم،

بالتصفیة والمحكمة التي یتم في كتابتها ایداع العقود والأوراق المتصلة بالتصفیة بملحق السجل 
580التجاري، وتبلغ نفس البیانات بواسطة رسالة عادیة إلى علم المساهمین بطلب من المصفي.

بموجب القانون التجاري في حالة وتحدد مهمة المصفي عادة في القانون الأساسي للشركة أو
غیاب ذلك في القانون الأساسي، ویقوم في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاریخ تعیینه مصفیا 
باستدعاء جمعیة المساهمین ویقدم لهم تقریرا عاما عن أصول وخصوم الشركة وعن متابعة 

لتسدید الدیون وللمصفي الأهلیة اللازمة581عملیات التصفیة وعن الأجل الضروري لإتمامها.
وینشر كل 583حسب نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة،ببین الشركاء582وتوزیع الرصید الباقي

قرار توزیع یتعلق بالأصول في جریدة الإعلانات القانونیة التي تم فیها نشر أمر التعیین، وتودع 
تداء من قرار التوزیع المبالغ المخصصة للتوزیع بین الشركاء والدائنین في أجل خمسة عشر یوما اب

.المصدر نفسهمن 782المادة - 577
.المصدر نفسهمن 785المادة - 578
.ر نفسهالمصدمن 768المادة - 579
المصدر نفسه.، 767المادة - 580
.المصدر نفسه، 787المادة - 581
.المصدر نفسه، 788المادة - 582
.المصدر نفسه، 793المادة - 583
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584.ز سحب المبلغ بمجرد توقیع المصفيفي بنك باسم الشركة الموضوعة تحت التصفیة ویجو 

ویكون المصفي مسؤولا تجاه الغیر والشركة عن النتائج الضارة الحاصلة عن الأخطاء التي ارتكبها 
585أثناء ممارسة مهامه.

لها إلى تحویل كل موجودات الشركة إن مرحلة التصفیة مرحلة معقدة یسعى المصفي من خلا
.كاملةمنح المصفي سلطات المسیریرا لما لهذه العملیات من أهمیة، لنقود من أجل قسمتها، ونظ

الفرع الأول: الأساس القانوني والعلة من التجریم

أولا: الأساس القانوني

في الباب الثاني تناول المشرع الجرائم المتعلقة بالتصفیة بالقسم الثاني من الفصل الثالث
من المرسوم 840- 839- 838المتعلق بالأحكام الجزائیة للشركات التجاریة، وذلك في المواد 

للجرائم المتعلقة بخرق اجراءات تعیین المصفي 838. وخصص المادة 08-93التشریعي 
یمة التيمن نفس المادة للجر 2، بینما خصص البند 1وبالخصوص (نشر أمر التعیین) في البند

دج إلى 20.000" یعاقب بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من :تهم انتهاء التصفیة
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، مصفي الشركة الذي:200.000

لم یقم عمدا في ظرف شهر من تعیینه بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا بجریدة خاصة - 1
التي یوجد بها ولم یودع بالسجل التجاري القرارات التي لقبول الاعلانات القانونیة بالولایة 

قضت بالحل؛
ته ر ادوعلى ابراء إلم یستدع عمدا الشركاء في نهایة التصفیة لأجل البت في الحساب النهائي، - 2

وإخلاء ذمته من توكیله وإثبات اختتام التصفیة أو لم یضع حساباته بكتابة المحكمة ولم یطلب 
.774یها وذلك في الحالة المنصوص علیها في المادة من القضاء المصادقة عل

.المصدر نفسه، 795المادة - 584
.المصدر نفسه، 776المادة - 585
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عملیات التصفیة من قبل مصفي للجرائم المتعلقة بخرق سیر إجراءات 839وخصص المادة 
وذلك بتطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة السابقة، في حالة ما إذا طرأت تصفیة شركة 

لذي:على المصفي ا794إلى 778طبقا لأحكام المواد من 

ل والخصوم وعن و لم یقدم عمدا في الستة أشهر التي تلي تعیینه تقریرا عن وضعیة الأص- 1
متابعة عملیات التصفیة دون أن یطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك العملیات؛

لم یضع عمدا في الثلاثة أشهر التي تلي اختتام السنة المالیة الجرد وحساب الاستغلال العام - 2
لأرباح وتقریرا مكتوبا یتضمن بیان عملیات التصفیة للسنة المالیة وحساب الخسائر وا

المنصرمة؛
لم یمكن الشركاء من القیام خلال مدة التصفیة من ممارسة حقهم في الاطلاع على مستندات - 3

ب نفس الشروط المنوه علیها سابقا؛ سالشركة ح
الحسابات السنویة في حالة لم یستدع على الأقل مرة واحدة في السنة الشركاء لیطلعهم على - 4

استمرار الاستغلال؛
استمر في ممارسة وظائفه بعد انتهاء توكیله دون أن یطلب التجدید؛- 5
بنك باسم الشركة التي تجري تصفیتها في أجل خمسة عشر ى لم یودع في حساب جار لد- 6

ـاء والدائنیـــــن، ولم یوما ابتداء من یوم قرار توزیع الأموال المخصصة لتوزیعـــــــها بین الشركـــ
یودع بمصلحة الودائع والأمانات في أجل سنة واحدة ابتداء من اختتام التصفیة الأموال 

المخصصة للدائنین أو الشركاء والتي لم یسبق لهم أن طلبوها.

فمن الملاحظ أن المشرع تنبه إلى إمكانیة أن یقوم المصفي أثناء 840أما بخصوص المادة 
في حالة التصفیة باعتباره المسیر القانوني لها أثناء هذه المرحلة باستغلال أموال أو تسییره للشركة 

أخرى، وعلیه فإن محاباة لشركات یة، أو ائتمان الشركة اضرارا لمصالحها وتلبیة لأغراض شخص
والتي سنتناولها ة تندرج ضمن طائفة الجرائم المرتكبة أثناء مرحلة نشاط الشركة، مدراسة هذه الجری

في الفصل الثاني من هذا الباب بعنوان جریمة إساءة استعمال أموال الشركة.
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ثانیا : العلة من التجریم

إن الشركة في حالة انقضائها تصبح مطمعا للمسیرین أو المساهمین خاصة عندما یكون سبب 
كبیر منها، أو في حالة انحلال الشركة عائد إلى أسباب لاإرادیة كهلاك أموال الشركة أو جزء

الحل القضائي، لاسیما عند نشؤ خلافات معتبرة بین الشركاء أو تخلف أحدهم عن الالتزامات تجاه 
الشركة أو عجزه عن ذلك، وخاصة في شركات المساهمة فإن الخلافات الحادة قد تؤدي إلى 

دیة تجعل الشركة في ها، أو في حالة حدوث أزمة اقتصایالعجز عن تسییر الشركة واختیار مسؤول
مما وتنشأ وتتعدد الروابط القانونیة بین الشركة والغیر أثناء مزاولتها لنشاطهاكما حال إعسار. 

586.یصعب من وضع الشركة اثناء هذه الفترة

فأوجد المشرع حلا قانونیا یوجب تصفیة هذه الشركة، ویقوم بها المصفي، یضمن تقسیم أموال 
للقواعد القانونیة ویضمن حقوق الغیر تجاه الشركة بالدرجة الأولى، فبعد الشركة بین الشركاء طبقا 

سداد دیون الشركة للغیر یقسم الفائض من الأموال على الشركاء بما یعادل قیمة  الحصة التي 
قدمها في رأس المال، وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بین الشركاء بنسبة نصیب كل واحد 

الخسارة فإن الشركاء یتحملونها وتتوزع بینهم على حسب النسبة المتفق من الأرباح، وفي حالة
587علیها في توزیع الخسائر، أو بنسبة حصة كل شریك من رأس المال.

ة ــــاء ومصلحــــة في تحقیق التوازن بیــــــــــــن مصلحة الشركــــة التصفیــــومن هنا ندرك أهمی
نین بالاعتبار الأول، وضمانا لذلك على المصفي الالتزام الدائنین، على أن تؤخذ مصلحة الدائ

الكامل بالقیام بكافة الإجراءات القانونیة من بدایة تعیینه إلى غایة الانتهاء من التصفیة. ولخطورة 
الكامل على لیمكن الغیر من حقهم بالاطلاع هذه المرحلة ألزم المصفي بالقیام بنشر قرار تعیینه 

.619- 610، ص ص مرجع سابقهاني دویدار،- 586
=.مصدر سابق، المتضمن القانون المدني الجزائري، 58-75من الأمر 447-425المواد أنظر- 587

من القانون التجاري،" تتم قسمة المال الصافي المتبقي بعد سداد الأسهم الاسمیة أو حصص الشركاء 793ویقابها المواد 
من القانون 794قانون الأساسي". والمادة بنفس نسبة مساهمتهم في رأس مال الشركة وذلك باستثناء الشروط المخالفة لل

التجاري أیضا " یقرر المصفي إذا كان ینبغي توزیع الأموال التي أصبحت قابلة للتصرف فیها أثناء التصفیة، وذلك دون 
الاخلال بحقوق الدائنین".
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أیضا أن یمكن الشركاء خلال مدة التصفیة من ممارسة حقهم في الاطلاع وضع الشركة، وعلیه 
على مستندات الشركة، وإلزامه بوضع جمیع حساباته بكتابة المحكمة.

قوم بها بمجموعة من الأحكام یوقد عمل المشرع على احاطة مهام المصفي والعملیات التي 
ت طائلة العقاب الجنائي.الجزائیة لضمان سیر عملیات التصفیة بشفافیة ووضوح تح

الشركات التجاریةتصفیةناصر المكونة للجرائم المتعلقة بالفرع الثاني: الع

على جرد جمیع السلوكات المجرمة والمتعلقة 839و838اعتمد المشرع في المادتین 
فكل سلوك من هذه السلوكات یشكل صورة لهذه  588بالتصفیة وذلك عن طریق التصنیف والتعداد،

الجرائم والمخاطب بأحكامها حصرا هو المصفي، وهي:

أولا : الجنحة المتصلة بتعیین المصفي

من نص 1وردت هذه الجنحة على نحو ما بینا في الأساس القانوني لجرائم التصفیة في البند 
لوك سلبي یتمثل بامتناع المصفي خلال ، ویقوم السلوك المادي في هذه الجنحة بس838المادة 

ثلاثین یوما من تعیینه عن القیام بنشر الأمر المتضمن تعیینه مصفیا للشركة بجریدة خاصة لقبول 
الإعلانات القانونیة بالولایة التي یوجد بها. 

بدأ الحساب من تاریخ توقیع الأمر القاضي بالتعیین لغایة انتهاء الشهر، ومعنى ذلك أن وی
حة لا تقوم إلا بانتهاء هذه المهلة كاملة، وبمجرد انتهاء الشهر یعتبر المصفي هنا مباشرة الجن

ممتعنا، ویصبح هذا السلوك مجرما.

كما یقوم السلوك الإجرامي أیضا في حالة لم یودع المصفي بالسجل التجاري جمیع القرارات التي 
یام الركن المادي للجریمة سواء عدم قضت بالحل بغیة قیدها وشهرها. ویكفي قیام سلوك واحد لق

النشر لقرار التعیین وحده أو عدم إیداع القرارات القاضیة بالحل لدى السجل التجاري. وتعتبر هذه 
هذه الجنحة تعتبر الجنحة من جرائم السلوك المحض، تقوم بغض النظر عن تحقیق أي نتیجة. و 

الجرمیة وهو الأسلوب وهذا یعبر عن المعیار الموضوعي القانوني القائم على أسلوب التصنیف والتعداد للأفعال- 588
. كما أشرنا إلى ذلك سابقافي فرنسا والجزائر ومصر والمغربالمتبع 
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المعنوي صراحة توافر القصد الجنائي بقوله من الجرائم العمدیة، التي یشترط المشرع لقیام ركنها
(لم یقم عمدا). ویتحقق القصد الجنائي هنا باتجاه إرادة المصفي بعدم النشر  وایداع القرارات 
بالسجل التجاري مع علمه بقرار تعیینه ووجوب القیام بهذه الإجراءات قانونا. وإن علمه هنا 

الدفع بالنسیان أو الإهمال لنفي القصد ستطیع هنا یكفؤ، فلا مفترضا كونه شخص خبیر و 
الجنائي، إلا إذا ثبت توافر القوة القاهرة، ویبقى تقدیر ذلك لقاضي الموضوع.

ثانیا: الجنحة المتصلة بانتهاء التصفیة

بقوله: " إذا لم یستدعي 838من نص المادة 2وضح المشرع أحكام هذه الجنحة في البند 
التصفیة لأجل البت في الحساب النهائي وعلى إبراء إدارته المصفي الشركاء عمدا في نهایة 

واخلاء ذمته من توكیله واثبات اختتام التصفیة، أو لم یضع حساباته بكتابة المحكمة ولم یطلب من 
القضاء المصادقة علیها".

الواضح من هذا البند أن الجنحة هنا متعلقة بالإجراءات الأخیرة للتصفیة والواجب على المصفي 
وإن عدم القیام بها یعتبر سلوكا سلبیا مجرما، فامتناعه عن استدعاء الشركاء عمدا 589لقیام بها.ا

للبت في الحساب النهائي وإقفال التصفیة، أو امتناعه عن وضع حساباته بكتابة المحكمة ولم 
یطلب من القضاء المصادقة علیها یتحقق الركن المادي لهذه الجریمة. ویكفي لتحقیق الركن 

لمادي هنا الامتناع عن القیام بأحد السلوكین فقط، فإذا امتنع عن استدعاء الشركاء للبت في ا
الحساب النهائي تقوم الجنحة، وإذا امتنع عن وضع الحسابات بكتابة المحكمة تقوم الجنحة. ویكفي 

استدعائهم أن یقوم المصفي لإثبات التصفیة وابراء ذمته ووكالته بإجراء استدعاء الشركاء. فبمجرد 
وإذا لم تتمكن الجمعیة المكلفة بإقفال التصفیة أو ،هم الحساب النهائي تنتهي وكالتهووضع لدی

رفضت التصدیق على حسابات المصفي فإنه یحكم بقرار قضائي بطلب من المصفي أو كل من 
ر یهمه الأمر، ولهذا الغرض یضع المصفي حساباته بكتابة المحكمة حتى یتمكن كل معني بالأم

فهذه هي الغایة الأساسیة من 590.ا ویحصل على نسخة منها على نفقتهمن أن یطلع علیه
الاستدعاء أو وضع الحسابات لدى كتابة المحكمة التي یسعى إلیها المشرع، فإذا لم یلتزم المصفي 

.2البند 838كان سلوكه مجرما تحت طائلة نص المادة بها في نهایة التصفیة 

.مصدر سابقالمتضمن القانون التجاري، 59-75من الأمر 775المادة - 589
.المصدر نفسه، 774المادة - 590
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من الجرائم العمدیة بحیث اشترط المشرع صراحة ضرورة توافر العمد وتعتبر هذه الجنحة 
لقیامها، وذلك بقیام المصفي بخرق واضح للالتزامات الملقاة على عاتقه، مع علمه بها، والعلم هنا 
یعتبر مفترضا كونه متخصصا، فالركن المعنوي في هذه الجرائم سهل الإثبات مع توافر الصفة 

ا المصفي.الخاصة بالفاعل وهو هن

ثالثا: الجنح المتصلة بسیر التصفیة

ربط المشرع جمیع الإجراءات الإلزامیة التي یجب على المصفي القیام بها في سبیل تسییر 
، ویكفي خرق 839عملیة التصفیة بعقوبات جزائیة في حالة خرقها، وذلك بتعدادها في نص المادة 

أوردها النص:التزام واحد فقط لقیام الجریمة، وهي على حسب ما

من القانون التجاري، فإذا لم یقم المصفي عمدا في 787خرقا للالتزام المقرر في نص المادة - 1
الستة أشهر التي تلي تعیینه تقریرا عن وضعیة الأصول والخصوم وعن متابعة عملیات 
التصفیة دون أن یطلب الرخص اللازمة لإنهاء تلك العملیات. فإذا تعذر على المصفي أخذ 
الرخص من الجمعیة العامة، فإنه یطلب من القضاء الإذن اللازم للوصول إلى التصفیة. 
فامتناعه عن تقدیم تقریرا مفصلا عن وضعیة الأصول والخصوم وعن متابعة عملیات التصفیة 

ات عمدا خلال الستة أشهر ابتداء من تاریخ قرار ـــــــیلوالأجل الضروري لإتمام هذه العم
یعتبر سلوكه مجرما بالامتناع. واشترط المشرع لقیام هذه الجنحة ضرورة توافر القصد ه، ـــــتعیین

العمدي صراحة بالنص، فإذا انتهت الستة أشهر ولم یقدم تقریره تقوم الجریمة بكافة عناصرها؛
من القانون التجاري، فإذا امتنع المصفي عن وضع 789خرقا للالتزام المقرر في المادة - 2

الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح وتقریرا یتضمن علیمات التصفیة الجرد وحساب
للسنة المالیة المنصرفة خلال الثلاثة أشهر، فإن امتناعه هنا یشكل جریمة بمجرد انتهاء مهلة 

ة عمدیة تتطلب میلیة. وتعتبر هذه الجریمة أیضا جر الثلاثة أشهر التي تلي اختتام السنة الما
لإرادة (القصد الجنائي)، فیجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى تحقیق العناصر توافر العلم وا

591المادیة للجریمة مع العلم أنه یخرق التزاما مفروضا علیه؛

من القانون التجاري، یقوم السلوك المادي في هذه الجنحة 790خرقا للالتزام المقرر في المادة - 3
ع على مستندات الشركة خلال مدة في حالة إذا لم یمكن المصفي الشركاء من الاطلا

.547، ص مرجع سابقابن خدة رضى، - 591
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التصفیة، ویتخذ الركن المادي صورة سلوك سلبي یتجلى بالامتناع. ولم یشترط المشرع القصد 
الجنائي لتوافر الركن المعنوي في هذه الجنحة بل یكفي عدم التمكین المادي لقیامها مما 

یجعلها جنحة مادیة؛
انون التجاري، یقوم السلوك المادي للجنحة في من الق789خرقا للالتزام المقرر في المادة - 4

حالة لم یقم المصفي باستدعاء الشركاء مرة واحدة على الأقل في السنة لیطلعهم على 
الحسابات السنویة في حالة استمرار نشاط الشركة (الاستغلال). ولم یشترط المشرع إثبات 

تقع بمجرد السلوك، مع استبعاد العمد في هذه الجنحة مما یجعلها من الجرائم المادیة التي 
الصورة غیر العمدیة لهذه الجرائم على اعتبار القائم بها یفترض به العلم بهذه الالتزامات بحكم 

صفته الخاصة (المصفي)؛
من القانون التجاري، فإذا مارس المصفي وظیفته بعد 785خرقا للالتزام المقرر في المادة - 5

یتجاوز ثلاثة أعوام، ودون أن یطلب التجدید وفقا للإجراءات انتهاء توكیله والذي یجب أن لا 
ة، بحسب ـــــاء أو رئیس المحكمـــــــإما بتجدیدها من قبل الشرك785المنصوص علیها في المادة 

ما إذا كان المصفي قد عین من طرف الشركاء أو بقرار قضائي، فیعد هنا سلوكه إجرامیا 
یه القیام به. وتعتبر أیضا هذه الجنحة جنحة مادیة تقوم إیجابیا وهو القیام بفعل یحظر عل

بمجرد السلوك، فلا یشترط المشرع لقیامها توافر القصد الجنائي؛
من القانون التجاري، فإذا لم یودع المصفي في حساب 795خرقا للالتزام المقرر في المادة - 6

توزیع بین الشركاء جار لدى بنك باسم الشركة التي تجري تصفیتها المبالغ المخصصة لل
والدائنین وذلك في أجل خمسة عشر یوما ابتداء من یوم قرار توزیع الأموال، فإن سلوكه یعد 
جنحة بمجرد انقضاء الخمسة عشر یوما. وكذلك إذا لم یقم بإیداع لدى مصلحة الودائع 

دائنین أو والأمانات في أجل سنة واحدة ابتداء من تاریخ اختتام التصفیة، الأموال المخصصة لل
الشركاء والتي لم یسبق لهم أن طلبوها. ویعد السلوك الإجرامي هنا سلوكا سلبیا عبر الامتناع. 
ولم یشترط المشرع لقیام الركن المعنوي هنا أیضا القصد الجنائي، فتعتبر من الجرائم المادیة 

یر مقبولة نظرا التي تقوم بمجرد السلوك السلبي، طالما أن فكرة غیر العمد في هذه الجرائم غ
لصفة الفاعل (الخبیر) والذي یفترض فیه دوما معرفة الالتزامات الملقاة على عاتقه بحكم 

وظیفته.
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زاءـــالفرع الثالث: الج

المشرع على الجرائم المتعلقة بتصفیة الشركة سواء المتعلقة بتعیین المصفي أو المتصلة یعاقب
بانتهاء التصفیة أو تلك المتعلقة بسیرها، بعقوبة الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 

838دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط. وذلك بموجب المادة 200.000دج إلى 20.000
على الجنح 838التي تحیل بدورها إلى تطبیق نفس العقوبات المقررة في المادة 839والمادة 

المتعلقة بسیر التصفیة.

بصورة غیر عادیة ات التجاریةالمطلب الثالث: الجرائم التي تقع في حالة انقضاء الشرك
(جرائم التفلیس في مجال الشركات)

سواء العادي أو بصورته الجزائیة سببا غیر عادي لانقضائها، ففي 592یعتبر إفلاس الشركة
حالة عدم التوصل إلى تسویة قضائیة مفضیة إلى الصلح بین الشركة والدائنین بموجب عقد مبرم 

الخصوم بانقضاء كل الدیون المستحقة على الشركة، أو انقضاءبینهما تحت رقابة المحكمة، أو 
شركة عن دفع دیونها بسبب اضطراب أعمالها المالیة والإخلال عندما یثبت للمحكمة توقف ال

ورود الإفلاس ضمن عدممن وعلى الرغم 593بقواعد التسییر والمحاسبة جاز شهر إفلاسها.
الأسباب الخاصة والعامة لانقضاء الشركات فإن التوقف عن الدفع بسبب سوء التسییر یؤدي لا 

ویمثل 594المتاحة أقل من الخصوم المستحقة الأداء،محالة إلى انهیار الشركة، فتصبح الأصول 
595ذلك حقیقة هلاكا لأموال الشركة والذي یعتبر بالقیاس سببا عاما لانقضاء الشركات.

یقصد بالإفلاس لغة " هو الانتقال من حالة الیسر إلى حالة العسر، ومعناه الشرعي (استغراق الدین مال المدین)". - 592
. وفي 6، ص 1999، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإفلاس والتسویة القضائیةأنظر في ذلك: عباس حلمي، 

تجاري، الجزء الثالث، أحكام الإفلاس والصلح الواقي: دراسة شرح القانون الالمعنى الشرعي أنظر: عزیز العكیلي، 
.9، ص 2011، الطبعة الرابعة، دار الثقافة، عمان، مقارنة

أما المعنى الاصطلاحي فیقصد به " طریق للتنفیذ الجماعي على أموال المدین الذي توقف عن دفع دیونه التجاریة ویهدف 
إلى تصفیة أموال المدین وتوزیع الثمن الناتج عنها بین الدائنین قسمة غرماء ولا أفضلیة لدائن على آخر ما دام حقه غیر 

.6، ص مرجع سابقعباس حلمي، :". أنظرالامتیازرر الأفضلیة كالرهن أو مصحوب بأحد الأسباب القانونیة التي تب
.45، ص مرجع سابقعزیز العكیلي، - 593
.328- 327، ص ص مرجع سابقالطیب بلولة، - 594
.202، ص مرجع سابقمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، - 595
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ات ـة والأزمـــة كالاضطرابات الاقتصادیـــــة ناتج عن صعوبات حقیقیــــوقد یكون إفلاس الشرك
فلاس حسن نیة كسوء تقدیر منهم، ویسمى الإالمالیة، أو أخطاء بسیطة من قبل المسیرین وعن

یكون الإفلاس ناتج عن غش وتدلیس أو إهمال والقیام بتصرفات غیر وقدهنا بالإفلاس العادي. 
596مستقیمة، وهذا ما یطلق علیه الإفلاس المشدد.

قانون ففي الحالة الأولى فإن المشرع لا یتدخل جنائیا وإنما یترك مسألة الفصل فیها وفقا لأحكام ال
التجاري، أما في حالة الإفلاس المشدد ونتیجة للانعكاسات الخطیرة التي تنجر عنه والتي من 
شأنها زعزعة الائتمان والثقة اللازمة في المعاملات التجاریة، وجب تدخل المشرع جنائیا بالعقاب 

ویطلق على هذه الحالة الإفلاس بصورته الجزائیة.597على مثل هذه الأفعال،

598الإفلاس الجزائي إلى نوعین:وینقسم 

الإفلاس بالتقصیر (الإفلاس البسیط)؛- 1
الإفلاس بالتدلیس.- 2

الإفلاس الجنائي بـ " هو حالة التوقف عن الوفاء الذي یمكن أن جندي عبد المالكالأستاذویعرف 
599یسند إلیه فعل من أفعال التقصیر أو من أفعال التدلیس".

نظام قانوني خاص ینتمي یمثلالواضح أن الإفلاس العادي هو المعبر عنه بالإفلاس الذيومن
إلى القانون التجاري، بینما الإفلاس الجزائي یقصد به مصطلح التفلیس وهو المصطلح الذي یتبناه 

600المشرع الجزائري والذي یعبر عن جریمة یعاقب علیها القانون.

.355، ص مرجع سابقالطیب بلولة، - 596
.315، ص مرجع سابقأحمد الجندي، حسني- 597
.23، ص 2011، الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزیع، عمان، جرائم الإفلاسفهد یوسف الكساسبة، - 598
.661، ص 2008، دون دار نشر، تهدید-الموسوعة الجنائیة، الجزء الثاني: إضرابجندي عبد المالك، - 599
، دار النهضة العربیة، المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاسأنظر: غنام محمد غنام، - 600

. ویطلق على هذه الجریمة في بعض التشریعات جریمة التفالس كما هو الحال في مصر، ویطلق6، ص 1993القاهرة ، 
في تشریعات أخرى، جرائم الإفلاس مثل القانون الكویتي والسعودي والأردني.علیها
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الأساس القانوني والعلة الأول ب إلى ثلاث فروع، نبین في الفرع سنقوم بتقسیم دراسة هذا المطل
، بینما نتناول ائمالتفلیس، ونخصص الفرع الثاني لبیان أركان هذه الجر مائجر فيمن التجریم

الأحكام المتعلقة بالجزاء في الفرع الثالث.

الفرع الأول: الأساس القانوني والعلة من التجریم

أولا: الأساس القانوني

تناول المشرع في الكتاب الثالث من القانون التجاري الأحكام العامة لنظام الإفلاس وقسمه إلى 
ثلاث أبواب، خصص الباب الأول للإفلاس والتسویة القضائیة، بینما خصص الباب الثاني 
لموضوع رد الاعتبار التجاري، وجعل الباب الثالث تحت عنوان في التفلیس والجرائم الأخرى في 

ة الإفلاس. وقسم هذا الباب إلى فصلین، رتب في الفصل الأول الأحكام العامة لجریمة التفلیس ماد
، بینما تناول في الفصل الثاني جرائم التفلیس المرتكبة 377لغایة 369ضمن نصوص المواد من 

لغایة 378من قبل مدیري الشركات تحت عنوان (في الجرائم الأخرى) وذلك ضمن المواد من 
383.

من 369وبالنسبة للعقاب أوجب المشرع التجاري عن طریق الإحالة المنصوص علیها في المادة 
من القانون رقم 384والمادة 383القانون التجاري تطبیق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

في هذا البحث هو العقوبات الجزائري. وما یهمناالمعدل والمتمم لقانون 2006لسنة 06-23
383إلى غایة 378التركیز على الجرائم المرتكبة من قبل مدیري الشركات والتي تعتبر المواد من 

من القانون التجاري، أساسها القانوني.

ثانیا: العلة من التجریم وتحدید المسؤول جزائیا

لات ــــــــلمعامان في اــــــــإن نظام الإفلاس یهدف في الأساس إلى دعم الثقة والائتم
وذلك عن طریق التنفیذ الجماعي على أموال المفلس، ومن جهة أخرى یهدف إلى 601ة،ـــــــــالتجاری

وصل الحد في التشریعات القدیمة إلى اعتبار الإفلاس العادي جریمة واعتبار المدین مجرما یستحق التعذیب - 601
القانون الروماني القدیم والفرنسي القدیم والقانون ءة الائتمان، ومن هذه التشریعات والعقاب وذلك لمحاربة الغش وإسا

ثنى عشر نصوصا تتعلق بدعوى القرض التي تبیح استعباد الدائن . فقد ورد مثلا في الألواح الإ1542الانكلیزي لعام 
للمدین وبیعه وقبض ثمنه، وكل ذلك مشار إلیه بعقد القرض. وبقي هذا الحال في القانون الروماني لغایة صدور قانون 
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رعایة المدین حسن النیة والأخذ بیده وتمكینه من الاستمرار واستئناف تجارته، والاستفادة من نظام 
603قة مالیة.ومعالجة وضع المشروعات التي تعاني من ضائ602التسویة القضائیة،

ال ــــــــؤدي إلى هلاك متال في التسییر والرعونة التي أما في حالة الإفلاس الناتج عن الإهم
الشركة، أو استعمال الحیلة والتدلیس بهدف التهرب من تسدید الدیون فإنه یستوجب ضرورة تجریم 

عن تجریمها هذه الأفعال، تجریما خاصا، خاصة مع قصور نصوص قانون العقوبات التقلیدیة 
604وقمعها، ومن هنا جاءت الحاجة لوجود جرائم التفلیس.

وتثور الإشكالیة هنا في مجال الشركات التجاریة حول المسؤول جنائیا عن هذه الأفعال  
لتتحقق الغایة من تجریمهم وفقا للمعطیات السابقة.

مع 605التوقـــف عن الدفع،فحسب الأصل فإن جنحة التفلیس لا تطبق إلا على التجار في حالة 
فبالنسبة للشركات القائمة على 606.ات التجاریة لیسوا بالضرورة تجارالعلم أن مسیري الشرك

الاعتبار الشخصي، كشركة التضامن فإن " للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم مسؤولون من 
یه إفلاس فإن إفلاس شركة التضامن یترتب عل607غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة"،

ك: محمد قبل المیلاد، الذي جعل وسیلة التنفیذ على المدین قاصرة على ماله دون شخصه. أنظر في تفصیل ذل429
، 1951الطبعة الأولى، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندریة، القانون التجاري المصري، الجزء الثاني: الافلاس، شفیق، 

، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري. ونادیة فضیل، 4ص 
.9-5، ص ص 2007الجزائر، 

، ص ص مرجع سابقوعزیز العكیلي، 8، ص مرجع سابقوعباس حلمي، 95، ص مرجع سابقة فضیل، نادی- 602
14-15.

قانون (1985جانفي سنة 25المؤرخ في 98-85هو التطور الذي عرفه القانون الفرنسي في ظل القانون رقم -603
، مرجع سابقفي ذلك : عبد المنعم حسون عنوز، أنظر.Entreprise en difficultéالمشروعات في وضع صعب) 

.10- 9، مرجع سابق، ص ص المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس. وغنام محمد غنام، 9ص 
المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم للمزید حول هذا الموضوع، أنظر غنام محمد غنام، - 604

.13-12، ص ص ابقمرجع سالإفلاس،
.مصدر سابقالمتضمن القانون التجاري الجزائري، 59-75من الأمر 374، 370المواد - 605
ص الطبعة الخامسة عشر،، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 606
243.

.مصدر سابق، 59-75من الأمر 551المادة - 607
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یعتبر الممثلون أنجمیع أعضائها، وعلیه یمكن معاقبة الشركاء عن جرائم التفلیس " فیجوز
القانونیون مرتكبین للتفلیس بالتقصیر إذا لم یقوموا بغیر عذر شرعي بالتصریح لدى كتاب ضبط 
المحكمة المختصة خلال الخمسة عشر یوما عن حالة التوقف عن الدفع، أو لم یتضمن هذا 

أما التفلیس بالتدلیس فیسأل 608بالشركاء المتضامنین مع بیان أسمائهم وموطنهم".قائمةالتصریح
عنها من قام بالأفعال التدلیسیة ومن شاركه فیها فقط، كون الجریمة هنا جریمة قصدیة، فلا یسأل 

609إلا الشریك (المدیر) الذي توافر لدیه القصد الجنائي.

لتوصیة البسیطة " فیسري على الشركاء المتضامنین القانون وكذلك الحال بالنسبة لشركة ا
یترتب علیه إفلاس الشركاء البسیطةفإفلاس شركة التوصیة610الأساسي للشركاء بالتضامن"،

المتضامنین دون الشركاء الموصین، وعلیه یسأل عن جریمتي التفلیس بالتقصیر أو التفلیس 
ت أن الشریك الموصي تدخل في أعمال الشركة. أما بالتدلیس الشریك المتضامن فقط، إلا إذا ثب

بخصوص شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة، فلا یترتب على إفلاسها إفلاس 
611المساهمین فیها.

وهنا تدخل المشرع لملأ الفراغ القانوني بهذا الخصوص، وألقى بالمسؤولیة الجنائیة على عاتق 
رین ومسیرو هذه الشركات، على حد تعبیر الأستاذ حسني أحمد أعضاء مجلس الإدارة والمدی

وكان هذا التدخل ضروریا لحمایة الجمهور والدائنین بتوقیع العقوبات المقررة على 612الجندي.
613التفلیس بالتقصیر أو التفلیس بالتدلیس على مسیري هذه الشركات.

القانون التجاري، عند توقف من380- 379- 378وهذا ما قرره المشرع الجزائري في المواد 
الشركة عن الدفع بمساءلة القائمین على إدارتها والمدیرین والمصفین في الشركة ذات المسؤولیة 
المحدودة والمفوضین من قبل الشركة وكذلك القائمین بإدارة شركة المساهمة والمدراء والمصفین من 

صوص الشركة ذات التوصیة بالأسهم " ها في حالة قیام أركانها. وبخیأجل جنحة التفلیس بصورت

.المصدر نفسه، 371المادة - 608
.671، ص مرجع سابقتهدید،-الموسوعة الجنائیة، الجزء الثاني: إضرابجندي عبد المالك، - 609
.مصدر سابق، 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 1مكرر 563المادة - 610
.671، ص مرجع سابقتهدید،-الموسوعة الجنائیة، الجزء الثاني: إضرابجندي عبد المالك، - 611
.317، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 612
.672، ص مرجع سابقتهدید،-الموسوعة الجنائیة، الجزء الثاني: إضرابجندي عبد المالك، - 613
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التي یكون رأسمالها مقسما بین شریك متضامن أو أكثر له صفة التاجر ومسؤول دائما وبصفة 
وبالتالي فإنهم یخضعون للعقاب كما هو الحال بالنسبة 614متضامنة عن دیون الشركة..."،

لشركات التوصیة البسیطة عن جرائم التفلیس.

حول الوضع القانوني للمسیر الفعلي وقیام مسؤولیته الجزائیة عن هذه كما یثور التساؤل أیضا
من القانون التجاري ضمن المخاطبین 380لغایة 378الجریمة، مع عدم ذكره في نصوص المواد 

بأحكام هذه المسؤولیة، وهم أعضاء مجلس الإدارة والمدیرین والمسیرین أو المصفین والمفوضین 
الفعلي الذي لم یعین بصفة مسیر لكنه في الواقع یسیر الشركة من من قبل الشركة. فالمسیر

ففي حالة 615،الناحیة الفعلیة، ولذلك یحمله القانون التجاري المسؤولیـــة بصفته مدیـــرا بحكــم الواقــــع
التسویة القضائیة والإفلاس للشخص المعنوي لا یجوز للمدیرین بحكم القانون أو الواقع على حد 

من القانون التجاري أن یحولوا الحصص أو الأسهم التي 262المشرع في نص المادة تعبیر 
من القانون 224تتكون منها حقوقهم في الشركة دون إذن القاضي المنتدب، وتضیف نص المادة 

التجاري " أنه في حالة التسویة القضائیة لشخص معنوي أو إفلاسه یجوز إشهار ذلك شخصیا 
أو واقعي، ظاهري أو باطني، مأجورا  كان أم لا...".على كل مدیر قانوني

وأثیر هذا الإشكال أمام القضاء الفرنسي حول مسؤولیة المدیر الفعلي، هل یسأل جنائیا عن جرائم 
13التفلیس أم لا على اعتبار أنه لیس مدیرا من الناحیة القانونیة ؟ وذلك قبل صدور قانون 

بین المسیر الفعلي والمسیر القانوني على اعتبار أن  ساويی، وكان اتجاه القضاء 1967جویلیة 
616المسؤولیة الجنائیة ذات طابع فعلي ولیست مسؤولیة افتراضیة"." 

اري ـــــــــــــــــالمعــــــدل للقانون التج1967جویلیــــة 13ون الصادر في ـــــــوبعد ذلك جاء القان
الفعلي والمسیر القانوني بأحكام التجریم والعقاب، وذلك في الفرنسي، وساوى صراحة بین المسیر

1985ینایر سنة 25، وأبقى على هذا النهج في القانون الصادر في 133- 132-131المواد 
المتعلق بقانون المشروعات في وضع صعب. وهذا المسلك هو الذي تبناه المشرع الجزائري في 

ا.كما وضحنا سابق1975لسنة 59-75الأمر 

.مصدر سابق، 08-93مكرر ثالثا من المرسوم التشریعي 715المادة -614
.342، ص 2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحكام الإفلاسسمیحة القلیوبي، - 615
.51، ص مرجع سابقالمسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس،غنام محمد غنام، -616
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وخلاصة القول أن أي سلوك یصدر من أعضاء الإدارة أو مدیري الشركات سواء القانونیین أم 
الفعلیین یمس بأموال الشركة التي تشكل ضمانا لحقوق الدائنین، وذلك بادعاء الإفلاس أو العجز 

ة یقع تحت طائلــــ617عن سداد الدیون وخاصة إذا ما ثبت ذلك بالتفلیس بالتقصیر أو التدلیس،
من قانون العقوبات. ذلك أن الأمر لا یتعلق بحقوق الدائنین فحسب، بل یطال 384-383المواد 

المصلحة العامة وعلى وجه الخصوص تشجیع الاستثمار ودعم النشاط الاقتصادي، فالجزاء 
618الجنائي یحمل المدیر على بذل عنایة كبیرة لكي یحفظ الشركة والدائنین والمصلحة العامة.

الثاني: أركان الجریمة في مجال الشركات التجاریةالفرع

التفلیس سواء المرتكبة من قبل تاجر كشخص طبیعي أو مرتكبة من قبل مدیري ائمإن جر 
الشركات التجاریة تأخذ شكل صورتین وهما:

التفلیس بالتقصیر أو التفلیس البسیط؛- 1
التفلیس بالتدلیس.- 2

وتختلف جریمة التفلیس 619تقصیر أو التدلیس"،ومناط التجریم هنا أن " المدین مدان بال
بالتقصیر عن جریمة التفلیس بالتدلیس في الأحكام الخاصة لكل منهما، غیر أنه تجمعهما أحكام 

مشتركة تتمثل بشروط مسبقة یتطلبها المشرع لقیام الجریمة.

أولا : الشروط المشتركة لقیام جریمة التفلیس بصورتیها

بصورتیها إلا بتوافر شرطین، یتمثلان بشرط مفترض وشرط موضوعي: لا تقوم جریمة التفلیس 

الشرط المفترض: -أ

یتمثل في ضرورة توافر صفة خاصة بمرتكب الفعل الجرمي وهي (صفة التاجر) وهنا في 
مجال الشركات التجاریة یتحدد هذا الشرط المفترض (بأن یكون الجاني مدیرا للشركة)؟ على 
اعتبار أن لیس كل مدیر للشركة تاجر، والمقصود هنا بطبیعة الحال مسیري الشركات ذات 

.332، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 617
.116، ص  مرجع سابقفهد یوسف الكساسبة، - 618
.355، ص مرجع سابقالطیب بلولة، - 619
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وشركات المساهمة، فالمسیر لا یمارس الأعمال التجاریة لحسابه الخاص في المسؤولیة المحدودة 
هذه الشركات ولكنه یمارسها باسم ولحساب الشركة. وقد تم معالجة هذه الإشكالیة من قبل المشرع 

سیرا مباشتراط صفة خاصة بالجاني تتناسب مع هذه الوضعیة، وهي أن یكون مرتكب هذه الجریمة 
ر (الشخص ــــة من قبل التاجـــــا إذا ارتكبت هذه الجریمـــلاف مــــة، وذلك على خــــــــــــــللشرك
عي)، فالشرط المفترض في هذه الحالة هو أن یكون الجاني تاجرا حسب نظام الافلاس. ـــالطبی

ي مجال ووضحنا ذلك في الفرع الأول من هذا المطلب بتحدید المسؤول جنائیا عن هذه الجریمة ف
الشركات التجاریة.

ونتیجة لهذا الكلام فإن المشرع في مجال الشركات التجاریة یشترط أن یكون الجاني مسیرا للشركة 
ة أو مدیرا ــوسواء كان مدیرا قانونیا للشرك620بغض النظر إذا كان یتمتع بصفة التاجر أم لا،

" أنه یفصل بین مصیر ن بوسقیعةأحسا، فمن ممیزات القانون التجاري حسب قول الأستاذ ـــفعلی
فإن المشرع وإن أخضع 621المؤسسة الاقتصادي عن المصیر الشخصي لمن أساؤوا تسییرها".

ن ــــة التفلیس بصورتیها للقائمیـــه أسند جریمـــام الإفلاس، إلا أنــــالأشخاص المعنویة لنظ
من القانون 380إلى 378من المشرع  الجزائري فعلا في الموادأكدهوهذا ما 622ا،ـــبإدارته

یین بأحكام هذه المسؤولیة بـ:نالتجاري بحیث عدد الأشخاص المع

القائمین بالإدارة والمدیرین والمصفین في شركة المساهمة؛

بالتجار، فحسب الأصل فإن جریمة التفلیس لا تطبق إلا على التجار، على الرغم من كون الإفلاس حالة خاصة -620
فإذا ارتكب شخص غیر تاجر أي فعل من أفعال الاختلاس أو التبدید أو التدلیس إضرارا لدائنه، فإنه یعاقب على جریمة 

جریمة التفلیس، ولكن النصب أو خیانة الأمانة في حالة توافر جمیع أركان هذه الجریمة، ولا یجوز معاقبته على أساس 
المشرع أوجد هذا الحل القانوني في مجال الشركات التجاریة لطبیعتها وأحكامها الخاصة وكون المسیر یمثل هذا الشخص 

الموسوعة الجنائیة، الجزء م مقامه في كل أعمال الإدارة والتصرف. أنظر في ذلك: جندي عبد المالك، و المعنوي ویق
.661، ص ع سابقمرجتهدید،-الثاني: إضراب

كما یجب أن یكون الدین تجاریا، فالدین المدني الواقع تحت حالة إعسار لا یجوز ملاحقته بجرائم التفلیس.
.126، ص مرجع سابقأنظر: فهد یوسف الكساسبة،  

ص الطبعة الخامسة عشر،، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، - 621
235.

، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الإفلاس والتسویة القضائیة، الجزء الأولوفاء شیعاوي، -622
.88، ص 2007
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المسرین والمصفین في شركة ذات المسؤولیة المحدودة؛
.المفوضین من قبل الشركة

القانونیون للشركات التي یكون الشركاء فیها بالإضافة إلى المدراء الفعلیین، والممثلون 
مسؤولین بالتضامن بدون تحدید عن دیون الشركة، أو إذا ثبت تورط أي شریك متضامن بجنحة 

التفلیس بالتدلیس على اعتبار أنه یتمتع بصفة التاجر حسب الأصل.

اریة بخصوص واستقر المشرع الفرنسي على عدم التفرقة بین التاجر الفرد ومدیر الشركة التج
الصادر في 98-85من القانون رقم 136المسؤولیة عن جرائم التفلیس وذلك بموجب نص المادة 

المعدل والمتمم للقانون التجاري.1985ینایر سنة 25

الشرط الموضوعي:-ب
یتطلب المشرع لقیام هذه الجریمة شرطا موضوعیا وهو شرط التوقف عن الدفع، واشترط 

من القانون التجاري بقوله "في حالة 378بصریح النص، كما ورد في نص المادة المشرع ذلك 
من القانون التجاري بقوله "في حالة توقف 379توقف الشركة عن الدفع..." وورد أیضا في المادة 

الشركة عن الدفع..."، وعلى الرغم من ذلك لم یقم المشرع بتعریف حالة التوقف عن الدفع على 
98-85من القانون 1الفقرة 03الفرنسي الذي عرف التوقف عن الدفع في المادة خلاف المشرع 

بقوله " التوقف عن الدفع یكون في حالة الاستحالة التي یكون فیها التاجر غیر قادر 1985لسنة 
على مواجهة الدیون واجبة الأداء بالأصول القابلة للتصرف". فالتوقف عن الدفع یكون بمجرد 

ن سداد دینه التجاري المستحق الأداء، وتحدث هذه الحالة عندما تكون الأصول عجز المدین ع
عند فیؤدي ذلك إلى عجز الشركة عن الوفاء بدیونها 623المتاحة أقل من الخصوم الواجبة الأداء.

وإن تقدیر حالة التوقف عن الدفع مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر 624.حلول أجل الاستحقاق
ولهذا فإن حالة التوقف عن الدفع تثبت 625.هذه الحالة أو عدم توافرهاقاضي الموضوع في توافر

ولیس على أساس الإفلاس الواقعي أو الفعلي، وذلك 626بحكم قضائي یصدره القاضي التجاري،
لشهر الإفلاس أو التسویة القضائیة، ومع ذلك یجوز للقاضي الجزائي إدانة المتهم من أجل 

.15-14، ص ص المرجع نفسه- 623
.322، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 624
.14، ص مرجع سابقالإفلاس والتسویة القضائیة في القانون الجزائري، نادیة فضیل، - 625
.مصدر سابق، 59- 75من الأمر 1الفقرة 225المادة - 626
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ویترتب 627حاجة إلى حكم قضائي یثبت حالة التوقف عن الدفع.التفلیس البسیط أو التدلیس دون
على ذلك أن القاضي الجنائي هو الذي یقرر حالة التوقف عن الدفع بكافة طرق الإثبات باعتبارها 

ومعنى ذلك أن القانون الجزائري یأخذ في حالة اثبات حالة التوقف عن الدفع 628أمامه مسألة واقع.
و أیة الإفلاس الواقعي أو الفعلي. على خلاف حكم شهر الإفلاس أمام القاضي الجزائي بنظر 

التسویة القضائیة، فالحكم بإثبات حالة التوقف عن الدفع شرط أساسي مسبق لإصدار حكم شهر 
الإفلاس أو التسویة القضائیة، وهنا یستبعد نظریة الإفلاس الواقعي.

القضاء الجزائي، بل یمكن تحریك الدعوى إذا فحكم الإفلاس لا یعتبر من المسائل الأولیة أمام 
اري ـــــع من القاضي التجــم بالتوقف عن الدفـــم التفلیس دون صدور حكـــة في جرائــالعمومی

المختص، والمحكمة الجزائیة مستقلة في تقدیر وتحدید تاریخ التوقف عن الدفع، وذلك یعود 
ي تكوین جرائم التفلیس، بل مجرد شرط بالأساس إلى أن حكم التوقف عن الدفع لا یعد ركنا ف

وهذا ما كان علیه الوضع 629موضوعي مسبق یتوقف على تحقیقه صحة توجیه التهمة والإدانة.
على ضرورة منه 197، حیث قضت المادة 1985لسنة 98-85في فرنسا لغایة صدور القانون 

ى ــــــق علـــــة المسبـــة القضائیــتسویراء الـــــــة وفتح إجـــة القضائیـــسبق وضع المشروع تحت الرقاب
630وى، وبالتالي استبعاد نظریة الإفلاس الفعلي.ـــــك الدعــــتحری

وما یمكن تسجیله هنا أن الأخذ بنظریة الإفلاس الواقعي أمام القضاء الجزائي واستبعاده أمام 
لال بالمساواة بین والإخالقضاء التجاري في التشریع الجزائري، قد یؤدي إلى تعارض في الأحكام

حالات قضائیة غیر مفهومة في حالة ما إذا قرر القاضي الجنائي وجود حالة وءالدائنین، ونش
التوقف عن الدفع، وقرر القاضي التجاري رأي مخالف، أو في الحالة المعاكسة خاصة وأن الحكم 

جــاري، والأمر محل الجنائي یحوز على قوة الشيء المقضي فیه، فله حجیة أمام القضاء الت
خلاف. ولا یشترط أن یكون التوقف عن الدفع عاما یشمل كل دیون الشركة أو معظمها بل یكفي 

.المصدر نفسه، 2الفقرة 225المادة - 627
، ص مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة عشر،أحسن بوسقیعة، - 628
239.

.179- 176، ص ص مرجع سابقساسبة، للتفصیل أكثر حول هذا الموضوع أنظر: یوسف الك- 629
المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس،تم الإشارة إلى ذلك في مؤلف غنام محمد غنام، -630

.74، ص مرجع سابق
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ویمكن إثبات حالة 631أن تتوقف عن دفع دین واحد فقط تجاري، یؤثر على مركزها الائتماني،
جهة الدیون واجبة التوقف عن الدفع بكافة الدلائل التي تسمح ببیان استحالة قدرة الشركة على موا

ن تقدیر حالة التوقف عن الدفع من قبل قاضي الموضوع تخضع إ لأداء بالأصول المتوفرة لدیها، و ا
632لرقابة المحكمة العلیا كونها شرط قانوني لقیام الجریمة.

ثانیا: العناصر المكونة للجریمة
المشرع بین صورتي التفلیس بالتقصیر والتفلیس بالتدلیس، فالتفلیس بالتقصیر یخضع یفرق

من 379من القانون التجاري، بینما التفلیس بالتدلیس یخضع لأحكام المادة 378لأحكام المادة 
القانون التجاري.

التفلیس بالتقصیر:–أ 
378بالتقصیر في نص المادة رتب المشرع الأفعال الجرمیة التي تؤدي إلى جنحة التفلیس

من القانون التجاري على النحو الآتي:

 في حالة ما إذا قام القائمون على الإدارة والمدیرون أو المصفون أو كل مفوض من قبل
الشركة بـ:

استهلاك مبالغ جسیمة تخص الشركة في القیام بعملیات نصبیة محضة أو عملیات وهمیة؛- 1
قف الشركة عن الدفع بمشتریات لإعادة البیع بأقل من سعر قاموا بقصد تأخیر إثبات تو - 2

السوق، أو استعملوا بنفس القصد وسائل مؤدیة للإفلاس للحصول على أموال؛
قاموا بعد توقف الشركة عن الدفع بإیفاء أحد الدائنین أو جعله یستوفي حقه إضرارا بجماعة - 3

الدائنین؛
جعلوا الشركة تعقد لحساب الغیر تعهدات ثبت أنها بالغة الضخامة بالنسبة لوضعها عند أو- 4

التعاقد، وذلك بغیر أن تتقاضى الشركة مقابلا؛
أو مسك أو أمر بإمساك حسابات الشركة بغیر انتظام.- 5

.325-323، ص ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 631
الطبعة الخامسة الجزء الثاني، ،ن الجزائي الخاصالقانوالوجیز في للتوسع حول ذلك أنظر : أحسن بوسقیعة، - 632
.239،   ص مرجع سابق،عشر
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ویأخذ هذا الفعل عدة صور منها انعدام الحسابات وإخفائها واستبدالها ومسك حسابات "
وبناء علیه نتصور قیام التفلیس بالتقصیر في هذه الحالات على الشكل الآتي: 633."خیالیة

 ففي الحالة الأولى یشترط المشرع استهلاك كمیات جسیمة من المال في هذه العملیات
ة له أو محدود فلا تقـــــــــوم ـذا كان الاستهلاك تافها ولا قیمالوهمیة والنصبیة، أما إ

فالعبرة بجسامة المبلغ المستهلك.الجریمـــــة، 
ما الحالة الثانیة فیقصد بها استعمال وسائل مؤدیة للإفلاس كاللجوء إلى القروض بفوائد أ

أو بیع بضائع وسلع بأسعار أقل من سعر السوق 634كبیرة ومثقلة بتأمینات لا تطاق،
ها الحقیقي الحقیقي بغیة الحصول على السیولة النقدیة، أو شراء بضائع بأكثر من سعر 

بالدین وبیعها للحصول على السیولة وذلك لتأخیر إثبات التوقف عن الدفع.
ها ضرورة وتعتبر هذه الصورة من التفلیس من الجرائم العمدیة التي یشترط المشرع لقیام

ركنها المعنوي، ویتوفر القصد الجنائي في هذه الجریمة متى قام توافر سوء النیة لقیام 
مع علمه بالحالة 378أحد الأفعال الجرمیة المنصوص علیها في المادة الجاني بارتكاب

الصعبة التي تعیشها الشركة، ویهدف في الغالب من هذه الأفعال تأخیر إشهار إفلاس 
الشركة. وینتفي القصد الجنائي في حالة انتفاء سوء النیة من هذه التصرفات كبیع البضائع 

متها خوفا من تلفها مثلا. ویبقى تقدیر توافر سوء النیة المملوكة للشركة بأسعار أقل من قی
من عدمه لقاضي الموضوع حسب الوقائع المطروحة أمامه.

التفلیس بالتدلیس :-ب
یتحقق الركن المادي في هذه الجنحة إذا ارتكب الجاني أحد الأفعال الجرمیة المنصوص 

:الآتيعلى النحو من القانون التجاري379علیها في المادة 

الاختلاس بطریقة التدلیس لدفاتر الشركة، وذلك لأن دفاتر الشركة ومستنداتها وسجلاتها هي - 1
بر بهذه المعلومات ت الشركة التجاریة والمالیة، وتعالدفاتر التي تسجل فیها جمیع عملیا

الموجودة فیها عن الحالة الحقیقیة للشركة وطرق إدارة مشاریعها وأموالها والمركز المالي

.245، ص نفسهمرجع لا-633
-153ص ص ، المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس، مرجع سابق، غنام محمد غنام-634
154.
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والقانوني لها، فإن أي إخفاء لهذه الدفاتر یعبر مباشرة عن سوء نیة الفاعل لأن إخفاء هذه 
الدفاتر یقصد به إخفاء ما فیها من بیانات وعملیات، وبالتالي اعتبر هذا الفعل في حالة توقف 

الشركة عن الدفع بمثابة تفلیس بالتدلیس.
ل به دون وصول الدائنین إلى دفاتر كل فعل یأتیه الجاني یحو "ویقصد بالإخفاء هنا 

أو ممكن إتلافها تماما بإعدامها.635."الشركة رغم وجودها تحت یده
ویعتبــــر هـــذا الإخفـــــاء سلوك إجرامــــي مستمــــــر لحیــن إیقاف حالــــة الاستمراریــــــة بكشــــف 

الفعل، ویبدأ حساب مدة التقادم من هذا التاریخ.
إخفاء أصول الشركة، ویقصد هنا بالتبدید إخراج مال الشركة والتصرف به من قبل تبدید أو- 2

ج ر اللخارج عن سوء نیة، لتهریبها خالجاني القائم بالإدارة أو محاولة إخراج أموال الشركة
، ویمكن للإخفاء أن یقع بسلوك سلبي كعدم البضائع ووضع أخرى أقل منها قیمةالبلاد، وأخذ 

636تواجد مال من أموال الشركة.التصریح بمكان 

الإقرار سواء بالمحررات أو الأوراق الرسمیة أو التعهدات العرفیة أو في المیزانیة بمدیونیة - 3
الشركة بمبالغ لیست في ذمتها. وهذه الصورة تعبر عن تواطؤ الجاني مع الغیر (الدائن 

637الوهمي) وذلك لحرمان الدائنین الآخرین والاحتفاظ بالمال لنفسه.

التفلـــیس بالتدلیس من الجرائم العمدیــة یتطلب قیـــام الركن المعنوي فیهـــا توافـــر القصد ویعتبر 
الجنائـــي، ویتكون عندما یقوم الجاني عن إرادة واعیة منه بالأفعال الجرمیة إضرارا بجماعة الدائنین 

الشركة بأمانة مع العلم أن وعدم الحفاظ على الضمان العام لهم، وذلك بعدم حفاظه على أموال 
بالغرض، وهي الإساءة للدائنین هذه الأفعال كإخفاء الدفاتر معاقب علیها بالقانون وأن أفعاله ستفي

ومع ذلك یقوم بهذه الأفعال ،علمه أیضا بالحالة السیئة للشركة بأنها في حالة توقف عن الدفعو 
الحها وإضرارا مباشرا لها. ویقصد هنا التي تمس مباشرة بأصول الشركة بغیر أدنى رعایة لمص

بالتدلیس بمفهوم هذه المادة كل الأفعال والتصرفات التي یقوم بها الجاني والمخالفة للحقیقة 

.334، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، -635
- 104ص ، ص السابقالمرجع المسؤولیة الجنائیة للتاجر ومدیر الشركة عن جرائم الإفلاس،، غنام محمد غنام-636
106.
ص مرجع سابق،الطبعة الخامسة عشر، ،الجزء الثاني، الوجیز في القانون الجزائي الخاصأحسن بوسقیعة، -637
246.
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(بالكذب والحلیة) لحرمان الدائنین بسوء نیة وعن قصد. وإن سوء النیة هنا مفترض ویقع عبء 
یستدل منها 379ا المشرع في نص المادة إثبات العكس على المتهم. فطبیعة الأفعال التي أورده

سوء نیة الجاني ومع ذلك یبقى تقدیر توافر القصد الجنائي لقاضي الموضوع باعتباره مسألة 
638موضوعیة.

أو مسیركلعقوبة التفلیس بالتقصیر علىمن القانون التجاري380ة نص المادوتطبق حسب
الذي یقوم بإخفاء كل أو بعض ذمته أو شركة ذات مسؤولیة محدودة مساهمة لشركة مصفي 

حتى یتفادى متابعته من أو أقر تدلیسا بمدیونیته بمبالغ لیست في ذمته قصد سوءالمالیة عن
. قفة عن الدفع أو من دائني الشركةجانب الشركة المتو 

زاءــــالفرع الثالث: الج

المشرع الفرنسي عندما قام بتحدید حالات جرائم التفلیس وتبیان انتهج المشرع الجزائري نهج
أحكامها وعناصرها في القانون التجاري والإحالة على قانون العقوبات لتحدید العقوبات المقررة لتلك 

مما یضفي صعوبة في فهم شامل لهذه الجریمة، فجسم الجریمة في مكان ونتیجة القیام 639الجرائم.
مكان آخر.بها (العقوبة) في 

من القانون التجاري لتطبیق العقوبات 369فأحال المشرع الجزائري بموجب نص المادة 
من قانون العقوبات على الأشخاص الذین تثبت 383المنصوص علیها في نص المادة 

383لغایة 378إدانتهم بالتفلیس بالتقصیر أو بالتدلیس. وبدورها قررت نصوص المواد 
المقررة للشخص الطبیعي على مسیري الشركات وجمیع الأشخاص تطبیق نفس العقوبات 

المخاطبین بأحكام المسؤولیة الجزائیة في هذه المواد:

.232-231ص ص مرجع سابق،فهد یوسف الكساسبة، -638
ویسیر في نفس الاتجاه المشرع المغربي والسوري واللبناني بینما تتخذ بعض التشریعات منهجا مغایرا باتخاذ باب -639

خاص في قانون العقوبات لبیان أحكام وعناصر هذه الجرائم والعقوبة المقررة لها، كالتشریع المصري (محافظا بذلك على 
رها وأحكامها والعقوبة المقررة لها في قانون واحد). وهناك من التشریعات البناء القانوني الكامل للجریمة، بتحدید عناص

تناولت موضوع جرائم التفلیس بأكمله ضمن القانون التجاري كالمشرع الكویتي.
.51-50، ص ص نفسهالمرجعأنظر في ذلك: فهد یوسف الكساسبة، -
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العقوبات المقررة لجریمة التفلیس بالتقصیر:-أ

الفقرة الأولى من قانون العقوبات رقم 383العقوبة المنصوص علیها في المادة تطبق
المعدل لقانون العقوبات بالحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من 2006لسنة 06-23

دج.200.000دج إلى 25.000

العقوبات المقررة لجریمة التفلیس بالتدلیس:-ب
الفقرة الثانیة من قانون العقوبات رقم 383تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 

100.000والمتمثلة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 2006لسنة 06-23
دج.500.000دج إلى 

و أویجوز علاوة على العقوبة الأصلیة أن یقضي على المفلس بالتدلیس بالحرمان من حق 
ذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس من ه1مكرر09أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

سنوات على الأكثر، ویمثل ذلك عقوبة تكمیلیة جوازیه، جاز للقاضي الحكم بها مع العقوبة 
(الحقوق الوطنیة 1مكرر09الأصلیة وتعني الحقوق التي یحرم منها المدان بموجب المادة 

والمدنیة والعائلیة).
أشــــد من عقوبـــــة التفلیــس بالتقصیـــر أو ومن الواضح ان عقوبة التفلیس بالتدلیس 

البسیــــــط، كون التفلیس بالتدلیس أكثر خطورة من التفلیس بالتقصیر.

ویلاحظ أن الشروع في هذه الجرائم غیر معاقب علیه فتلك الجرائم ذات تكییف جنحة ولا 
640یعاقب على الشروع بالجنح إلا بنص.

تقصیر والتفلیس بالتدلیس بالعقوبات المنصوص علیها في ویعاقب الشركاء في التفلیس بال
فكل من یقدم مساعدة أو معاونة بكل 641، حتى ولو لم تكن للشریك صفة التاجر،383المادة 

الطرق للفاعل أو الفاعلین على ارتكاب الجریمة بغض النظر عن كونه یتمتع بصفة التاجر أم 
642لا یعاقب بعقوبة الفاعل الأصلي.

.مصدر سابقوبات، المتضمن قانون العق1966لسنة 156- 66من الأمر 31المادة -640
.مصدر سابقالمتضمن لقانون العقوبات، 23- 06من القانون 384المادة -641
المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري.1982لسنة 04-82من القانون رقم 42المادة -642
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من القانون التجاري على تطبیق عقوبات التفلیس بالتدلیس على: 382مادة كما نصت ال

 الأشخاص الذین یثبت أنهم قد اختلسوا لمصلحة المدین أو أخفوا أو خبأوا كل أو بعض
أمواله المنقولة أو العقاریة وذلك بغیر مساس بما عدا ذلك من أحوال نصت علیها المادتان 

زائري؛من قانون العقوبات الج43و42
 الأشخاص الذین یثبت أنهم قدموا في التفلیسة أو التسویة القضائیة بطریقة التدلیس دیون

وهمیة سواء باسمهم أو بواسطة آخرین؛
 الأشخاص الذین مارسوا التجارة خفیة باسم الغیر أو باسم وهمي وارتكبوا أحد الأفعال

من هذا القانون.374المنصوص علیها في المادة 

على سریان العقوبات المنصوص علیها في الفقرة الأولى من المادة 383المادة ونصت
والمتمثلة في الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات 23- 06من قانون العقوبات رقم 380

دج على زوج المدین وأصوله وفروعه أو أنسابه 100.000دج إلى 20.000وبغرامة من 
بددوا أو أخفوا أو غیروا مآل أشیاء تتبع أصول التفلیسة دون من نفس الدرجة الذین یكونون قد

أن یكونوا شركاء للمدین.

تتعلق بكل 2006لسنة 23-06من قانون العقوبات رقم 380وللإشارة فإن نص المادة 
من استغل حالة قاصر لم یبلغ التاسعة عشرة أو میلا أو هوى أو عدم خبرة فیه لیختلس منه 

منها أو أي تصرفات أخرى تشغل ذمته المالیة وذلك إضرارا به.التزامات أو إبراء
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الفصلخلاصة 

غلبة یتضح لنا من خلال دراسة الجرائم المتعلقة بتأسیس وانقضاء الشركات التجاریة
الطابع التنظیمي للقانون الجنائي للشركات التجاریة، بمختلف مصادره المشتتة بین القانون 

متعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة وقانون العقوبات. والذي أضفى التجاري والقانون ال
تغییرا ملموسا على طبیعة القاعدة الجنائیة، فأغلب هذه النصوص المعتنیة بتنظیم حیاة الشركة 
في مرحلتي التأسیس والانحلال تأخذ بشكل التنظیم الإجرائي الرتیب، مما یؤكـــــــد الطابــــع 

شركة التجاریة، وانعكس ذلك بوضوح على وظیفة القانون الجنائي. فعلى الرغم من التنظیمــــي لل
في القانون ة انحلالهاــــة وكیفیــرع لتأسیس الشركــا المشـــــة النصوص التي فرضهـــإلزامی

، إلا أنه قرنها أیضا بحمایة ذات طابع جنائي لضمان عدم خرق هذه القواعــــد التجاري
ة. وكان لـــذلك أثــــر في بنــــاء القاعــدة الجنائیــة، فالنص التجریمي في هذا الخصوص التنظیمیـــــ

غالب علیه الطابع الإجرائي التنظیمي، حیث نلاحظ أن النص الواحد یحتوي على أكثر من 
سلوك إجرامي وبشكل مرتب ومتسلسل، رغبة من المشرع إقران كل إجراء من إجراءات 

ل بعقوبة جنائیة في حالة خرق هذا الإجراء. فأسلوب التعداد والترتیب التأسیس أو الانحلا
واضح ومتجلي على هذا القانون، مما یضفي صعوبة في تحلیل النص الجنائي وإخراج 

إن هذه العملیة تكاد تكون مستحیلة دون العودة إلى القوانین ف، كوینیة للجریمةلتالعناصر ا
ة ــــة الأنشطـــــون الشركات وقانون شروط ممارســـــا قانــــة وعلى رأسهــــالخاصة التنظیمی

ة، لإدراك الغایات التي جعلت المشرع یقحم القانون الجنائي بهذه الكیفیة وهذه الكمیة ــــــالتجاری
من النصوص.

فإذا كانت هذه السیاسة الجنائیة المعقدة والمركبة هي التي اعتمدها المشرع في مرحلتي 
الانحلال وتصفیة الشركات التجاریة، فهل هي نفس السیاسة التي اعتمدها في التأسیس و 

مرحلة ممارسة الشركة لنشاطها؟



الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة بنشاط 
وسیر عمل الشركات التجاریة



التجاریةالشركاتاعملوسیربنشاطالمتعلقةالجرائم: الثانيالفصل

224

بعد أن تستوفي الشركة التجاریة جمیع الإجراءات القانونیة اللازمة لإنشائها یبدأ بشكل 
نشأت أفعلي وجودها القانوني وتستطیع أن تباشر أعمالها ونشاطاتها، لتحقیق الغایات التي 

ون على ــالشركة (كشخص المعنوي) نشاطها عبر ممثلها القانوني والقائموتمارس لأجلها.
والممثل القانوني للشركة هو شخص طبیعي صاحب الصفة في تمثیل الشركة ،اــــــإدارته

كمدیر یعین لذلك وفقا لأحكام القانون، فیعد المدیر عنصرا جوهریا من عناصر الشركة، ولا 
ته، ولهذا یعتبر كل تصرف یصدر عن المدیر وكأنه صادر ستطیع الشركة العمل إلا بواسطت

باسمهاة ــــــعن الشركة. ویسهر المدیر على إدارة الشركة ویقوم بجمیع التصرفات القانونی
الشركاء وذلك بتوزیع ا، ویمثل الشركة أمام القضاء وأمام الغیر ویرعى مصالح ـــــولحسابه

الوفاء بحصص الشركة، والمساهمة في خسائرها طالبة بمالذي یسعى إلى الهوو الأرباح. 
ر، ویقوم بهذه الأعباء في فترة التصفیة المصفي الذي یقوم مقام ـــــــاه الغیـــــــها تجـــومواجهة دیون

643.المدیر القانوني في هذه الفترة

بعض  مسیري الشركات التجاریة لقواعد اكانتهولكن الواقع یثبت في كثیر من الأحیان 
وذلك لتحقیق مصالحهم الخاصة 644،ر الشركة على الرغم من كونها قواعد آمرةتسیی

مستغلین مركزهم فیها على حساب حقوق الشركاء والمساهمین والذمة المالیة للشركة.

لذلك رتب المشرع إلى جانب المسؤولیة المدنیة للمسیر عن هذه المخالفات في حال 
وائتمانوال ـــــهذه الجرائم والعبث بأمرتكاباوقوعها مسؤولیة جزائیة تسعى لردعهم عن 

.591ص مرجع سابق،هاني دویدار، -643
القواعد القانونیة التي لا یجوز مخالفتها كونها تتعلق بحیاة هي تلك یقصد بالقواعد الآمرة في قانون الشركات: -644

الاجتماعي وجمهور المدخرین وحمایة النظام العام والائتمان، وتهدف إلى حمایة الثقة انحلالهاالشركة منذ تأسیسها لغایة 
تحت طائلة ،هاتعلى مخالفالاتفاقلا یجوز و ، في الدولةللدولة. ولهذا تعتبر القواعد الآمرة من النظام العاموالاقتصادي

في ،صةالبطلان. ویجوز لكل ذي مصلحة (المساهمین ودائني الشركة) طلب البطلان والتمسك به أمام المحكمة المخت
حالة المخالفة لقاعدة قانونیة آمرة.

، الطبعة الثالثة، الجزء الأول:الوسیط في شرح القانون التجاري المصريحول هذا المعنى أنظر: محسن شفیق، -
شرح النظریة العامة للقانون خلیل أحمد حسن قدادة، و .450- 448، ص ص 1957ة المصریة، القاهرة، ضمكتبة النه

.65، ص 2002، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، زائريالقانون الجفي



التجاریةالشركاتاعملوسیربنشاطالمتعلقةالجرائم: الثانيالفصل

225

لیة فیها، من خلال مراقبة دائمة االشركة، بالإضافة إلى العمل على ضبط المعاملات الم
لضمان حمایة أكثر فعالیة ولدعم وإرساء الثقة التي من داخل وخارج الشركةلأعمال التسییر

645.الاستثمارتعتبر المرتكز الأساسي للمعاملات التجاریة ودعم 

646"الأمانو الثقةمتعاملین معها أن یجدوا أقصى درجاتللتتطور الشركة لابد "فلكي 

، وذلك بتوجیه خطاب المسؤولیة بالأساس انحرافهمواجهة المسیر الخبیر في حالة لخاصة
647.لأصحاب هذه الصفة، لحثهم على بذل العنایة المطلوبة

سنقوم بتقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، نتناول في المبحث الأول جرائم وفي هذا الإطار
إساءة استعمال أموال وسلطات الإدارة في الشركات التجاریة، ونخصص المبحث الثاني 

في إطار الشركات التجاریة.العامة* للجنح المتعلقة بحمایة الثقة

الإدارة في الشركات التجاریةأموال وسلطات استعمالإساءة جرائم المبحث الأول:

اتـــل التشریعـن قبــــغ مـام بالــهتماباديــاقتصروع ـــة كمشــالتجاریةت الشركـــحظی
.الشركة ودیمومة نشاطها وازدهارها، وكان هدفها الرئیسي دائما ینصب على حمایة المختلفـــة

ویجرم كل الأفعال التي یمكن أن لاحق دائما المدراء وهیئات الإدارة، یالمشرعولهذا نجد
لیة للشركة أو التعسف في سلطاتها أو استغلال نفوذهم ایقوموا بها مساسا بالذمة الم

مرجع ، قابة على تعاملات المطلعین على أسرار الشركةر الوجیز في السلامة عبد الصانع أمین علم الدین، -645
.06، ص سابق
في كافة الروابط والمظاهر والأشیاء التي یقوم علیها نظام المجتمعیقصد بالثقة بصفة عامة: الثقة التي یضعها "-646

، ، الجرائم المضرة بالمصلحة العامةمحمد سلامة: مأمون أنظر.ویضفي علیها النظام القانوني أهمیة خاصة"المجتمع 
.357، ص سابقمرجع

بحیث واقع دون أي تغییر أو تحریف، * والثقة مرتبطة بالحقیقة، والحقیقة التي یحمیها القانون هي الحقیقة المطابقة لل
تعتبر علة الحمایة التي تقرر لتلك الحقیقة هي حمایة الثقة العامة.

.290- 288، ص ص مرجع سابققانون العقوبات، القسم الخاص، حول هذا المعنى أنظر: محمد زكي أبو عامر، -
647- Jack Bussy, Droit des affaires, Dalloz, Paris, 1998, P 536.
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دارة والغیر البعیدین عن الإالأقلیة المساهمینضرارا بمصلحة الشركة و إومناصبهم الإداریة، 
648.المالیةالذي یحظى بحقوق مكتسبة بذمة الشركة

ات ــــذي یحكم تصرفــــــي الـــــار الحقیقــــاء الشركة هو المعیــــــه أن غرض انشــــــــالمسلم بن ــــــــوم
دارتها، وفي سبیل ذلك یتمتع إن غرض الشركة هو محور نشاط واهتمام إالإدارة، وبمعنى آخر 
ضمن إطار دارةاللازمة لتحقیق هذا الغرض ولابد أن تتصرف الاوالسلطات المدیر بالصلاحیات 
من 555وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في المادة تجاوزه مطلقا.تهذا الغرض وأن لا 

تكون الشركة ملزمة بما یقوم به المدیر من تصرفات" ) بقوله 59- 75القانون التجاري (الأمر 
نفس القانون من554وكذلك المادة ، "ة، وذلك في علاقاتها مع الغیرـــــــوع الشركــــفي موضتدخل

عدم تحدید سلطاته في القانون دات، وعنـــــــات بین الشركـــــــوز للمدیر في العلاقـــــیج"بقولها 
649".الإدارة لصالح الشركةأعمال الأساسي، أن یقوم بكافة 

1966لسنة من القانون التجاري14وكذلك فعل المشرع الفرنسي من قبل عندما نص في المادة 
."المدیر یلزم الشركة بالتصرفات التي تدخل في غرضها"بأن 

."مجلس الإدارة یمارس سلطاته في حدود غرض الشركة" بقولها 98والمادة 

طائلةویعتبر كل خروج من الإدارة یتجاوز سلطاتها التي خولها القانون الأساسي تحت
البطلان والإلغاء، ویترتب علیها المسؤولیة المدنیة والجزائیة.

مطلبین، نخصص المطلب الأول لدراسة جنحة ىسنقوم بتقسیم هذا المبحث إللهذا 
ستعمال اإساءة جنحة أموال الشركة فیما نخصص المطلب الثاني لدراسة استعمالإساءة 

سلطات الإدارة.

حیث قرر أن موضوع العقاب یستهدف حمایة Willotیةضفي قسفي ذلك قرار محكمة استئناف باریأنظر-648
للشركة.والائتمانيالتعسف في سلطاتهم للإساءة بالمركز المالي یحاولونالذمة المالیة للمشروع من المدراء الذین

Paris, 29 mai 1986, Gaz Pal, 1986, jurisp, P 475, note, J.P.

، 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 622والمادة مصدر سابق.59- 57من الأمر 577أنظر أیضا المواد -649
مصدر سابق.
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التجاریةاتأموال الشركاستعمالإساءة ریمةالمطلب الأول: ج

المالیة التي عرفها الاقتصاد الفرنسي خلال ساهمت الظروف الاقتصادیة والفضائح 
أزمة وءإلى نش1929نات أعقاب الحرب العالمیة الأولى، والأزمة الاقتصادیة لسنة یالثلاث

ف عن الاستثمار، ووجد القضاء و ثقة حادة بین المدخرین، والمتعاملین الاقتصادیین والعز 
عد القانونیة الجنائیة التقلیدیة للتصدي الفرنسي نفسه أمام ظواهر قانونیة غریبة لا تكفي القوا

من قانون العقوبات الفرنسي القدیم المتعلقة بخیانة 408كام المادة حوبالأخص أ650.لها
انة، وعدم ملائمة أحكامها في تكییف الأفعال الجرمیة (استعمال أموال الشركة على ـــــــــالأم

نص فیه 1935أوت 08فبادر المشرع الفرنسي بإصدار مرسوم بتاریخ .)بهانحو ضار 
أضیف إلى قانون ا، والذيواعتماداتهاستعمال أموال الشركة ساءةإلأول مرة على جریمة 

هذه بمقتضیات فقرة السادسة، وتم الاحتفاظ 15في إطار المادة 1867الشركات لسنة 
ن بعقوبات ــــولك1966ة ـــــون الشركات لسنــــة لقانــــوص الجنائیـــــن النصــــالجریمة ضم

لشركات المساهمة بالنسبة في فقرتها الثالثة 437-4و425مختلفة، وذلك في إطار المواد 
وتعد هذه الجریمة من بین 651بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة424والمادة 

ات التجاریة.اللبنات الأولى التي أسست للقانون الجنائي للشرك

المصدر للقانون التجاري الجزائري إلا أن تبني هذه النصوص قانون ویعتبر هذا القانون 
ها من جرائم تقترب إلى حد بعید في هس في التمییز بینها وبین ما یشابخلق نوع من اللب

تكوینها مع تكوین هذه الجریمة، وعلى وجه الخصوص الجریمة التي أثارت الجدل الكبیر في 
قضاء المحاكم الفرنسیة وهي جنحة خیانة الأمانة، ونذكر على سبیل المثال حكم محكمة 

الذي اعتبر القضاء فیه تصرفات مدیر شركة لم یطالب 1983ماي 31استئناف باریس في 
مستحقة لعقارات تابعة للشركة وإیجاراتة لشركته بالعمولات المستحقة لهاشركة أخرى مدین

ض من قبل محكمة النقض ـا عرض هذا الحكم للنقــة الأمانة، ممـــانة خیـــمن قبیل جنح

.Stuviskyح الشركات الفرنسیة التي ساهمت بوضع هذه الجریمة وعلى وجه الخصوص قضیة ئفضاأنظر في-650
- Jean Didier, Wilfrid, OP Cit, P 53.
651 - Michel Véron, OP Cit, P 169
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ة ــــــة خیانـــــــات جنحـــــــــتنطبق مع مقتضیرغم أنها على اعتبار أن هذه الأفعال،ةــالفرنسی
652.استعمال أموال الشركةبإساءةن سلوك المدیر هنا یخضع للتجریم الخاص إلا أة، ــــــالأمان

في 1935أوت 08غلب الجرائم من هذا النوع كانت تدخل قبل قانون أإنفوللتذكر 
فرنسا تحت اطار جریمة خیانة الأمانة، وذلك یعود إلى أن جریمة خیانة الأمانة یتسع نطاق 

لحمایة جمیع الشركات التي لم یخصها المشرع بايطبیقها إلى الكثیر من الشركات وهت
ن فعل الاستعمال في مفهوم إ و .استعمال أموال الشركةساءة إالموجودة حصرا ضمن جریمة 

التبدید في جریمة خیانة ختلاس و الااستعمال أموال الشركة أوسع من مفهوم إساءة جریمة 
ر یدخل ضمن تكوین جریمة خیانة الأمانة على عكس جریمة ر كما أن عنصر الضالأمانة.

ن إصرا مكونا للجریمة، فلا یهم ر عناستعمال مال الشركة، فالمشرع لا یشترط الضر إساءة
لحق الشركة ضرر أم لا من جراء سوء الاستعمال، فما یهم المشرع فیها هو التصرف أكثر 

ساءة استعمال أموال إمشرع صفة معینة بالجاني في جنحة ویعتبر اشتراط ال653.من النتائج
ل أموال الشركة ساءة استعماإبین الجریمتین فالفاعل في جریمة الشركة فارقا مهما وواضحا 

یكون حصرا من فئة المسیرین، أما في جریمة خیانة الأمانة (كل من اختلس أو بدد) بدون 
تحدید فئة معینة.

القانونیة والقضائیة جمیعها تنطبق على التشریع الجزائري وتجد حلا الانشغالاتوإن هذه 
ريـــــالظاهة التعدد ـــمشكلوفقا لذلكلها ضمن الفروقات التي بیناها أعلاه، ولا تثیر

ساءة استعمال أموال الشركة جاءت ضمن قانون خاص إعلى اعتبار أن جنحة ،للنصوص
بینما جنحة خیانة الأمانة .أحكام وعناصر تكوینیة خاصة بهابالشركات التجاریة وضمن

المعدل والمتمم 2006لسنة 23-06من القانون رقم 376نص علیها المشرع في النص 
ساءة استعمال اموال إقوبة التي أوردها المشرع لجریمة ، كما أن العالأساسيلعقوباتلقانون ا

ساءة استعمال إ، فعقوبة جنحة 376في نص المادة الشركة مختلفة عن العقوبة التي وردت

652 -Cass. Crim 24 avril 1984, Rev des soc, 1985, P 153.

ص مرجع سابق،الطبعة الخامسة عشر، ،الجزء الثاني، الوجیز في القانون الجزائي الخاصسن بوسقیعة،أح-653
217.



التجاریةالشركاتاعملوسیربنشاطالمتعلقةالجرائم: الثانيالفصل

229

دج إلى 20.000أموال الشركة هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
قى على وضوحه عندما قرر بیلم العقوبتین، إلا أن الأمر نــــدى هاتیــدج أو بإح200.000

مسمى تحت (قانون العقوبات) ظرفا مشددا 23-06من القانون 1-378المشرع في المادة 
جنحة خیانة الأمانة بجواز أن تصل مدة العقوبة إلى عشر سنوات حبس وبغرامة إلى 

مهور للحصول لحسابه دج إذا وقعت خیانة الأمانة من شخص لجأ إلى الج400.000
و صناعي على أتجاري الخاص أو بوصفه مدیرا أو مسیرا أو مندوبا عن شركة أو مشروع 

شركات و الرهن؟ فهل المقصود هنا الأو الوكالة أو أوراق مالیة على سبیل الودیعة أموال أ
؟موال الشركةأساءة استعمال إالمستثناة من تطبیق جریمة 

المشرع الجزائري مازال یشترط لقیام جنحة خیانة الأمانة أن تكون الأموال المنقولة نإ و 
الأمانة الواردة حصرا في نص دلمت للجاني بموجب عقد من عقو سالمختلسة أو المبددة قد 

654.من قانون العقوبات الجزائري376المادة 

الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الوجیز في القانون الجزائي الخاص: أنظر في ذلك: أحسن بوسقیعة، -654
.367-363ص ص مرجع سابق،، الجزء الثاني، الأموال

الائتمان على جنحة خیانة الأمانة، كالتشریع الجنائي الأردني إساءةاسم جریمة إطلاقكما درجت بعض التشریعات على 
الجرائم المخلة بالمصلحة العامة :، قانون العقوبات، القسم الخاص: محمد صبحي نجمأنظرمنه. 422في المادة 

.293، ص 2014، الطبعة الرابعة، دار الثقافة، عمان، والثقة العامة والجرائم الواقعة على الأموال وملحقاتها
استعمال أموال الشركة، بل اكتفى بتجریم خیانة الأمانة ووسع إساءةجریمة بأن المشرع المصري لم یأخذ ومن الملاحظ

بالغ أو أمتعة أو ماستعمل أو بدد أوكل من اختلس " من قانون العقوبات المصري بـ: 341المادةمن أحكامها فتنص
أصحابها أو أوكیها لبماإضرارابضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غیر ذلك 

الاستعمال أو عاریةة أو على سبیل ر لودیعة أو الإجاواضعي الید علیها، وكانت الأشیاء المذكورة لم تسلم إلى على وجه ا
الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكیلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبیع أو بیعها أو استعمالها في أمر معین 

زیع، دار العربي للنشر والتو وفقا لآخر التعدیلات، 1937لسنة 58قانون العقوبات رقم ". لمنفعة المالك لها أو غیره
.2017طبعة 

یلاحظ من النص أن المشرع المصري أضاف سلوك الاستعمال كسلوك اجرامي في هذه الجنحة عندما یهدف الجاني من 
الفقه في مصر بأن المشرع المصري أراد أن یتجنب بعض ة إلى كاملة، ویرى اقصازة نیالحیازة من حنقلاستعماله 

من قانون العقوبات 341التي تقابل المادة 480ي الفرنسي في المادة النقائص والقصور الذي عرفه التشریع العقاب
مع و . )الاستعمال(التصرفات التي تقع في نطاق الشركات التجاریة، لهذا استعمل المشرع لفظ بعض المصري، ومواجهة 
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لأمانة تجد لها حلا الانشغالات في تطبیق جنحة خیانة او شكالاتالإوإن كانت جمیع 
من قانون العقوبات الفرنسي القدیم على نحو ما تم توضیحه 408في ظل المادة واضحا 

والفقرة 01الفقرة 314ادةسابقا، إلا أن التعدیل الجدید لقانون العقوبات الفرنسي لاسیما الم
م هي قیا"خیانة الأمانة1-314، حیث عرفت المادة 408التي عدلت نص المادة 02

الشخص باختلاس الأموال أو الأوراق المالیة التي تسلمها أو تعهد بردها أو استعمالها على 
ار ثأ"یورو375.000نحو محدد ویعاقب علیها بالحبس لمدة ثلاث سنوات وغرام قدرها 

تساؤلات حول طرح تعریف الجدید لخیانة الأمانة هیا جدیدا في فرنسا حیث أن القجدلا ف
اد و اءة أموال الشركة الواردة في نصوص المإسص من أن یستوعب حالات إمكانیة هذا الن

لا یفي النص الجدید لخیانة أمن قانون الشركات الفرنسي. وبمعنى آخر 3-437و425-4
ائمة المحددة قالأمانة بمتطلبات الحمایة في مجال الشركات، فمرونة النص الجدید وإلغاء ال

قیام جریمة خیانة الأمانة كشرط مفترض لإحداهاین توافر الستة التي كان یتعالأمانة عقود ل
واشتمال النص على عبارة (أي مال) یؤدي إلى التوسع في تطبیق جنحة خیانة الأمانة، مما 

655.موال الشركة لا داعي لهأساءة استعمال إیجعل الاحتفاظ بالتجریم الخاص ب

استعمال أموال الشركة وجنحة إساءةیثار نوع من الخلط أیضا بین جنحة أن كما یمكن 
لى الشركات إإضافةالتفلیس، فإن جنحة التفلیس نطاقها یعتبر أكثر اتساعا، فهو یشمل 

وكل شخص معنوي الحرفیینالتجاریة جمیع الأشخاص الذین یتمتعون بصفة التاجر وكذلك 

لبعض عقارات الشركة ذلك فان بعض التصرفات تخرج من نطاق الاستعمال الوارد في خیانة الأمانة، كتأجیر المدیر = 
لأنه لم ینقل الحیازة من ،بثمن بخس بصفته وكیلا عن الشركاء، فهذا التصرف لا یدخل ضمن نطاق خیانة الأمانة

وإفلاتداخل الشركة بسوء استعمال أموالها المنحرفةناقصة إلى كاملة، مما یعني عدم تجریم العدید من السلوكات 
رین من العقاب.یالمس
.134ص مرجع سابق،، للادخار العام في شركات المساهمةالحمایة الجنائیةغنام محمد غنام، في ذلك:أنظر

.318- 316ص ص مرجع سابق،عادل عبد السمیع عبد الفتاح الغرباوي، و 
مرجع سابق،، القانون الجنائي الاقتصاديمحمد علي سویلم، للتوسع اكثر حول هذا الموضوع یراجع في ذلك:-655

.50-37ص ص 
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استعمال إساءةجریمة أما656.توقف عن الدفعإذاخاضع للقانون الخاص ولو لم یكن تاجرا 
كما أن عنصر الاستعمال في .ال الشركة فتطبق على مسیري شركات الأموال فحسبو مأ

من عنصر الاختلاس فهو یشمل كل ال الشركة أكثر اتساعا و مأاستعمال إساءةجنحة 
الاختلاس في جنحة التفلیس فإنها تقع تصرف یقع على أموال الشركة وذلك على عكس فعل

ة بعد توفقها عن الدفع.نمالیة للشركة المدیلذمة الاعلى أحد عناصر 

طبیق، فجریمة التفلیس تكون بعد التوقف عن الدفع بینما تالجریمتین حیزه الزمني للمن ولكل 
657.استعمال أموال الشركة تقع أثناء ممارسة الشركة لنشاطها أو أثناء التصفیةإساءةجریمة 

ي الحبس من شهرین إلى سنتین وبغرامة من وكما رأینا سابقا فان عقوبة التفلیس بالتقصیر ه
دج.200.000إلى 25.000

دج إلى 100.000وعقوبة التفلیس بالتدلیس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
إلى خمس ركة الحبس من سنةشساءة استعمال أموال الإبینما عقوبة . دج500.000

هاتین العقوبتین فقط.بإحدىأودج 200.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

الإفلاسشد من حیث العقاب من عقوبة التفلیس بالتقصیر وأقل شدة من عقوبة أفهي 
الحرمان على جریمة التفلیس بالتدلیس وهيتكمیلیةجوازیهكما قرر المشرع عقوبة . بالتدلیس

س مكرر لمدة سنة على الأقل وخم9ة في نص المادة ردحق أو أكثر من الحقوق الوامن 
استعمال أموال الشركة غیر مقرونة بعقوبة تكمیلیة.إساءةسنوات على الأكثر، بینما عقوبة 

طبیعة هذه الجریمة الخاصة وما یمكن أن تثیره من علینا عد هذا التوضیح الذي فرضه بو 
، نتناول في نة لهذه الجریمةییكو تالعناصر الدخل في نفي التطبیق، ولبسصعوبات عملیة

.مصدر سابق،59-75من الأمر - 215المادة -656
.348- 347ص ص مرجع سابق،ابن خدة رضى،-657
ائم ضد الأموال، ر لجاالوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص و في ذلك: أحسن بوسقیعة، أنظر

.363ص ص مرجع سابق،، الجزء الثاني
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الأساس القانون للجریمة والعلة من التجریم، بینما نخصص الفرع الثاني لعناصر الفرع الأول
الجریمة، ونتناول موضوع الجزاء في الفرع الثالث.

الفرع الأول: الأساس القانوني والعلة من التجریم

وعلى الرغم من ،تمثل هذه الجریمة حجر الزاویة للقانون الجنائي للشركات التجاریة
ها إلى حد بعید مع عدة جرائم من قانون العقوبات العام، كما بینا ذلك سابقا، إلا تشابه أحكام

أن المشرع الجزائري لم ینص علیها ضمن قانون العقوبات وینبع ذلك من خصوصیتها 
للأوضاع ومظاهر الحمایة الخاصة لشركات الأموال على وجه الخصوص.لائمتهامو 

: الأساس القانونيأولا

الفقرة 811الفقرة الرابعة والمادة 800ةالمشرع هذه الجریمة ضمن أحكام المادتناول
من 840المعدل والمتمم للقانون التجاري والمادة 08- 93الثالثة من المرسوم التشریعي رقم 

في فقرتها 800وتتعلق المادة .نفس القانون عندما یكون الفاعل في هذه الجریمة المصفي
ة ـــــــــــــــالمسؤولیاستعمال أموال الشركة المرتبطة بالشركات ذاتساءةإالرابعة بجریمة 

یعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من "على : دودة، فتنصـــــالمح
عقوبتین فقط :النیهاتبإحدىدج أو 200.000دج إلى 20.000

؛.........-3؛ ..........-2؛.........- 1
نه مخالف لمصلحة أالا أو قروضا للشركة یعلمون سوء نیة أمو ناستعملوا عذینلالمسیرون ا- 1

لهم فیها مصالح أخرىالشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة 
."مباشرة أو غیر مباشرة

الفقرة الثالثة هذه الجریمة ضمن القسم الثاني من الفصل 811كما تناول المشرع في المادة 
تتعلق بشركات المساهمة والتي تنص:و ي القانون التجاري.من باب الأحكام الجزائیة فالثاني 

200.000إلى دج20.000سنوات وبغرامة من سیعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خم"
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط : 
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؛..........-2؛..........- 1

مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو- 3
نیة أموال الشركة أو سمعتها في غایات یعلمون أنها مخالفة لمصلحتها لأغراض شخصیة أو 

."لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

من نوات وبغرامةسیعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى خمس "بقولها 840المادة وكذلك 
دج او بإحدى هاتین العقوبتین فقط، المصفي الذي یقوم عن 200.000دج إلى 20.000
سوء نیة :

موال أو ائتمان الشركة التي تجري تصفیتها وهو یعلم أنه مخال لمصالح أباستعمال - 1
فیها مصالح الشركة تلبیة لأغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أخرى أو مؤسسة له 

؛مباشرة أو غیر مباشرة
بالتخلي عن كل أو جزء من مال الشركة التي تجري تصفیتها خلافا لأحكام المادتین - 2

."771و770

في فقرتها 811فقرتها الرابعة والمادة 800ویلاحظ التطابق شبه تام بین نص المادة 
ك یعود ذلالأحكام، ولعل سسرد لنفوإعادةر ذلك تكرار قانوني ب، ویعت840الثالثة والمادة 

كل شركة من هذه الشركات بأحكام جنائیة خاصة ضمن الفصل إحاطةالمشرع في إلى رغبة
، ویعد التكرار القانوني للأحكام والنصوص سمة واضحة في القانون الجنائي بهاالخاص 

ة تأسیسها قالشركات ولكل شركة خصوصیتها وطریللشركات التجاریة كونه مرتبط بكل أنواع 
الغالب ندرس أحكام جریمة واحدة ضمن عدة نصوص قانونیة لهذا نجد أنفسنا فيو ، وإدارتها

في أماكن متفرقة ضمن الأحكام المنظمة لكل شركة، مما یصعب عملیة تحلیل النصوص 
.واستنباط الأحكام
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ثانیا : العلة من التجریم

صر الذمة اتؤكد هذه الجریمة على نتیجة مفادها ضرورة العمل على التفرقة بشكل واضح بین عن
فعلى مسیري الشركات أن ،المالیة الخاصة بالشركة وحق الملكیة الخاصة لمسیري هذه الشركة

یفرقوا بین ملكیتهم الخاصة والذمة المالیة للشركة التي یدیرونها حتى ولو امتلكوا نصیبا في هذه 
أنعمل المسیر في فیفترض 658.الشركة ومهما بلغ هذا النصیب من قیمة في رأسمال الشركة

مال التسییر وأن یأخذ بعین الاعتبار مصلحة أعن بأعلى درجات الحرص والنزاهة عند قیامه بیكو 
659.الشركة أولا وأخیرا، وذلك بصیانة الذمة المالیة الخاصة بالشركة التي تمثل الضمان العام لها

لأموال رفـــال أو تصـــل استعمـــا، فكــــق بهــحلتأنممكن إساءةوالحفاظ على سمعتها من كل 
الشركة یقوم به المسیر لمصلحته الخاصة، ویضر بمصلحة الشركة یندرج تحت طائلة العقاب 

المنصوص علیه في هذه الجریمة.

الفرع الثاني: عناصر الجریمة

أولا : الشروط المفترضة لقیام الجریمة

الشرط تعلق یلقیام هذه الجریمة بعناصرها المادیة والمعنویة لابد من توافر شرطین أساسیین
:لثاني بتوافر صفة معینة بمرتكبهادید مجال هذه الجریمة ونطاق تطبیقها، والشرط احالأول بت

نلاحظ بان المشرع الجزائري 3- 811والمادة 4-800بالرجوع إلى نصوص المادة -أ
حصر تطبیق هذه الجریمة في شخص مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة 
وشركات المساهمة، وباقي الشركات فقط فیما یتعلق بمهام المصفي في حالة ما إذا قام 

المادة حسب استعمال أموالها، فمهام التصفیة تخضع لها جمیع الشركات التجاریة بإساءة

.133ص مرجع سابق،، للادخار العام في شركات المساهمةالحمایة الجنائیة غنام محمد غنام، -658
، مجلة المنتدى القانوني، جامعة جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشریع الجزائريهناء نوي، -659

.330، ص 2009، أفریل 06محمد خیضر، بسكرة، العدد 
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ومن هنا یتحدد نطاق تطبیق هذه الجریمة في التشریع الجزائري أسوة بالتشریع 840-1
الفرنسي في نوعین من الشركات وهما:

والشركات ذات المسؤولیة المحدودة وذات –SARLالشركات ذات المسؤولیة المحدودة .1
ذات الشخص الوحید  EURLوعلى الرغم من أن هذه الشركة ،EURLالشخص الواحد 

وخصص 660.المالیة للشریك الوحید تبقى مستقلة عن ذمة الشركة المالیةالذمةأنإلا
من القانون التجاري لبیان الأحكام التأسیسیة 564إلى 591المشرع المواد من 

؛والتنظیمیة لهذه الشركة
وتعتبر هذه الشركة النموذج الأمثل لشركات الأموال، كون "SAهمة اشركات المس.2

سمال الشركة ملكا رأن یكون أویستوي 661"،أساسا متینا في تكوینهارأسمالها یشكل 
لكا للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تمتلك الدولة أو أي مللخواص او أن یكون 

شخص معنوي خاضع للقانون العام كل رأسمالها أو جزء منه، كما تطبق هذه الجریمة 
شكل مؤسسات عمومیة اقتصادیة على البنوك والمؤسسات المالیة باعتبارها تأخذ 

مطروح بخصوص شركات التوصیة بالأسهم بهذا الإشكالویبقى 662.(شركات مساهمة)
لعدم توضیح ذلك من قبل المشرع على نحو ما بیناه عندما تطرقنا الى الخصوص

المشرع المغربي حین تبنى جریمة إساءة ومن الملاحظ .مسؤولیة مسیریها الجنائیة
على جمیع أنواع الشركات (الأموال الشركة، جعل تطبیقهااستعمال أموال 

لذین خصصوا أحكام هذه خلاف المشرع الفرنسي والجزائري العلى 663والأشخاص)
شركات الأموال (المساهمة وذات المسؤولیة المحدودة) دون باقي الشركات.لالجریمة 

استعمال أموال الشركة فهي إساءةالشركات الخارجة عن نطاق تطبیق جریمة وبالتالي فإن 
تخضع لحالتین:

.213ص لخامسة عشر، مرجع سابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة اأحسن بوسقیعة، -660
.332ص مرجع سابق،هناء نوي، -661
، المتعلق بالنقد والقرض.2003أوت لسنة 26المؤرخ في 11-03رقم من الأمر131المادة -662

. 131، ص مرجع سابقسناء الوزیري، - 663
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جمیعها بما فیها شركات 664كات الأشخاصر الحالة المتعلقة بشكل الشركة وهي هنا ش- 1
عات ذاتیالتضامن، وشركات التوصیة البسیطة، وشركات المحاصة والتجم

المصلحة الاقتصادیة، وبطبیعة الحال ما لم یكن الجاني هو مصفي لإحدى هذه 
665الشركات؛

الوضعیة القانونیة الخاصة للشخص المعنوي، ویقصد بها هنا حالة الشركة في طور - 2
التكوین، طالما أنها لم تكتسب بعد الشخصیة المعنویة. وهذا لا یعني إفلات مسیري 
هذه الشركات من العقاب، بل أنهم یخضعون لأحكام قانون العقوبات العام، بحیث 

أو جنحة استعمال الممتلكات على 666ة،تشكل هذه التصرفات جنحة خیانة الأمان
نحو غیر شرعي، وتدخل الشركة الفعلیة ضمن هذه الوضعیة.

الصفة الخاصة بالجاني:-ب

جریمة إساءة استعمال أموال الشركة لا تقوم إلا إذا كان الفاعل الأصلي فیها مسیرا إن
ساسي لقیام هذه أو مصفیا في حالة تصفیة الشركة، فصفة الجاني شرط أ667قانونیا أو فعلیا،

الجریمة. والمسیر القانوني بمفهوم هذه المادة هو إما أن یكون رئیس الشركة أو أحد القائمین 
بإدارتها (أعضاء مجلس الإدارة، أعضاء مجلس المدیرین)، أو مدیروها العامون فیما یخص 

شركات المساهمة والمسیرون فیما یخص شركات ذات المسؤولیة المحدودة.

ت الجریمة من غیر حاملي هذه الصفة الخاصة، فإن الجریمة لا تقوم في هذه وإذا ارتكب
الحالة، كما لو قام أجیر أو مستخدم باستعمال أموال الشركة مخالفة لمصلحها، فیطبق على 

حدى شركات التضامن الذي إة مسیر ذاستثناء أكدته محكمة النقض الفرنسیة عندما رفضت في قرار لها مؤاخ-664
استعمال أموال الشركة).إساءةتصرف بمبالغ مالیة للشركة (على أساس جنحة 

- Cass. Crim 30 octobre 1963, Rev soc, 1964, P 35.

، مذكرة دبلوم دراسات علیا معمقة في القانون دراسة مقارنة:استعمال أموال الشركةإساءةجریمة أحمد بوهدى، - 665
.24ص ،2004-2003السنة الجامعیة ، جامعة محمد الخامس السویسي، الرباط، المغربالخاص، 

666- Didier Rebut, Abus de biens sociaux : répertoire pénal, Dalloz, Paris, 1997, P35.

على كل شخص قام مباشرة أو 804إلى 800تطبق أحكام المواد من "08-93مرسوم رقم من ال805المادة - 667
."بواسطة شخص آخر بتسییر شركة ذات مسؤولیة محدودة تحت ظل أو بدلا من مسیرها القانوني
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الجاني هنا الجرائم المنصوص علیها في قانون العقوبات على حسب تكییف الأفعال (خیانة 
668أمانة، سرقة...).

أركان الجریمةثانیا : 

الركن المادي:-أ

انطلاقا من علة التجریم التي توخاها المشرع من هذه الجریمة فإن االركن المادي فیها یتمثل 
بكل سلوك مادي باستعمال أموال واعتمادات، الشركة من قبل المسیر استعمالا مخالفا لمصلحة 

من عنصرین حتى تكتمل یتكونالشركة، ومن خلال ذلك فان الركن المادي في هذه الجریمة
صورته:

عنصر الاستعمال لأموال واعتمادات الشركة؛- 1
أن یكون هذا الاستعمال مخالفا لمصلحة الشركة.- 2
مفهوم الاستعمال:-1

إن مفهوم الاستعمال مفهوما واسعا وفضفاضا یشمل جمیع التصرفات وأعمال الإدارة التي 
. فیدخل في مفهوم الاستعمال هاحتقع على أموال الشركة بسوء نیة وعلى نحو ضار بمصال

الضار فعل الاختلاس والتبدید، ولكن المشرع هنا قصد بفعل الاستعمال أن یقوم الجاني 
باستعماله لأموال الشركة بدون أن یشترط قصد التملك، وإنما یكفي أن یقوم بتصرفه بإحدى 

ا یخالف عناصر الذمة المالیة للشركة لتحقیق غرض شخصي مع علمه بأنه بتصرفه هذ
مصالح الشركة.

والقاعدة أن سلوك الاستعمال یقوم بسلوك مادي ایجابي، واستثناء أقرت محكمة النقض 
الفرنسیة بتصور أن تقوم الجریمة بسلوك سلبي، وذلك مثلا عندما یمتنع مدیر شركة عن 

ة مطالبة بدین للشركة أو بمقابل الإیجار لإحدى  عقارات أو عتاد الشركة لشخص أو شركال
وكذلك في حالة التواطؤ بین المدیر القانوني والمدیر 669،أخرى له معها مصلحة شخصیة

الفعلي، عندما یقوم المدیر الفعلي بالتصرف بشؤون الشركة على الرغم من وجود المدیر 
القانوني، فإذا نسب للمدیر الفعلي نشاط یحمل وصف إساءة استعمال لأموال الشركة، وثبت 

.351ص مرجع سابق،ابن خدة رضى، - 668
669 - Cass. Crim, 15 mars 1972, Bull, crim, N 107, R S, 1973, P 357, Note Bouloc.
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ني بذلك، ومع ذلك لم یقم بواجبه في منع وقوع هذا الفعل، فإن ذلك یعد تواطؤا علم المدیر القانو 
ر الفعلي عن جریمة إساءة استعمال مال ـــــر القانوني إلى جانب المدیـــیقیم مسؤولیة المدی

الشركة، حتى ولو لم یقم بالفعل، ففعل الاستعمال یمكن أن ینتج بالامتناع عن التصرف 
670هنا.

الأصل أن یكون الاستعمال آنیا، غیر أنه یمكن تصور أن یكـــون الاستعمــــال كما أن 
مستمرا، كما هو الحال عندما یقوم مدیر الشركة باستغلال منزل أو عقار تابع للشركة بدون 
مقابل، أو بمقابل غیر كاف، فیعتبر في هذه الحالة السلوك (الاستعمال) مستمرا طالما 

671الاستغلال مستمر.

واضح من النص أن الاستعمال في هذه الجریمة یجب أن یرد على أموال الشركة أو وال
اعتماداتها، فما المقصود بأموال الشركة أو اعتماداتها ؟

یقصد هنا بأموال الشركة كل العناصر المكونة للذمة المالیة للشركة والتي یمكن أن یكون 
هنا تمثل العقارات والمنقولات وذلك استعمالها الضار إما بالتصرف بأحد هذه العناصر وهي

یعها، أو إبرام عقود الإیجار علیها، أو القیام بوهبها (عقد الهبة)، أو التبرع بها، أو ممكن أن بب
أو بیعه بثمن بخس لأحد كة، كشراء جزء من الأثاثینصب على الأثاث الخاص بالشر 

ي المنزل الشخصي للمدیر، أو أو استخدام عتاد الشركة وعمالها لإنجاز أشغال ف672الأقارب.
673القیام بدفع الأتعاب والأجرة من مال الشركة.

كما یمكن أن یكون الاستعمال بعمل من أعمال الإدارة، كأعمال التسییر العادي كالصیانة 
والتأمین والإیداع، والرهن، كما لو رهن مدیر الشركة عقارا من عقارات الشركة للحصول على 

جزء منه لنفسه أو لشركة أخرى له فیها مصلحة.قرض واستولى على
كما یمكن أن یرد الاستعمال الضار بمفهوم هذه الجریمة أیضا عندما یرد على المنقولات 
المعنویة (الحقوق الذهنیة) للشركة، كأن یقوم مدیر الشركة بتسجیل براءة الاختراع باسمه رغم 

.135ص مرجع سابق،، المساهمةالحمایة الجنائیة للادخار العام في شركاتغنام محمد غنام، - 670
ص الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق،الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،أحسن بوسقیعة، - 671
217.

672 - Cass. Crim, 19 Octobre, 1971, D 1972 somme 9.
673 Cass. Crim, 08 Septembre 1971, R S, 1972, P 514, Note Boululoc.

.16، ص مرجع سابق، استعمال أموال الشركةإساءةجریمة أیضا بهذا الخصوص: عبد الحفیظ بلقاضي، أنظر-
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تعتبر النقود من و 674المنتج بأموالها،أن الشركة هي من قامت بالأبحاث والتوصل إلى هذا
منقولات الشركة، فإذا قام المدیر بصرف مبالغ من المال بغیر وجه حق من أموال الشركة 

675كصرف بدل للسفر لرحلاته الخاصة، فإن ذلك یعد إساءة لاستعمال مال الشركة.

قدرة الشركة على الوفاء وسمعتها "ماد المالي للشركة ویقصد بالاعت
وبالمفهوم الاقتصادي الواسع تتمثل الاعتمادات بقدرة الشركة على الاقتراض 676."تهاومصداقی

كقیام مدیر الشركة بالتوقیع باسم الشركة على ضمان دین شخصي، مثل 677وتحمل الدیون.
كفالة الشركة لالتزام مدیرها بالنسبة لقرض حصل علیه من أجل بناء مسكن، أو شراء سیارة 

678ستعمالا سیئا للاعتمادات بسوء نیة.خاصة له، وهذا یعتبر ا

لقول فإن فكرة الاستعمــــال غیر قابلة للتحدید، حیث تشمل جمیع أوجه وخلاصـــــة ا
الاستعمال، ویعتبر الاستعمال وحده عند توافره بسوء النیة كافیا لقیام العنصر المادي للجریمة 

وتعتبر أموال واعتمادات الشركة 679دون أن یكون هناك نقل وتملك للأموال وعناصر الاعتماد.
محلا لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة.

ستعمال المخالف لمصلحة الشركة:الا-2

لا یقوم الركن المادي في جریمة إساءة استعمال أموال الشركة بمجرد الاستعمال السيء 
فالقاضي لا ،لأموال الشركة فقط بل لابد أن یكون هذا الاستعمال مخالفا لمصلحة الشركة

یتدخل في جوانب إدارة الشركة والتأثیر على صناعة القرار فیها أو یلغي حریة اتخاذ القرار ما 

674 - Cass. Crim, 30 Avril 1985, Rev de soc 1985, P 833 Note Jean- Patrice storck.
675 - Trib. Cour de Paris 26 Novembre, 1968, Gaz. Pal 1969, I.309. Cour de Paris du 16
Janvier 1970.

ص رجع سابق، مالوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الخامسة عشر، الجزء الثاني،أحسن بوسقیعة، - 676
219.

677 - Ducouloux Favard Claude, Droit pénal des affaires, 2 ème édition, El maison, Paris,
Arts 1993,  P 112.
678 - Cass. Crim, 27 Octobre 1997, R.S, 1997, P 869, Note Bouloc.

، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون الخاص، كلیة القضاء التجاري المغربي ودعاوى الشركاتاسح، حفاطمة الس- 679
، ص 2009- 2008، جامعة محمد الخامس، السویسي، الرباط، السنة الدراسیة والاجتماعیةوالاقتصادیةالعلوم القانونیة 

401.
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فالأمر هنا في هذه الجریمة لا 680دام الغرض لدى مصدر القرار هو تحقیق مصلحة الشركة.
مصلحته یقف عند سوء تقدیر من المدیر بل بإساءة استعمال أموال واعتمادات الشركة تحقیقا ل

الشخصیة واضرارا بمصلحة الشركة. عند ذلك فقط یتحقق الركن المادي لجریمة إساءة استعمال 
بمصلحة الشركة ؟افما المقصود إذأموال الشركة. 

لم یعرف المشرع الجزائري المقصود بمصلحة الشركة ولم یضع ضوابط تحدد معناها على 
فمتى ة، مما یجعل مفهومها غیر محدد. الأقل في النصوص التجریمیة الخاصة بهذه الجریم

681تصرف المدیر متعارضا مع مصلحة الشركة ؟إذایكون

الجدیر بالذكر أیضا أن القانون الفرنسي، وهو قانون المصدر بالنسبة للقانون الجزائري من
لم یضع معیارا أیضا یمكن الاعتمـــاد علیه في تحــدید متى یكون الاستعمال مخالفا لمصلحة 
الشركة، وبالتالي ترك للقضاء والفقه مهمة تحدید مفهوم مصلحة الشركة. فذهب فریق بالأخذ 

ر العقدي للشركة، على أساس أن مصلحة الشركة هي مصلحة الشركاء، والشركاء بالتصو 
تجمعهم نیة مشتركة للاشتراك وفقا للنظریة التعاقدیة.

فمصلحة الشركة ،وسار جانب ثاني مع تغلیب مصلحة الشركة العلیا على مصلحة الشركاء
ب هذه الجریمة. ن مصالح الشركاء وهي الجدیرة بالحمایة بموجكشخص معنوي مستقل ع

ولیس بالضرورة أن تكون مصلحة الشركاء مطابقة لمصلحة الشخص المعنوي (الشركة) 
فیمكن للشركة أن لا توزع الأرباح على المساهمین لضرورات عملیة ما تصب في مصلحتها.

فریق آخر النظرة الأكثر شمولیة، وهي أن الجریمة هنا لا ترمي لحمایة الشركاء فقط واعتمد
682بل تهدف إلى حمایة الذمة المالیة للشركة الذي یعد ضمانا عاما للغیر (الدائنین).

غیر أن القضاء الفرنسي یأخذ بمعیار المخاطر، بحیث یعد الاستعمال مكونا للسلوك 
على الذمة المالیة للشركة، ویبحث )معتبرا(ل خطرا غیر عادي  المادي في الجریمة كلما شك

، مطبعة حمایة الأقلیة من القرارات التعسفیة للإدارة من الجمعیات العامة للمساهمینعبد الفضیل محمد أحمد، - 680
.46، ص 1986الجلاء، المنصورة، مصر، 

.404، ص مرجع سابقاسح، حفاطمة الس- 681
أیضا: أحسن وأنظرمن هذا البحث. ) 57(للشركات التجاریة في الصفحة رقمفي أهداف القانون الجنائيأنظر- 682

.221، ص الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابقالوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني،بوسقیعة، 
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القضاء كل حالة على حدا ولم یضع معیارا موحدا لتحدید المخاطر التي تنال من الذمة المالیة 
684ویتحقق ذلك مثلا عندما یقوم المسیر بتسدید دیونه الشخصیة من أموال الشركة.683للشركة،

الغ فیها للأصدقاء أو المعارف بصورة غیر ـــآت المبــــكافة المــكما تقع الجریمة في حال
685مبررة، أو قیام المسیر بدفع أتعاب الخبراء والمحامین من أموال الشركة لصالحه الشخصي.

ستعمال ولیس مصلحة الشركة یكون بتاریخ القیام بهذا الالوالعبرة في الاستعمال المخالف 
متابع جزائیا من ولا یمكن إعفاء المدیر ال.ضررعن الاستعمال منبتاریخ تحقق ما ینجر

حتى ولو حصل على ترخیص وموافقة الجمعیة العامة على استعماله السابق أو المسؤولیة
اللاحق على الاستعمال السيء، كون العلة من التجریم هي حمایة الذمة المالیة للشركة 

686.ومصالح الغیر ولیس مصالح المساهمین أو الشركاء فحسب

أن مصلحة الشركة قد ینظر إلیها من منظور اقتصادي مالي، وقد ینظر إلیها من منظور و 
والاقتصادیةالمصلحة الاجتماعیة كما فعل المشرع الفرنسي، بحیث تشمل المصلحة الاجتماعیة

للشركة جوانب متعددة منها الجانب المالي والعمال وسمعة الشركة ومصلحة الدولة بتحصیل 
ونتیجة لذلك تعد هذه الجریمة من وجهة النظر التشریعیة 687ع الاستثمار.الجبایة وتشجی

والقضائیة من جرائم الخطر، حیث لا یشترط لوقوعها توفر نتیجة إجرامیة معینة (أي توافر 
حتى لــو رد المسیـــــر الأمـــوال و الضرر) فالجریمة تقع حتى لو تحقـــق كســب مادي للشركـــة، 

، فعند إتیان النشاط الإجرامي  )جرائم السلوك (ا، فالجریمة تتحقق بمجرد النشاط التي استعمالهـــ
یتمثل الخطر في الجریمة هنا بالضرر الاحتمالي الذي یثیره هذا )فعل الاستعمال السيء(

النشاط. ولا یشترط أن تكون خطورة الفعل مادیة فیمكن أیضا أن تكون معنویة، وذلك بزعزعة 
688سمعة الشركة ومنتجاتها.الثقة والإساءة ل

وتبقى مسألة تحدید مفهوم الاستعمال المخالف لمصلحة الشركة مسألة موضوعیة یترك  
تقدیرها لقاضي الموضوع، وذلك بتقدیر ما إذا كان هناك إساءة حقیقیة من استعمال أموال 

683 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 286.
684 - Cass. Crim, 26 Février 1998, R S, 3, 1998, Note Bouloc.
685 - Trib cour, Seine 14 novembre 1959, D, 1959, J.569.

الحمایة الجنائیة للادخار . وللتفصیل أكثر یراجع: غنام محمد غنام، 405، ص مرجع سابقاسح، حفاطمة الس- 686
.158-155، ص ص مرجع سابق،العام في شركات المساهمة

.359ص مرجع سابق،ابن خدة رضى، - 687
.152-151، ص ص مرجع سابق، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، - 688
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ید من ومما یز الشركة أم لا وعلیه أن یسبب ذلك في منطوق حكمه، وإلا تعرض حكمه للنقض.
صعوبة هذه الجریمة أن فعل الاستعمال السيء لأموال الشركة قد یدخل في مكون جریمة خیانة 
الأمانة مما یثیر مشكلة التعدد الظاهري للنصوص أیضا. مما یتطلب جهدا قضائیا معتبرا لحل 

.هذه الإشكالیة، خاصة عندما یكون فعل الاستعمال السيء  اختلاسا أو تبدیدا لأموال الشركة

الركن المعنوي:-ب

تعتبر جریمة إساءة استعمال أموال الشركة من الجرائم العمدیة التي یتطلب المشرع لقیامها 
نص المشرع صراحة على ضرورة توافر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص. فقد

الفقرة الثالثة، وكذلك 811الفقرة الرابعة، 800ضرورة توافر سوء النیة في نصوص المواد 
تحقیق غایات شخصیة تتعارض مع مصلحة الشركة من فعل الاستعمال لأموالها.

القصد الجنائي العام:-1

لقیام القصد الجنائي العام توافر العلم والإرادة، وذلك عندما تتجه إرادة المسیر إلى یتطلب
استعمال أموال الشركة، بإرادة حرة وواعیة، وهو یعلم أن استعماله مخالف لمصالح الشركة، 

689ومن هنا فإن مجرد الإهمال أو الخطأ في التسییر ینفي القصد الجنائي مباشرة.

أن یثبت فعل الاستعمال لأموال الشركة المخالف لمصلحتها مع علم ویكفي أمام القاضي 
المسیر أنه یستعمل مالا غیر ماله، وهو مال الشركة تحدیدا وإرادة ذلك على الرغم مما یمكن 
أن یلحق بمصالح الشركة من أضرار. ولتكتمل صورة الركن المعنوي في هذه الجریمة لابد من 

إثبات القصد الجنائي الخاص.

الجنائي الخاص: دقصال-2

بالإضافة إلى العناصر التي یتطلبها القصد العام، لابد من الوقوف على الباعث الذي دفع 
المسیر إلى القیام باستعمال أموال الشركة بصورة تخالف مصالحها، فإذا كان الباعث هو الرغبة 

المعنوي في في تحقیق مصالح شخصیة، فإن القصد الخاص هنا یتحقق، وتكتمل صورة الركن 
هذه الجریمة.

.21، ص مرجع سابق، جریمة إساءة استعمال أموال الشركةعبد الحفیظ بلقاضي، - 689
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وقد توسع القضاء الفرنسي في تفسیره للمصلحة الشخصیة، فقد تكون المصلحة مادیة أو 
كة معنویة، وتتمثل المصلحة المادیة بالحصول على الفوائد كالأجر الزائد أو تكفل الشر 

وضعه وتتمثل المصالح المعنویة بأن یسعى المسیر إلى تمتینبالمصاریف الشخصیة للمسیر،
داخل الشركة، والأمل في الحفاظ على الرفاهیة الشخصیة، والحصول على مزایا خاصة لأفراد 
أسرته، أو القیام بالمجاملات لشخصیات نافذة على حساب الشركة...، ویستوي أن تكون 

المصلحة مباشرة أو غیر مباشرة.

ء. ووضع القضاء ویقع عبء إثبات القصد الجنائي بصورتیه (العام والخاص) على القضا
المصاریف غیر الفرنسي قرائن مادیة تثبت توافر القصد الجنائي العام والخاص من خلالها وهي 

690المبررة والعملیات التي تقع بالسر والكتمان (الخفیة).

یبقى معیار توافر أو عدم توافر المصلحة الشخصیة معیارا واقعیا یعتمد على ظروف كل و 
یستخلصها قاضي الموضوع من الوقائع المطروحة أمامه في القضیة.691حالة على حدا،

زاءــــالفرع الثالث: الج

في حالة اكتمال العناصر التكوینیة لجریمة إساءة استعمال أموال الشركة فإن الجاني یعاقب 
سواء فیما یخص وقوع الجریمة من مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بموجب نص 

في فقرتها الرابعة أو في حالة وقوع الجریمة من مسیري شركات المساهمة بموجب 800المادة 
في فقرتها الثالثة على النحو الآتي : 811نص المادة 

دج أو بإحدى 200.000دج إلى 20.000بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
أن المشرع ساوى ، ومن  الملاحظ811-800هاتین العقوبتین، وذلك حسب نصوص المواد 

بالعقوبة على جنحة إساءة استعمال أموال الشركة، سواء وقعت من مسیري الشركات ذات 
المسؤولیة المحدودة أو مسیري شركات المساهمة.

، ص الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثانيأحسن بوسقیعة، - 690
223.

.162، ص مرجع سابق، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةنام محمد غنام، غ- 691
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أما عندما تقع الجریمة من رئیس أو أعضاء مجلس الإدارة أو المدیرین العامین للبنوك 
لسنة 11-03من الأمر 131حسب نص المادة والمؤسسات المالیة العمومیة فتكون العقوبة

5.000.000سنوات والغرامة من خمسة ملایین دینار (10الحبس من سنة  إلى " بـ : 2003
."دج)10.000.000دج) إلى عشرة ملایین دینار (

دج) إذا كانت قیمة 50.000.000دج) إلى (20.000.000المؤبد وغرامة من (السجنو 
10.000.000(الأموال المختلسة أو المبددة عمدا وبدون وجه حق تعادل عشرة ملایین دینار 

من نفس القانون.133وذلك حسب نص المادة دج) أو تفوقها.

اءة استعمال أموال المؤسسة ومن الملاحظ تشدد المشرع بالعقوبات عندما تقع جریمة إس
المالیة من قبل مسیریها، عن وقوع هذه الجریمة في إطار قانون الشركات.

ویضیف المشرع بالنسبة للعقوبات الأصلیة الموقعة على مدیري البنوك والمؤسسات المالیة 
العمومیة عقوبات تكمیلیة جوازیة وهي الحرمان من أحد الحقوق المنصوص علیها في المادة 

من قانون العقوبات أو العدید من هذه الحقوق والمتمثلة بالحقوق الوطنیة والمنع من الإقامة 14
الفقرة 131وذلك لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر. وذلك بموجب نص المادة 

الثانیة من قانون النقد والقرض.

:أما بخصوص مسألة التقادم

الشركة ذات تكییف جنحة فتنقضي الدعوى العمومیة باعتبار جریمة إساءة استعمال أموال
تسري من یوم اقتراف الجریمة إذا لم یتخذ 692فیها حسب الأصل بمرور ثلاث سنوات كاملة،

في تك الفترة أي إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقیق، فإذا كانت قد اتخذت إجراءات في 
693كاملة من تاریخ آخر إجراء.تلك الفترة فلا یسري التقادم إلا بعد ثلاث سنوات 

المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري.1966لسنة 155-66من الأمر رقم 08المادة - 692
.المصدر نفسهمن 07المادة - 693
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والجدیر بالذكر أن بدأ حساب مدة التقادم یختلف في حالة ما إذا كانت الجریمة وقتیة أو 
مستمرة، ففي الجریمة الوقتیة یبدأ من یوم ارتكاب الفعل الجرمي، أما في الجریمة المستمرة 

694ا.فیسري حساب مدة التقادم من یوم اكتشاف الجریمة لا من یوم ارتكابه

وقد ثار خلاف قضائي حول تحدید طبیعة جریمة إساءة استعمال أموال الشركة فهل هي 
جریمة وقتیة أم جریمة مستمرة.

إلى أن جریمة إساءة استعمال 1963في حكم لها سنة Sieneوفي ذلك ذهبت محكمة 
ما لو فالعبرة من استمرار حالة الاستعمال المعاقب علیه، كة مستمرة،أموال الشركة جریم

استعمل الجاني (المسیر) قصرا تابعا للشركة لمصلحته الخاصة بأجر زهید. وهذا ما أیدته أیضا 
بقرارها التي قضت فیه بأن مدة التقادم لا تبدأ إلا من 1968محكمة النقض الفرنسیة سنة 

أن غیر695تاریخ الكشف عن الجریمة طالما أن المال محل الجریمة یظل في حیازة الجاني.
.1965محكمة استئناف باریس اعتبرتها جریمة وقتیة في قرار لها سنة 

" أن جریمة إساءة (التعسف) استعمال أموال الشركة تعتبر أحسن بوسقیعةویقول الأستاذ 
696واحدة من الجرائم التي یؤجل فیها بدء حساب مدة التقادم نظرا لما یكتنفها من خفیة وسریة ".

ة هو من العالمین بأمور وخفایا الشركة ومن المتنفذین فیها، فقد یعمد فالفاعل في هذه الجریم
إلى إخفاء معالم جریمته بحیث یصعب اكتشافها، طالما أن الشركة لم تواجه بعد أیة صعوبات 

697مالیة ظاهرة، أو أیة اضطرابات على مستوى العلاقات بین المساهمین.

غلال الأجل المنصوص علیه في قانون وتفادیا لإفلات المجرم من العقاب في حالة است
رة التقادم قد ـــــم أن فتـــــاء المتهــــــح، وبادعـــادم في مواد الجنـان مدة التقــــدء سریـــالعقوبات لب

انتهت، أكدت محكمة النقض الفرنسیة أن التقادم یبدأ حسابه من الیوم الذي ظهرت فیه الجنحة 

، ص 2007، الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، الجزائريمذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة یط، حز محمد -694
15.

.175-170، ص ص مرجع سابق، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، - 695
، ص مرجع سابقالطبعة الخامسة عشر،، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثانيأحسن بوسقیعة، - 696
224.

.414، ص مرجع سابقاسح، حفاطمة الس- 697
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ویعتبر تاریخ اكتشاف الجریمة 698سة الدعوى العمومیة،وأمكن كشفها في ظروف تسمح بممار 
من تاریخ الكشف عن الوقائع الجرمیة من الأشخاص المؤهلین بحكم مكانتهم داخل الشركة، أو 

من أجهزتها الرقابیة وقیامهم بتبلیغ النیابة العامة.

من وتعتبر هذه الجریمة من أصعب الجرائم في الإثبات كونها تقع داخل كیان مغلق، و 
أشخاص على درجة عالیة من المهارة والخبرة والنفوذ. على نحو ما بیناه في الباب الأول من 

هذه الدراسة.

كما ینبغي الإشارة أیضا إلى أن هذه الجریمة ترتبط ارتباطا وثیقا مع جریمة إخفاء الأشیاء 
ة من المتحصل علیها من جریمة، وذلك بإخفاء عمدا أشیاء مختلسة أو مبددة أو متحصل

كأن یقوم المدیر الذي اختلس أموالا من الشركة 699الجنحة في مجموعها أو في جزء منها،
بوضع هذه الأموال لدى شخص آخر غیر مسؤول جنائیا عن جریمة إساءة استعمال أموال 
الشركة، فیعتبر هذا الشخص مرتكبا لجریمة إخفاء الأشیاء المتحصل علیها من جریمة المسیر 

إساءة استعمال مال الشركة" التي وقعت قبل قبوله إخفاء هذه الأشیاء. وهو الأصلیة "جریمة
یعلم بمصدر هذه الأموال وقبل حیازتها، ویستوي بذلك أن یكون الجاني قد علم مباشرة عند 
قبوله الحیازة بأن هذه الأشیاء محل جریمة أو علم فیما بعد وقبل ذلك، وفي الحالتین یتوفر لدى 

قى الجریمتین ـــومع ذلك الارتباط إلا أنه تب700خفاء القصد الجنائي،مرتكب جریمة الإ
منفصلتین، فلا یمكن أن یكون الجاني في جریمة إساءة استعمال أموال الشركة هو نفس الجاني 

701في جریمة إخفاء الأشیاء.

698- Cass. Crim, 10 Aout 1981 B.N 244 Rev, Soc, 1983. 369. Note Bouloc, 22 mars 1982,
G.P.

.مصدر سابقالمتضمن قانون العقوبات، 2006لسنة 23- 06من القانون رقم 387المادة -699
الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، الجزء الأول، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، أحسن بوسقیعة، -700

.389، ص مرجع سابق
.386المرجع نفسه، ص -701
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حقق جریمة إخفاء الأشیاء المتحصل علیها من جریمة إساءة استعمال أموال الشركة توت
بالحیازة المادیة أو إخفاءها عند وكیل في حسابه المصرفي، وقد تنصب الحیازة على الأشیاء أو 

702الأموال نفسها أو على قیمتها بعد بیعها، ومن تطبیقات هذه الجریمة:

ات ـــــون أي خدمـــــب منتظمة لأشخاص لا یقدمــــة ورواتـــــق مكافآت مالیــن طریــــا عــــــقیامه
ة، كزوجة المدیر أو خلیلته أو أي أجیر وهمي بغیة إخفاء هذه الأموال، كما تقوم الجریمة ــــللشرك

بوضع أموال أو حوالات بنكیة في حسابات مصرفیة لمحامي أو ابن المدیر مثلا من أجل 
إخفائها، مع علم المحامي وابن المدیر بأن هذه الأموال متحصلة من جنحة إساءة استعمال أموال 

ة.الشرك
وفي حالة توافر أركان جریمة إخفاء الأشیاء فإن مسؤولیة الجاني تقوم ویعاقب بالعقوبة 

من قانون العقوبات وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة 387المقررة بنص المادة 
دج مع إمكانیة رفع قیمة الغرامة لتصل إلى ضعف قیمة 100.000دج إلى 20.000من 

جوز علاوة على ذلك أن یحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الأشیاء المخفاة، وی
من قانون العقوبات وهي الحرمان من الحقوق الوطنیة لمدة تتراوح 14الحقوق الواردة في المادة 

بین سنة على الأقل إلى خمس سنوات على الأكثر.

ه لجریمة إساءة استعمال أما المصفي فقد تناول المشرع العقوبة المقررة له في حالة ارتكاب
بالحبس من سنة واحدة إلى 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 840أموال الشركة في المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.200.000دج إلى 20.000خمس سنوات وبغرامة من 

ع في نوع معین من أنواتقوم دون أن یشترط المشرع وقوعهاوالملاحظ أن جریمة المصفي
الشركات التجاریة، فمسؤولیته الجزائیة تقوم في حالة ارتكابه لجریمة إساءة استعمال أموال 
وائتمان الشركة في ظل ممارسته عمله كممثل قانوني (في جمیع أنواع الشركات أثناء مرحلة 

التصفیة) للشركة المنحلة.

ل أموالها من قبل الضحیة من جریمة إساءة استعماحسب ما تقدم فإن الشركة تعتبروعلى
المسیر، وعلیه یجوز لها (الشركة) أن تدعي مدنیا عن كل الأضرار التي لحقت بها جراء هذه 

الوجیز في القانون الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، : أحسن بوسقیعة، أنظرحول تفصیل ذلك -702
.234- 233، ص صجرائم التزویر، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق
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الجریمة، وكونها شخص معنوي، فقد منح القانون للشركاء بصفة فردیة أو جماعیة حق رفع 
ي الدعوى المدنیة باسم ولحساب الشخص المعنوي، كون مسیرها القانوني هو الجاني وهو ف

حالة متابعة، كما یعود هذا الحق في فترة التصفیة للمصفي كونه صاحب الصفة في تمثیل 
الشركة سواء كانت مدعیة أو مدعى علیها، إلا إذا كان هو المتابع جزائیا عن ارتكاب هذه 

الجریمة إثناء ممارسته لمهامه.

ة وجماعة أما في حالة الإفلاس فإن للوكیل المتصرف القضائي سلطة تمثیل الشرك
الضرر الدائنین. والدعوى المدنیة المرفوعة في كل الأحوال باسم الشركة تهدف إلى إصلاح 

703الواقع على الشركة واسترجاع ذمتها المالیة.

ات التجاریةإساءة استعمال سلطات الإدارة في الشركجریمة المطلب الثاني: 

تي تقع أیضا أثناء ممارسة مهام تعتبر جریمة إساءة استعمال سلطات الإدارة من الجرائم ال
الإدارة والتسییر، وهي شدیدة التقارب والصلة بجریمة إساءة استعمال أموال الشركة، وغالبا ما 
یقرن بین النصوص التجریمیة الخاصة بهذه الجریمة معها. ولهذا یطلق علیهم بعض الفقه 

ذلك میز المشرع الجزائري على نحو ما فعل المشرع الفرنسي بین جنحة ومع704."جرائم التوأم"
إساءة استعمال سلطات الإدارة في الشركات التجاریة وجنحة استعمال أموال وائتمان الشركة 

بأحكام خاصة بها.
وقد عرف مصطلح إساءة استعمال السلطة في القانون العام بمعنى انحراف الإدارة 

هدفها المشروع، والهدف المرتبط دوما بالغرض التي أنشأت من أجلها بسلطاتها والمیل عن 
" في حیاتنا الاجتماعیة لابد لكل منظمة من غرض، وهذا شرط هوریوالإدارة. فحسب العمید 

جوهري، وعلیه فلا یمكن لأیة هیئة جماعیة ولا لأیة شركة أو جمعیة أو مؤسسة أن توجد من 

، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون، التعسفي لأموال الشركةالاستعمالجریمة زكري ویس مایة، - 703
.155- 153، ص ص 2005-2004كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، السنة الجامعیة 

مجمع ،ى، الطبعة الأولمالشركات الخفیة الاس:الجزء الثاني:لمسیر في الشركات التجاریةاكمال العیاري، - 704
.349، ص 2011، الأطرش، تونس
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خلاله تباشر الإدارة وظائفها، ویجب أن تكون ماثلة على غیر هذا الهدف المحدد، والذي من
705الدوام في ذهنها".

هو استعمال رجل "سلیمان الطماويوبذلك فإن الانحراف في السلطة حسب الأستاذ 
706الإدارة سلطته لتحقیق غرض غیر معترف له به".

الانحراف في السلطة في القانون الجنائي للشركات بالمقاربة مع التعریفات السابقة ویتمثل
بانحراف المسیرون بسلطتهم التي منحها لهم القانون أو النظام الأساسي للشركة، وذلك بإصدار 

قرارات یعلمون أنها مخالفة لمصالح الشركة تلبیة لأغراض شخصیة.
الفرنسي وتبعه في ذلك المشرع الجزائري في نطاق وإن هذه الجنحة استحدثها المشرع

الشركات التجاریة وعلى وجه الخصوص في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات 
المساهمة حرصا منه على ألا یساء استخدام السلطة داخل نطاق الشركة، بتصرفات یرتكبها 

ال أموال وائتمان الشركة.كن أن تخضع لوصف جنحة إساءة استعمممسیري هذه الشركات ولا ی

: الأساس القانوني والعلة من التجریمالفرع الأول

: الأساس القانونيأولا

البند الخامس منها والمادة 800تناول المشرع الجزائري هذه الجریمة تحدیدا في نص المادة 
وذلك على النحو الآتي: 08-93البند الرابع منها في المرسوم التشریعي رقم 811

في البند 800الأحكام المتعلقة بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة تنص المادة ضمن
دج 20.000" یعاقب بالحبس لمدة سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من الخامس على أنه

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط:200.000إلى 

...............؛.- 4................؛ -3................؛ - 2................؛ - 1

ي، ب، دار الفكر العر دراسة مقارنة:بالسلطةالانحراف:السلطةاستعمالنظریة التعسف في سلیمان الطماوي، - 705
.25، ص 2014القاهرة، 
.67، ص المرجع نفسه- 706
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المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة الصلاحیات التي أحرزوا علیها أو الأصوات التي - 5
تحت تصرفهم بهذه الصفة استعمالا یعلمون أنه مخالف لمصالح الشركة تلبیة لأغراضهم 

الشخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو غیر مباشرة؛

البند الرابع على: "یعاقب بالحبس من 811بة لشركات المساهمة فقد نص في المادة وبالنس
دج أو بإحدى هاتین 200.000دج إلى 20.000سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

العقوبتین فقط :
؛.............................-3.؛.......................-2؛.....................- 1
المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین یستعملون عن سوء نیة رئیس شركة- 4

وبهذه الصفة ما لهم من السلطة أو حق في التصرف في الأصوات استعمالا یعلمون أنه مخالف 
لمصالح الشركة لبلوغ أغراض شخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح 

مباشرة أو غیر مباشرة ".

وذلك في 1966ونص المشرع الفرنسي على هذه الجنحة بقانون الشركات الصادر سنة 
بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة 5-425بالنسبة لشركات المساهمة، والمادة 4-437المادة 

المحدودة.

: العلة من التجریماثانی

فات التي ر من استقراء نصوص المواد السابقة یتبین لنا حرص المشرع على منع كل التص
دة أو شركات الشركات التجاریة، سواء ذات المسؤولیة المحدو مسیرومن الممكن أن یقوم بها 

فیفترض دوما بإدارة الشركة أن تكون على درجة عالیة ها إلى الشركة.المساهمة، ویسیؤون  ب
مراعاة مصالح الشركة، فالقانون یحظر على المسیرین إساءة ىمن النزاهة والعمل دوما عل

707استخدام سلطتهم لتحقیق غایات شخصیة على حساب واجباتهم والتزاماتهم في الشركة.

.196، ص سابقمرجع، المساهمةالحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات غنام محمد غنام، - 707
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والمشرع لم یكتف بالنصوص الجنائیة القائمة لحمایة مصالح الشركة والتي تبدو في كثیر 
كما في حالة إصدار قرارات لا 708صرفات،من الأحیان غیر كافیة وغیر ملائمة لقمع هذه الت

تسیر مع مصلحة الشركة لغایات شخصیة.

الفرع الثاني: العناصر المكونة للجریمة

تقوم هذه الجریمة على ثلاث عناصر أساسیة یتطلب المشرع توافرها، وتتمثل في الشرط 
المفترض والركن المادي والركن المعنوي.

:: الشرط المفترضأولا

توافر شرط مفترض یسبق الركن المادي والمعنوي حتى نستطیع أن نتكلم بوجود لابد من 
هذه الجریمة، فهذه الجریمة تعتبر من جرائم ذوي الصفة الخاصة، یشترط المشرع في الفاعل أن 
یكون ممن یتمتع بسلطة الإدارة داخل الشركة، فالنصوص المتعلقة بهذه الجریمة تشیر صراحة 

في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ورئیس شركة المساهمة والقائمون لذلك لتشمل المسیرون
بإدارتها أو مدیروها العامون حسب الأحوال.

:ثانیا: الركن المادي

یمكن تعریف الركن المادي في هذه الجریمة بأنه كل سلوك سواء إیجابي أو سلبي یقوم به 
وذلك إما بإصدار قرار أو الامتناع عن إصدار قرار من شأنه أن یعرض )المسیر(الجاني 

فالانحراف باستعمال 709مصالح الشركة للضرر، وذلك لتحقیق مصالح وغایات شخصیة،
السلطة هنا یشمل كل تصرف یعبر عن ممارسة تلك السلطة وسواء كانت القرارات الصادرة في 

710سبیل ذلك مكتوبة أو غیر مكتوبة.

ل هذا التعریف نستطیع أن نمیز بین هذه الجنحة وجنحة إساءة استعمال أموال ومن خلا
الشركة، فجنحة إساءة استعمال السلطة تقوم سواء كان النشاط إیجابیا أو سلبیا، وذلك باستعمال 
الجاني للصلاحیات المخولة له قانونا بإصدار قرار أو الامتناع عن إصداره، كعدم مطالبة 

708 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 283.

709 - Ibid, P 284.

.199، ص سابقمرجع،  الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، - 710



التجاریةالشركاتاعملوسیربنشاطالمتعلقةالجرائم: الثانيالفصل

252

ات لشركته بسبب توافر أسباب شخصیة تهمه، أما إساءة استعمال أموال شركة أخرى بمستحق
الصادر بشأنه.رالشركة فالعبرة بالاستعمال الفعلي لأموال الشركة ولیس بالقرا

إن إساءة استعمال أموال الشركة ینصب على الاستعمال الســـيء لأمــوال الشـــركــة أو ف
ل السلطة فتقع عندما یكون القرار أو الامتناع عن اتخاذه ائتمانها، بینما في جنحة إساءة استعما

711إضرار بمصلحة الشركة.

كما أن الضرر في جنحة إساءة  استعمال السلطة یمكن أن یكون ضررا معنویـــــا غیـــــر 
مالي، ومن أمثلة ذلك أن یقوم مدیـــر شركــة بشـراء قطعة أرض من شركة أخـــرى تربطه معها 

ـة، وقام بزیادة الالتزامات التي تقع على عاتق  الشركة تجاه الشركة البائعة وذلك مصلحة معینــ
فبمجرد صدور قرار معیب من قبل المدیر فإن الركن المادي في جنحة إساءة 712دون مقابل،

استعمال السلطة تكتمل صورته، حتى مع عدم تحقیق أي نتیجة، إذا كان هذا القرار صدر 
صالح الشركة، وقام الدلیل على ذلك. بینما في إساءة استعمال لمصلحته الشخصیة وضد م

أموال الشركة لابد لتمام ركنها المادي من تحقیق نتیجة إجرامیة تتمثل بالاستعمال المحقق 
لأموال الشركة، على نحو سيء ویضر بمصالحها المالیة، ولهذا تعتبر جریمة إساءة استعمال 

السلوك المحض والتي لا یشترط المشرع لقیامها تحقیق السلطة من جرائم الخطر أو من جرائم
نتیجة. وتعبر هذه الجریمة بهذا الشكل عن أعلى أنواع الحمایة التي قررها المشرع للشركات 
التجاریة وهو التدخل جنائیا قبل وقوع نتائج أو الانتظار لوقوع الأضرار، باستعمال أموال 

ساءة استعمال السلطة تقترن بإساءة استعمال أموال وبالتالي فإن إ713الشركة وإساءة ائتمانها.
الشركة، لكن غالبا ما تقع الأولى قبل الثانیة، مما یمكن فصلها وإیقاف النشاط عند مجرد إساءة 
استعمال السلطة دون أن یمتد الضرر إلى أموال الشركة الفعلي. وانطلاقا من ذلك فلیس هناك 

السلطة بشكل منفرد. أما إذا وقعت جریمة  إساءة ما یمنع من قیام جریمة إساءة استعمال 
استعمال أموال وائتمان الشركة عند تجاوز المدیر باتخاذ القرار وبقیامه بالأفعال الماسة مباشرة 

بأموال الشركة فإننا نكون بصدد تعدد معنوي مع جریمة إساءة استعمال السلطة في الشركة.

.198، ص المرجع نفسه- 711
712 - Cour de Paris 18 mai 1965, Gaz, Pal 26/02/1965.

713 - Cass. Crim, 7 Mars 1968, Bull.N.80 affaire des castors angevins.
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وصف إساءة استعمال أموال الشركة باعتبار وفي هذه الحالة فإن القضاء الفرنسي یغلب
أن الضرر قد وقع فعلا، فإن غایة التجریم في جریمة إساءة استعمال السلطة هو منع وقوع 

714الضرر.

ویأخذ السلوك الإجرامي في جنحة إساءة استعمال السلطة صورتین، إما باستعمال السلطة 
بالمفهوم ابقا، یقصد بهاطة كما أشرنا سأو باستعمال الأصوات، فإن كانت إساءة استعمال السل

ون والنظام الأساسي ــال سلطتهم التي خولها لهم القانــرون باستعمــراف المسیـع انحـــــالواس
للشركة، فإن إساءة استعمال الأصوات یقصد بها استغلال المسیر للوكالة الممنوحة له من قبل 

715الجمعیة العمومیة، وبالتالي یؤثر على قراراتها.أحد الشركاء لینوب علیه في التصویت داخل 

ة الحصــــص فـي ـــز لأغلبیـــد ذاتـــه شریـــك حـــائــــو بـحـــــر هـــأو فـي حالــة ما إذا كان المسی
الشركــة، فیقوم بالتصـــویت فــي الجمعیـــة العامـــة لیــس لمصلحـــة الشركـــة بــل لمصلحتـه 

كون المسیر في هذه الحالة قد أساء مباشرة لمصالح الشركة والمساهمین فیها على الشخصیة. فی
ولا عبرة لنتائج .وتندرج هذه الصورة ضمن إساءة استعمال السلطة كحالة خاصة716حد سواء.

التصویت سواء حققت مقاصد المسیر أم لا، كون هذه الجریمة من جرائم الحظر، فمجرد 
ركة ضمن الأوضاع السابقة فإن الركن المادي لهذه الجریمة التصویت المخالف لمصلحة الش

717یكتمل.

وفي جمیع الحالات والصور فإن السلوك الإجرامي یجب إثباته من خلال إثبات توفر سوء 
نیة المسیر، وتثبت سوء النیة عندما یكون استعمال السلطة أو الأصوات مخالفا لمصلحة 

قاضي الموضوع، وبالمخالفة فإن انتفاء سوء الشركة، وهي مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر
قوم بها المسیر، حتى لو أخطأ في تقدیره ینفي قیام الجریمة.یالنیة من التصرفات التي 

.199ص ،مرجع سابق، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، - 714
الوجیز في القانون الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم التزویر، الجزء أحسن بوسقیعة، - 715

.221، ص الثاني، الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق
716 - Jean Larguier, OP Cit, P 308.
717 - Idem.
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:ثالثا: الركن المعنوي

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة، ویتطلب المشرع لقیامها ضرورة توافر القصد 
الجنائي العام والخاص معا، فالقصد الجنائي العام یتمثل في العلم والإرادة، ویتحقق عندما تتجه 

یام باستعمال سلطاته التي منحها له القانون والنظام الأساسي للشركة، بالق)المسیر(إرادة الجاني 
بتصرفات وهو یعلم أنها مخالفة لمصالح الشركة، وبالتالي مخالفة للقانون.

أما القصد الجنائي الخاص فیقصد به الباعث الذي دفع الجاني للقیام بتصرفاته، ویتمثل 
هنا حسب ما أشار إلیه المشرع في هذه الجریمة بقیام المسیر بهذه التصرفات المخالفة لمصالح 

مصلحة شخصیة، فالجاني هنا یخل بالتزاماته تجاه الشركة بهدف تلبیة الشركة قصد تحقیق 
مصالحه الشخصیة المباشرة، أو تلبیة لمصلحة شركة أخرى له فیها مصالح مباشرة أو غیر 

مباشرة، أو مصلحة أصدقائه أو معارفه، مضحیا بمصلحة الشركة.
معنویة، ویتعین على وقد توسع القضاء في تحدید مفهوم المصلحة، فقد تكون مادیة أو
القاضي إثبات المصلحة الشخصیة في حكمه وإلا تعرض حكمه للنقض.

وتتحقق المصلحة عــادة فــي إمكانیـــة الحصــول على فائـــدة مادیــة أو مصلحة معنویــة 
على معتبــرة، مثل إصدار قرارات مخالفة لمصلحة الشركة أملا في اتقاء شر الغیر، أو الحفاظ 

718.ت مع شخصیات نافذةعلاقا

زاءـــالفرع الثالث: الج
الفقرة الأولى من المادة بحدد المشرع العقوبة المقرة لجریمة إساءة استعمال سلطات الإدارة 

في حالة وقوقعها في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وفي الفقرة الأولى من المادة 800
ة، بنفس العقوبة وهي الحبس من سنة إلى عندما تقع الجریمة في مجال شركات المساهم811

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.200.000دج إلى 20.000خمس سنوات وبغرامة من 

فإن جریمة إساءة استعمال السلطة في الشركة تتفق مع جریمة إساءة وبخصوص التقادم
استعمال أموال الشركة في بدأ حساب مدة التقادم، فمدة التقادم لا تبدأ بالسریان من یوم 

719الارتكاب الفعلي للجریمة، وإنما من وقت الكشف عنه.

الوجیز في القانون الخاص، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم في ذلك: أحسن بوسقیعة، أنظر- 718
.222ص ،التزویر، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة عشر، مرجع سابق

.205، ص مرجع سابق، الحمایة الجنائیة للادخار العام في شركات المساهمةغنام محمد غنام، - 719
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لشركات التجاریةالمتعلقة بحمایة الثقة العامة في إطار ارائمالمبحث الثاني: الج

یسعى المشرع دائما إلى تنظیم العلاقة بین الأطراف والمصالح المتعددة داخل الشركة 
ومحیطها الاقتصادي، من خلال تدعیم الأطر القانونیة والاهتمام بها وفرض الوسائل التي 

لرقابة یمكن من خلالها تدعیم الثقة العامة في الشركات التجاریة، وبوجه خاص تدعیم الثقة في ا
على الشركات، وإظهار المركز المالي الحقیقي لها، بالإضافة إلى تدعیم الثقة العامة في إدارة 
الشركات التي یجب أن تبنى على الشفافیة والوضوح في العلاقة القائمة بین أجهزة الإدارة ومنع 

والجزاء الجنائي الكذب بأشكاله المختلفة. ولفرض احترام هذه المبادئ اتبع المشرع سیاسة المنع 
عند مخالفة هذه الأطر القانونیة.

على الجنح المرتبطة بإدارة وتسییر الشركات ذا المبحث سنحاول الوقوفومن خلال ه
التجاریة في المطلب الأول، والجنح المتعلقة بالجمعیات وبتغییر رأسمال الشركة في المطلب 

الثاني، بینما نخصص المطلب الثالث للجنح المتعلقة بمراقب الحسابات.

المرتبطة بإدارة وتسییر الشركات التجاریةرائمالمطلب الأول: الج

نتناول في هذا المطلب الجنح المتعلقة بعدم إعداد الجرد والقوائم المالیة وتقریر التسییر لكل 
سنة مالیة في الفرع الأول، وجنحة تقدیم قوائم مالیة لا تعطي صورة حقیقیة عن وضع الشركة 
في الفرع الثاني، ونخصص الفرع الثالث لجنحة توزیع الأرباح الصوریة، بینما نخصص الفرع 

لرابع لجنحة عدم إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر.ا

عدم إعداد الكشوف المالیة وتقریر التسییر لكل سنة مالیةرائمالفرع الأول: ج

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم
الأساس القانوني:-أ

مرسوم من ال801عندما تتعلق الجنحة بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة : تنص المادة 
دج: 200.000دج إلى 20.000على: " یعاقب بالغرامة من 08- 93التشریعي رقم 

المسیرون الذین لم یضعوا في كل سنة مالیة الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب - 1
النتائج والمیزانیة وتقریرا عن عملیات السنة المالیة؛
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تاریخ انعقاد الجمعیة إلى الشركاء المسیرون الذین لم یوجهوا في أجل خمسة عشر یوما قبل - 2
حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة وتقریرا عن عملیات السنة المالیة ونص 
القرارات المقترحة وعند الاقتضاء تقریر مندوبي الحسابات، أو إذا لم یضعوا الجرد تحت 

تصرف الشركاء بالمركز الرئیسي للشركة؛
في وقت من السنة تحت تصرف كل شریك بالمقر الرئیسي المسیرون الذین لم یضعوا- 3

المستندات التالیة الخاصة بالسنوات المالیة الثلاث الأخیرة المعروضة على الجمعیات وهي 
: حسابات الاستغلال العام والجرد وحسابات النتائج والمیزانیات وتقاریر المسیرون وعند 

معیات".الاقتضاء تقاریر مندوبي الحسابات ومحاضر الج

08-93من المرسوم التشریعي 813عندما تتعلق الجنحة بشركات المساهمة: تنص المادة 
دج الرئیس والقائمون بالإدارة أو 200.000دج إلى 20.000على: " یعاقب بغرامة من 

المدیرین العامون لشركة المساهمة والذین:
حساب الخسائر والأرباح یتخلفون في كل سنة مالیة عن وضع حساب الاستغلال العام و - 1

والجرد والمیزانیة والتقریر الكتابي عن حالة الشركة ونشاطها أثناء السنة المنصرمة؛
یتخلفون في إعداد هذه المستندات عن استعمال نفس الأشكال وطرق التقدیر المتبعة في - 2

".548السنین السابقة مع مراعاة التعدیلات المقدمة طبقا للمادة 
العلة من التجریم: -ب

من استقراء نصوص المواد السابقة نستطیع القول أن المشرع یهدف من التجریم ضمان 
أعلى درجات الإفصاح والشفافیة، في الكشف عن المركز المالي الحقیقي للشركة. فالمشرع ألزم 

721عند قفل كل سنة مالیة بوضع كشوف مالیة ومحاسبیة720المسیرین والقائمین على الإدارة

، المعدل والمتمم للقانون القانون التجاري 1996لسنة 27- 96من الأمر رقم 716والمادة 584أنظر المادة - 720
الجزائري.

، المتعلق بالنظام المحاسبي المالي 2007لسنة نوفمبر 25المؤرخ في 11-07من القانون رقم 3أنظر المادة - 721
من نفس القانون والتي تلزم الشركات بمسك المحاسبة المالیة، والمادة 4الجزائري، والتي تعرف المحاسبة المالیة، والمادة 

ة سنویا من نفس القانون أیضا: التي تلزم الكیانات التي تدخل في مجال تطبیق هذا القانون بإعداد الكشوف المالی25
على الأقل.
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وحساب 722تضم المیزانیة التي تحدد بصفة منفصلة عناصر الأصول وعناصر الخصوم،
النتائج الذي یعد وضعیة ملخصة للأعباء والنتائج المحققــة من طـــرف الشركــة خـــــلال السنــــة 

ة ووضع تقریرا مفصلا ومكتوبا عن حالة الشركة (تقریر النشاط) أثناء السنة المالی723المالــــیة،
724ة.المنصرم

كما ألزمهم بإتباع نفس الأشكال والطرق التقدیریة في الكشوف المالیة والمحاسبة في كل 
سنة مالیة، حتى یتسنى للشركاء والغیر بسهولة تتبع الحركة والوضعیة المالیة للشركة، وفي 

كز سبیل اطلاعهم على حسابات الشركة ألزم المسیرین أیضا بإیداع حسابات الشركة في المر 
الوطني للسجل التجاري خلال الشهر الذي یلي مصادقة الجمعیة العامة علیها، ویعد هذا 

ومع أن هذه الالتزامات جمیعها وضعت ضمن قواعد آمرة غیر أن 725الإیداع بمثابة إشهار،
المشرع ولضمان تطبیقها والالتزام بها أقر عقوبات ذو طبیعة جزائیة عن كل مخالفة للأحكام 

. فیجب أن تستجیب 08- 93من المرسوم التشریعي 813-801لك بموجب المواد السابقة، وذ
الكشوف المالیة بطبیعتها ونوعیاتها وضمن احترام المبادئ والقواعد المحاسبیة إلى هدف إعطاء 
صورة صادقة بمنـــح معلومات مناسبــــة عن الوضعیــــة المالیـــة، وأي تغییــــر للوضعیـــة المالیــة 

على أن تضبط الكشوف المالیة وتحت مسؤولیة المسیرین وتعد في أجل 726،یــان (الشركة)للك
727أقصاه أربعة أشهر من تاریخ  قفل السنة المالیة المحاسبیة.

ویجب أن تبرز الكشوف المالیة وبمقتضى مبدأ الأهمیة النسبیة كل معلومة مهمة یمكن أن 
، ویجب أن تعكس الصورة الصادقة للكشوف )الكیانر على حكم مستعملها تجاه الشركة (تؤث

، المتضمن كیفیات تطبیق أحكام 2008ماي 26المؤرخ في 156- 08من المرسوم التنفیذي 33أنظر المادة - 722
المتعلق بالنظام المحاسبي المالي.2007نوفمبر لسنة 25المؤرخ في 11-07القانون رقم 

.مصدر سابق، 156-08رقم من المرسوم التنفیذي34أنظر المادة - 723
.مصدر سابق، 27- 96من الأمر رقم 716من المادة 3أنظر الفقرة - 724
.المصدر نفسه، 717المادة - 725
.مصدر سابق، 156-08من المرسوم التنفیذي رقم 19المادة - 726
مصدر سابق.، 11-07من القانون 27المادة - 727

دید میة، ویسمح بالتدنشهرا تغطي السنة الم12من نفس القانون إلى أن مدة السنة المالیة المحاسبیة 30المادة وتشیر-
یة.دنفي حالة ارتباط النشاط بدورة استغلال لا تتماشى من السنة الم
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المالیة معرفة المسیرین للمعلومة التي یحملونها على الواقع والأهمیة النسبیة للأحداث 
728المسجلة.

ثانیا: عناصر الجریمة

الشرط المفترض: -أ

إن هذه الجنحة موجهة بالأساس إلى المسیرین والقائمین بالإدارة فهم من یقع على عاتقهم 
الالتزامات التي أشرنا إلیها سابقا، والتي في حالة الإخلال وعدم التقیید بها تقوم المسؤولیة جمیع 

الجزائیة في حقهم، ولا یمكن للجریمة أن تتحقق عناصرها إلا في حق المسیرین وأجهزة إدارة 
بار هذه الشركة، ولهذا فإنها تسییر مع الاتجاه العام في القانون الجنائي للشركات التجاریة باعت

الجرائم من جرائم ذات الصفة الخاصة.

الركن المادي: -ب
تعتبر هذه الجریمة من جرائم الامتناع، ویتمثل ذلك باتخاذ المسیر سلوكا سلبیا بامتناعه 
عن القیام بواجبات والتزامات فرضها المشرع تحت طائلة العقاب. وهي هنا امتناعه عن إعداد 

ة أو امتناعه عن تمكین الشركاء من الاطلاع على هذه الكشوف المالیة والمحاسبیة للشرك
الكشوف والوثائق بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وذلك بعدم وضع هذه الوثائق 
بالمركز الرئیسي للشركة، أو لم یضعوا تحت تصرف كل شریك بالمقر الرئیسي للشركة الكشوف 

لأخیرة. ویتخذ السلوك الإجرامي نفس الشكل في المالیة والمحاسبیة للسنوات المالیة الثلاث ا
شركات المساهمة عندما یتخلف المسیرون عن وضع هذه الكشوف والوثائق عند انتهاء السنة 
المالیة وضمن الآجال القانونیة، أو الامتناع عن وضع تقریر كتابي عن حالة الشركة ونشاطها 

أثناء السنة الأخیرة.) تقریر النشاط(
ة تخلفهم عن إتباع نفس طرق التقدیر المتبعة في السنین السابقة. فإذا امتنع وكذلك في حال

المسیر عن القیام بإحدى هذه الالتزامات كما حددها القانون فإن امتناعه یعتبر سلوكا سلبیا 
إجرامیا، فالجنحـة تقوم بمجرد عدم إعداد الكشوف المالیة والمحاسبیة، وتقریر التسییر لكل سنة 

بدأ الحدیث عن اعتبار عدم القیام بإعداد الكشوف المالیة والمحاسبیة وتقریر التسییر وی729مالیة.

سابق.مصدر، 156-08من المرسوم التنفیذي رقم 11المادة - 728
.418، ص مرجع سابقابن خدة رضى، - 729
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سلوكا إجرامیا عند انتهاء الأجل الذي قرره المشرع كحد أقصى للمسیرین لإعداد هذه الكشوف 
المالیة، وهو أربعة أشهر یبدأ حسابها من تاریخ قفل السنة المالیة والمحاسبیة، فبعد أربعة أشهر 

املة من تاریخ قفل السنة المالیة ولم یقم المسیر بإعداد هذه الكشوف والوثائق یعد بامتناعه ك
730مرتكبا لهذه الجنحة.

وتبدأ تبعا لذلك حساب مدة التقادم في هذه الجنحة ابتداء من تاریخ انقضاء الأربعة أشهر 
التالیة لتاریخ قفل السنة المالیة والمحاسبیة.

الركن المعنوي: -ت

تعتبر هذه الجنحة من الجرائم المادیة، فالجریمة تقوم بمجرد تحقق فعل الامتناع على نحو 
ما أشرنا إلیه في الركن المادي، فالمشرع لا یشترط أن یكون هذا الامتناع قد قام به المسیر عن 
عمد أو عن إهمال، فالركن المعنوي مفترض على اعتبار أن هذه الالتزامات تعتبر حسب 

من صمیم اختصاص المسیرین، فیكفي إثبات تحقق الركن المادي لقیام الجریمة، ولا المشرع 
یمكن للجاني التذرع بالنسیان أو الخطأ لنفي الجریمة.

الجزاءثالثا: 

20.000في حالة ثبوت الجریمة فإن المسائل جنائیا یعاقب عن هذه الجنحة بغرامة من 
نحة في إطار الشركات ذات المسؤولیة دج وذلك سواء وقعت هذه الج200.000دج إلى 

، أو وقعت في إطار شركات المساهمة بموجب نص المادة 801المحدودة بموجب المادة 
. ومن الملاحظ اكتفاء المشرع بعقوبة الغرامة فقط دون العقوبات السالبة للحریة، فهذه 813

بإقرار عقوبة جنحیة مالیة الجنحة المادیة تمثل تشددا ملحوظا بالتجریم وتخفیفا واضحا بالعقاب 
فقط.

.مصدر سابق، 11- 07من القانون رقم 27أنظر المادة - 730
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إخفاء حقیقة المركز المالي للشركةریمةالفرع الثاني: ج

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم
الأساس القانوني:-أ

: بالشركات ذات المسؤولیة المحدودةعندما تتعلق الجنحة 
تنص على أنه "یعاقب لمدة سنة إلى خمس 08-93من المرسوم التشریعي رقم 800المادة

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط : 200.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من 
المسیرون الذین قدموا عمدا للشركاء ولو -3...................؛ - 2.................؛ - 1

زانیة غیر صحیحة لإخفاء الوضع الحقیقي للشركة.مع عدم وجود توزیع للأرباح می

: تتعلق الجنحة بالشركات المساهمةعندما
تنص على أنه "یعاقب بالحبس من سنة واحدة 08-93من المرسوم التشریعي رقم 811المادة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 200.000دج إلى 20.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 
فقط: 

رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیریها العامون الذین - 2.......؛ ........- 1
یتعمدون نشر أو تقدیم میزانیة للمساهمین غیر مطابقة للواقع لإخفاء حالة الشركة الحقیقیة ولو 

في حالة عدم وجود توزیع للأرباح.

العلة من التجریم : -ب

المركز المالي للشركة عن مدى قدراتها الاقتصادیة الحقیقیة ولهذا فإن الإعلان عن یعبر
المركز المالي الحقیقي للشركة وعدم إخفائه خاصة إذا كانت البیانات صحیحة وصادقة 
ومطابقة للواقع یمثل أهمیة كبرى للشركة والمساهمین الدائنین على حد سواء. فمن خلال هذا 

اهمین على حقیقة استثماراتهم ومصیر مدخراتهم فیتخذون قراراتهم الإعلان یطلع المس
الاستثماریة على بینة، وكذلك الغیر فإن معرفة المركز المالي للشركة بالنسبة لهم یعتبر المؤشر 
الحقیقي الذي من خلاله یقررون الدخول في تعاملات معها. بالإضافة لما سبق فإن الإفصاح 

للشركة یتیح فرصة لمعالجة الأزمات المالیة إن وجدت أو الماليالسلیم والحقیقي عن الوضع
731العمل على تصحیح المسار الاقتصادي للشركة وتطویره.

.136، ص مرجع سابقمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، - 731
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ومن أجل هذا كله عمد المشرع إلى ضرورة أن یلتزم المسیرین بنشر وتقدیم میزانیة حقیقیة 
ومطابقة للواقع وقرر عقوبات جنائیة في حالة مخالفة هذه الأحكام.

: الكشف الذي یبین المحصلة النهائیة لنشاط الشركة في نهایة كل سنة قصد بالمیزانیةوی
مالیة، وتحدد المیزانیة بصفة منفصلة عناصر الأصول وعناصر الخصوم، وتشمل الأصول 

م دیون الشركة والتزاماتها. أموال الشركة الثابتة والمنقولة وحقوقها قبل الغیر، بینما تشمل الخصو 
صة بین الأصول والخصوم لمعرفة المركز المالي الحقیقي للشركة، ویوجب القانون مقاوتجرى

733وفقا لقواعد محاسبیة تخضع لها المنشآت الاقتصادیة.732أن تكون المیزانیة جلیة و منسقة،

ثانیا: عناصر الجریمة

الشرط المفترض:-أ
فإن المشرع یشترط توافر صفة خاصة 734تعتبر هذه الجریمة من جرائم الفاعل الخاص،

بالفاعل، فالسلوك في هذه الجریمة لا یقوم إلا إذا قام به المسیرون للشركات ذات المسؤولیة 
المحدودة، أو رؤساء شركات المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون، باعتبار أن هذه 

هذه الصفة تدخل في تكوین الجریمة الالتزامات تقع على عاتقهم وحدهم دون سواهم وعلیه فإن
ویتوقف علیها الركن المادي.

الركن المادي:-ب
یتشكل النموذج الإجرامي في هذه الجنحة من أحد سلوكین إما بنشر میزانیة غیر مطابقة 
للواقع أو تقدیم میزانیة للمساهمین غیر مطابقة للواقع، وإن توافر السلوكین معا لا یؤدي إلى 

735تعدد الجرائم.

.مصدر سابق156- 08من المرسوم التنفیذي 33في ذلك: المادة أنظر- 732
كومان، رضا السید عبد الحمید،محمد علي و . 781، ص مرجع سابق: هاني دویدار،أنظرع أكثر في ذلك ــوللتوس-

.138، ص مرجع سابق
المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجدید والمعاییر : هوام جمعة، أنظربخصوص ذلك - 733

ص ،2011، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،IAS / IFRS2009/2010المحاسبیة الدولیة 
39.

.527، ص مرجع سابق، شركات الأموالمحمد علي سویلم، - 734
.423ص مرجع سابق،ابن خدة رضى، - 735
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ونكون بصدد المیزانیة الغیر مطابقة للواقع عند ذكر بیانات كاذبة أو عدم ذكر وقائع جوهریة 
وفي ذلك یتطابق السلوك الإجرامي في هذه 736بقصد إخفاء المركز المالي الحقیقي للشركة،

بتغییر الحقیقة عن طریق الكذب، والحقیقة 737الجریمة مع السلوك الإجرامي في جریمة التزویر،
ودة هنا هي حقیقة الواقع ولیس بما یعتقده الفاعل، فإذا كان الفاعل یعتقد أنه یدون المقص

739ویأخذ الكذب هنا عدة أشكال وصور یصعب حصرها مثل:738الحقیقة فلا جریمة في الأمر.

التضخیم في أصول الشركة كإضافة عقارات لیست مملوكة لها ضمن أصولها العقاریة، أو ذكر 
ي ذمة الغیر، أو القیام بتبدیل جانب من الأصول أو الخصوم وإحلال دیون صوریة للشركة ف

بعضها محل بعض.

ولا یشترط المشرع توزیع الأرباح لقیام الجنحة، بل الجنحة تعد متحققة ولو في حالة عدم 
وجود توزیع للأرباح.

الركن المعنوي: -ت
العمدیة یشترط المشرع تعتبر جریمة إخفاء المركز المالي الحقیقي للشركة من الجرائم 

لقیامها ضرورة توافر القصد الجنائي العام والخاص، ویتمثل القصد العام باتجاه إرادة الجاني 
إلى تقدیم أو نشر المیزانیة مع علمه الكامل بأنها غیر مطابقة للواقع. ویتمثل القصد الخاص 

میزانیة الغیر مطابقة للواقع بالغایة والباعث الذي یهدف الجاني من تحقیقه عند نشر أو تقدیم ال
ویتجلى الباعث هنا حسب ما أورده المشرع "بإخفاء حالة الشركة الحقیقیة" والذي یدل على سوء 

نیة الفاعل.
فإن الإهمال أو الخطأ ینفي الركن المعنوي لهذه الجریمة، فالركن المعنوي في هذه وعلیه

الجنحة لیس مفترضا، بل یجب إثباته في كل حالة على حدا. 

.143-142ص ص مرجع سابق،محمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، - 736
بیانات كاذبة في وثائق الشركة بالتصریحعندما تناولنا جریمة "التعدد الظاهري للنصوص"تطرقنا إلى هذه الحالة -737

وهو القانون الخاص بالشركات التجاریة، باعتباره القانون بمرحلة التأسیس، وبینا القانون الواجب التطبیق في هذه الحالة
الأخص.

، طبعة على المصلحة العامةالاعتداءجرائم :شرح قانون العقوبات القسم الخاصعمر الفاروق الحسیني، -738
.92، ص 2009ن ناشر، ة، بدو حقنم

144-143، ص ص مرجع سابقمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، - 739



التجاریةالشركاتاعملوسیربنشاطالمتعلقةالجرائم: الثانيالفصل

263

من قانون الشركات 437ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة في تطبیقات نص المادة وهذا
740بخصوص جریمة إخفاء حقیقة المركز المالي للشركة.1966الفرنسي لسنة 

الجزاءثالثا: 
عندما 3- 800في حال قیام الجریمة بتمام أركانها فإن الجاني یعاقب حسب نص المادة 

عندما تتعلق 2-811المسؤولیة المحدودة أو حسب المادة تتعلق الجریمة بالشركات ذات 
الجریمة بمدیریة شركات المساهمة وإدارتها بذات العقوبة في الحالتین وذلك بـ : الحبس من سنة 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 200.000دج إلى 20.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 
فقط.

دون جرد أو بجرد مغشوشالفرع الثالث: جریمة توزیع أرباح صوریة

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم
الأساس القانوني:-أ

تناول المشرع هذه الجریمة عندما تتعلق بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة بنص المادة 
بقوله: "یعاقب بالحبس  لمدة سنة إلى خمس سنوات 08-93من المرسوم التشریعي رقم 800

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط:200.000دج إلى 20.000وبغرامة من 
المسیرون الذین تعمدوا توزیع أرباح صوریة بین الشركاء بدون جرد أو -2..............؛ - 1

بواسطة جرد مغشوش.
بینما حدد النص التجریمي بالنسبة لهذه الجنحة عندما تتعلق بمدیریة شركات المساهمة 

بقوله: "یعاقب بالحبس من سنة واحدة 08-93لمرسوم التشریعي رقم من ا811وإدارتها بالمادة 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین 200.000دج إلى 20.000إلى خمس سنوات وبغرامة من 

فقط: 
ئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ومدیروها العامون الذین یباشرون عمدا توزیع أرباح ر - 1

؛ ......دیم قائمة للجرد أو بتقدیم قوائم جرد مغشوشةصوریة على المساهمین دون تق

740 - Cass. Crim, 2 Mars 1983, D:1983, IR.492.

.151سابق، ص التمت الإشارة إلیه في المرجع -
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العلة من التجریم: -ب

یحكم عمل شركات الأموال مبدأ ثبات رأس المــال، ویعتبــر هذا المبــدأ من المبـادئ 
741الجوهــریة، فرأسمال الشركة هو الضمان الرئیسي لدائنیها.

المسلم به أن غرض الشركة هو تحقیق الأرباح وتوزیعها على المساهمین وذوي ومن
شكل الأرباح الصافیة من الناتج توالأرباح القابلة للتوزیع هي الأرباح الصافیة، وت742الحقوق،

الصافي من السنة المالیة بعد طرح المصاریف العامة وتكالیف الشركة الأخرى بإدراج جمیع 
لاقتطاع من الأرباح نصف العشر على الأقل في الشركات ذات وبعد ا743المصاریف.

المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة والذي یشكل مال احتیاطي یدعى "الاحتیاط 
من %10وذلك بقوة القانون وهذا الالتزام یتوقف عندما یبلغ الاحتیاطي الإجباري 744القانوني"،

رأس المال الجماعي في حالة تراكم الاحتیاطي القانوني لعدة سنوات دون أن یستعمل. أو أن 
یكون الاحتیاط المالي نظامي یشترطه نظام الشركة، أو تقرره الجمعیة العامة ویكون الاحتیاطي 

في هذه الحالة اختیاریا أو حرا.

أخذ حكم رأس المال، لأنه خصص ویعتبر الاحتیاط القانوني ضمان إضافي لدائني الشركة ی
لتكملة رأس المال في حالة تعرض الشركة للخسارة، ولا یجوز للشركة التصرف فیه أو توزیعه 
على المساهمین. أما الاحتیاط النظامي المنصوص علیه في النظام الأساسي للشركة، والمقرر 

لات أو تمویل باقتطاع جزء من الأرباح الصافیة والمخصص لأغراض معینة كتجدید الآ
عملیات الشركة ویعتبر نص القانون الأساسي الذي یفرض تكوین احتیاطي ملزم لمجلس الإدارة 
وللجمعیة العامة بحیث یتعین اقتطاع جزء من الأرباح الصافیة لتكوینه وبهذا یأخذ حكم 

كاء الاحتیاطي القانوني فلا یجوز استخدامه إلا في الأغراض المخصصة له، وتوزیعه على الشر 
لا یتقرر إلا بمعرفة الجمعیة العامة الغیر عادیة.

أما الاحتیاطات المالیة الاختیاریة التي تتقرر بناء على قرار من الجمعیة العامة العادیة 
وباقتراح من مجلس الإدارة، فللجمعیة العامة العادیة مطلق الحریة في التصرف فیها وتوزیعها 

.787، ص مرجع سابقهاني دویدار، - 741
.358ص ،الشركات التجاریة، مرجع سابقمصطفى كمال طه، - 742
والمتضمن القانون التجاري الجزائري.1975لسنة 59-75من الأمر رقم 72المادة - 743
.المصدر نفسه، 721المادة - 744
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ما إذا قررت عدم الحاجة إلیه، ویكون ذلك ضمن في صورة أرباح على الشركاء في حالة
745مبررات واقعیة تأخذ بعین الاعتبار مصلحة الشركة و مصلحة المساهمین.

وتحدد الجمعیة العامة بعد الموافقة على الحسابات والتحقق من وجود مبالغ قابلة للتوزیع 
لقواعد یعد ربحا الحصة الممنوحة للشركاء تحت شكل أرباح، وكل ربح یوزع خلافا لهذه ا

وذلك في حالة ما إذا عمد مجلس الإدارة إلى توزیع أرباح صوریة مثلا للحصول 746صوریا.
على الائتمان من خلال إظهار نجاح وهمي للشركة، وإما لجذب المدخرین وتیسیر الاكتتاب 

ویعني توزیع أباح صوریة عدم صحة المیزانیة حتما، ویكون ذلك 747بغیة زیادة رأس المال.
التأكید باقتطاع من رأس المال عن طریق الغش والتحایل للتغریر بالجمهور. ومن ناحیة أخرى ب

للخطر، لأنه یمس بشكل مباشر (الدائنین)یعرض التوزیع الصوري للأرباح حقوق الغیر 
برأسمال الشركة الذي یعتبر الضمان الحقیقي للدائنین. وفي النهایة فإن الحالة الزائفة التي تنتج 

توزیع الأرباح الصوریة والتي تظهر الشركة على أنها في حالة ازدهار ینعكس سلبا على عن 
سوق المال ویؤدي إلى المساس بالاقتصاد الوطني والمضاربات الغیر سلیمة والقائمة على 

748خلاف الواقع والحقیقة.

ثانیا : عناصر الجریمة

:الشرط المفترض-أ
الخاصة، بحیث یتطلب لقیام هذه الجریمة أن یتوفر تعتبر هذه الجریمة من جرائم الصفة 

صفة خاصة بالجاني بأن یكون مسیرا للشركة ذات مسؤولیة محدودة أو رئیس لشركة المساهمة 
أو القائمون بإدارتها أو من مدیروها العامون حسب لأحوال.

:الركن المادي-ب
زیع أرباح صوریة على یتحقق السلوك الإجرامي في هذه الجریمة عندما یقوم المسیرون بتو 

المساهمین دون أن یقابلها أرباح حقیقیة قابلة للتوزیع طبقا للأحوال التي أشرنا إلیها سابقا، وأن 

.362-360ص ص ،سابقمرجع مصطفى كمال طه، - 745
للتوسع أكثر حول هذا الموضوع من الجانب المحاسبي و . السابقالمصدر ، 59- 75من الأمر رقم 723المادة - 746

.247-246، ص ص مرجع سابقهوام جمعة، أنظر:المالي المتخصص
.787ص مرجع سابق،هاني دویدار، - 747
.463، ص شركات الأموال، مرجع سابقمحمد علي سویلم، - 748
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یتم هذا التوزیع دون تقدیم قائمة للجرد أو بتقدیم قوائم جرد مغشوشة، ویقصد بالجرد "كشف 
ن خلاله یمكن وضع عناصر الأصول والخصوم الذي یبین المركز المالي للشركة والذي م

وتسمح هذه القوائم بإمكانیة المراجعة والاطلاع على كیفیة وضع المیزانیة وحساب 749المیزانیة"،
الأرباح والخسائر من قبل المساهمین في حالة الشك مثلا. كما یمكن أن یقوم التوزیع بناء على 

یعبر بطریقة صحیحة الجرد الذي لا "قوائم جرد مغشوشة، ویقصد بالجرد المزیف أو المغشوش 
وهنا الجریمة تتفق من حیث 750،"عن المركز المالي الحقیقي للشركة في ختام السنة المالیة

أركانها مع جنحة إخفاء المركز المالي الحقیقي للشركة، إلا أن الاختلاف یكمن في أن المشرع 
یة فأساس الركن في هذه الجریمة لا یشترط توزیع أرباح بینما في جریمة توزیع الأرباح الصور 

المادي هو إخفاء المركز المالي الحقیقي للشركة مع توزیع الأرباح الصوریة  فالركن المادي هنا 
عدم تقدیم قوائم الجرد أو تقدیمها -2توزیع أرباح صوریة -1مركب من عنصرین وهما : 

إما فالغش بالجرد ینطوي على الكذب بإعداد میزانیة غیر حقیقیة، ویكون ذلكمغشوشة.
بالمبالغة في الأصول أو بحجب حقیقة الخصوم.

والنتیجـــة الإجرامیـــة مـــــن هذا السلـــوك تقـــــع بمجــــرد وضـــع الأرباح تحت تصــرف 
المساهمیـــن، ویترتب على ذلك حقا نهائیا لهم، ولا یشترط أن یستلم المساهمون فعلا الأرباح 

تحت تصرفهم، ویتحقق ذلك بمجرد قرار مجلس الإدارة التي وزعت علیهم بل یكفي وضعها 
ویبدأ حساب 751بدفع وتوزیع الأرباح بطرحها في خزینة الشركة أو شباك الصرف في البنك،

مدة التقادم من اللحظة التي توضع فیها الأرباح تحت تصرف المساهمین، ولو لم یقم هؤلاء 
752باستلام أرباحهم بشكل فعلي.

الركن المعنوي:-ت

توزیع الأرباح الصوریة من الجرائم العمدیة، فالمشرع یستعمل صراحة عبارة "عمدا" جریمة
ولهـــذا فإن الركـــن المعنـــوي فیهـــا یتطلب ضـــرورة توافــــر القصـــد الجنائـــي بعنصریــــه العلـــم 

749 - Jean Didier Wilfrid, OP, Cit, P 303.

.250، ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 750
.255- 251ص ص المرجع نفسه،- 751
.76، ص العام في شركات المساهمة، مرجع سابقللادخارالحمایة الجنائیة غنام محمد غنام، - 752

- Jean Didier Wilfrid, OP, Cit, P 304.
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ع علمه الكامل والإرادة، ویتحقق ذلك عندما تتجه إرادة الجاني إلى توزیع الأرباح الصوریة م
بعدم وجود قوائم الجرد أو بعلمه بأن القوائم مغشوشة ولا تعبر عن الوضع المالي الحقیقي 
للشركة وبالتالي علمه أن الأرباح التي تم توزیعها غیر مطابقة للواقع والحقیقة وقام بذلك كله 

عن سوء نیة.

لعامة. فلابد من إثبات القصد إثبات سوء النیة على النیابة العامة وفقا للقواعد ابءویقع ع
الجنائي لقیام الجریمة فهو هنا غیر مفترض ومع ذلك طالما أن هذه الجریمة من الجرائم ذات 
الصفة الخاصة، فصفة الفاعل وأهلیته لإصدار مثل هذه القرارات لا تسمح له بالتحجج بالجهل 

أو عدم العلم لنفي المسؤولیة عنه.

أن الفاعـــــل لا یمكــــن أن یتـــــذرع بأنه قام بــــذلك من أجــــــل تحسیـــن مركـــز الشركة كمـــا
المالي، فالقانون لا یهتم بالباعث. ولا یشترط ضرورة توافر قصد جنائي خاص لتمام الركن 

753المعنوي في هذه الجریمة فالقصد العام وحده یكفي لقیام ركنها المعنوي.

زاءـالجثالثا: 
رد ـــم جـــة قوائـــرد أو بواسطـــــة بدون جــــاح الصوریـــــیعاقب المشرع على توزیع الأرب

800ة، سواء تعلقت الجریمة بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة بموجب نص المادة ـــمغشوش
الفقرة 811الفقرة الأولى، أو تعلقت بمدیریة شركات المساهمة وإدارتها بموجب نص المادة 

200.000دج إلى 20.000الأولى بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
دج بإحدى هاتین العقوبتین فقط.

عدم إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضرجریمةالفرع الرابع: 

أولا: الأساس القانوني وعلة التجریم
الأساس القانوني:-أ

تناول المشــــرع هــــذه المخالفة ضمن المخالفات المتعلقة بمدیریة شركات المساهمة وإدارتها وذلك 
دج إلى 5000بقوله "یعاقب بغرامة من 08-93من المرسوم التشریعي رقم 812بنص المادة 

.268-267، ص ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 753
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دج كل من الرئیس أو القائم بالإدارة الذي یرأس الجلسة ویتخلف عن إثبات مداولات20.000
مجلس الإدارة في المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة".

العلة من التجریم:-ب
وتلتزم 754إن مجلس الإدارة یتمتع بكافة السلطات للتصرف وفي كل الظروف باسم الشركة،

الشركة في علاقتها مع الغیر حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل بموضوع الشركة، في 
755حالة عدم تواطؤ الغیر مع مجلس الإدارة.

كما ویجوز لمجلس الإدارة أن یأذن لرئیسه أو لمدیر عام حسب الأحوال بإعطاء الكفالات 
في حدود كامل المبلغ الذي یحدده. ویجوز أو الضمانات الاحتیاطیة أو الضمانات باسم الشركة 

أن تكون هذه الاذونات لرئیس مجلس الإدارة أو المدیر العام لإعطاء الضمانات والكفالات 
756للإدارة الجبائیة والجمركیة دون تحدید المبلغ أو المدة.

ویكون ذلك كله ضمن مداولة لمجلس الإدارة، ولا تصح المداولات إلا إذا حضر نصف 
اء مجلس الإدارة على الأقل، وتأخذ القرارات بأغلبیة أصوات الأعضاء الحاضرون ما عدد أعض

لم ینص القانون الأساسي على أغلبیة أكثر، ویرجح صوت رئیس الجلسة عند تعادل الأصوات 
757ما لم ینص على خلاف ذلك في القانون الأساسي.

من قرارات على مستوى عالي من ونظرا للأهمیة البالغة لمحاضر المداولات لما تتضمنه
الأهمیة على نحو ما سبق، فقد ألزم المشرع رئیس مجلس الإدارة أو القائم بالإدارة الذي یرأس 

ي ــــر الاجتماعــــظ بالمقـــر تحفـــالجلسة بضرورة إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاض
سمح للغیر والمتصرفین ة، وفق شكلیات خاصة وضمن سجل خاص یتم ترقیمه یـــــللشرك

ومندوب الحسابات الاطلاع علیه عند الطلب. وإن التخلف عن القیام بهذا الالتزام یعرض 
.08- 93من المرسوم التشریعي 812المسؤول للمسؤولیة الجزائیة تحت طائلة نص المادة 

.مصدر سابق، 08- 93من المرسوم التشریعي 622المادة - 754
المصدر نفسه.، 623المادة - 755
المصدر نفسه.، 624المادة - 756
.المصدر نفسه، 625المادة - 757
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: عناصر الجریمةثانیا

الشرط المفترض:-أ
هو رئیس مجلس الإدارة أو القائم 812المخاطب بالمسؤولیة الجزائیة بموجب نص المادة 

بالإدارة باعتبار أن الرئیس هو الذي یترأس الجلسة أو القائم بالإدارة عندما لا یترأسها رئیس 
ة، وبالتالي هو تمجلس الإدارة كما أن تحریر المحاضر تتم تحت سلطة رئیس الجلسة وبمراقب

ل بصفته عند الإخلال بهذا الالتزام بعدم إثبات المداولات في محاضر والتوقیع علیها.المسؤو 

:الركن المادي-ب
تعتبر هذه الجریمة من الجرائم ذات السلوك السلبي ویتمثل في عدم إثبات مداولات مجلس 

محاضر لف عن إثبات المداولات في الإدارة في المحاضر التي تحفظ بمقر الشركة فبمجرد التخ
لجریمة.الركن المادي لتحققی

الركن المعنوي:-ت

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم المادیة، فلا یتطلب المشرع توافر الركن المعنوي لقیامها 
فالجریمة تتحقق بمجرد الإتیان بالسلوك المادي المجرم فالبنیة القانونیة لهذه الجریمة یتمثل فقط 

النتائج وهي عدم إثبات المداولات بمحاضر والتوقیع علیها.بالسلوك السلبي وبغض النظر عن 

وتعتبــــــر هذه المحاضــــر حجة في الإثبات إلى أن یثبت العكس، ویكون الإثبات بكافة 
758الطرق، وذلك لإثبات ما فیها من مخالفات للقانون والواقع أو بتزویرها.

جزاءثالثا: ال
5000لإدارة أو القائم بالإدارة یعاقب بغرامة من في حالة ثبوت الجریمة فإن رئیس مجلس ا

دج. ومن الملاحظ أن هذه الجریمة ذات تكییف مخالفة كون عقوبة الغرامة 20.000دج إلى 
وهي بذلك الجریمة الوحیدة ذات تكییف مخالفة ضمن 759دج،20.000فیها لا تتجاوز 

الأحكام الجزائیة المتعلقة بالشركات التجاریة.

.348- 437ص ص مرجع سابق،ابن خدة رضى، - 758
المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2014فبرایر سنة 04المؤرخ في 01-14من القانون رقم 05المادة -759

الجزائري.
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المتعلقة بالجمعیاترائمني: الجالمطلب الثا

شركات الأموال نموذجا للمشروعات الكبیرة والمتوسطة الحجم، فهي تضم عددا من تعتبر
الشركاء والمساهمین ولا یتصور قیام جمیع الشركاء بتسییر شؤون الشركة المعتاد والدائم، وهذا 
ما یبرر تعدد أجهزة الإدارة داخل هذه الشركات. فتركت أعمال الإدارة العادیة والمتعلقة بتسییر 

حسب الأحوال. بینما بقیت للمسیرین والمدراء والقائمین علیهان المعتادة والمستمرة للشركةالشؤو 
مهمة اتخاذ القرارات الجوهریة والمصیریة المتعلقة بالشركة للجمعیة العامة للمساهمین في 
شركات المساهمة وجمعیة الشركاء في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، وعلى وجه 

یق على المیزانیة وحساب الأرباح والخسائر والموافقة على توزیع الأرباح الخصوص التصد
وتحدید القیمة الاسمیة للأسهم والسندات في شركات المساهمة وتعدیل النظام الأساسي للشركة 

ویحكم 760وتقریر زیادة رأس المال أو خفضه وذلك باحترام الشروط والكیفیات القانونیة لذلك،
761الإدارة بالملكیة.ذلك كله مبدأ ارتباط

وتصدر قرارات الشركاء في جمعیات یعقدونها، تتخذ قراراتها بشأن الشركة بأغلبیة 
762الأصوات.

وعلى الرغم من كون الجمعیة العامة في شركات المساهمة وجمعیة الشركاء في الشركات 
ذات المسؤولیة المحدودة یعتبران السلطة العلیا في الشركة، غیر أن ما یهم أغلب الشركاء 
والمساهمین في الحقیقة هو استثمار أموالهم وتحقیق الأرباح فحسب، مما یجعل سلطتهم في 

ة، ویعود ذلك لعدم توافر الخبرة الفنیة والمالیة والقانونیة لدى أغلبیتهم وضعف واقع الأمر نظری
المشاركة الفعلیة في اجتماعات الجمعیات مما یفسح المجال أمام المسیرین والقائمین بالإدارة 

المعدل والمتمم للقانون التجاري، 1996لسنة 27- 96من الأمر رقم 584أنظر في هذا الخصوص: المادة - 760
.المتضمن القانون التجاري، بخصوص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة59-75من الأمر رقم 586-585والمواد 

.08-93المتعلقة بجمعیات المساهمین من المرسوم التشریعي رقم 3مكرر715لغایة المادة 674والمواد من 
تعدیل القانون الأساسي في كل أحكامه وقرار زیادة أو استهلاك أو تخفیض رأس المال من ومن الملاحظ أن قرار 

صلاحیات الجمعیة العامة غیر العادیة وحدها، وفیما عدا ذلك تتخذ الجمعیة العامة العادیة كل القرارات فیما یخص إدارة 
أعمال الشركة وسیرها.

.743، ص مرجع سابقیدار، للتوسع أكثر حول هذا الموضوع أنظر: هاني دو -761
- 974والمواد .بخصوص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة59-75من الأمر رقم 582-580المواد :أنظر-762
بخصوص شركات المساهمة.08-93من المرسوم التشریعي رقم 675
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بالاستئثار بتوجیه شؤون الشركة، لما یتوافر لدیهم من معلومات یسخرونها لتوجیه الجمعیة مما 
ى ضعف الجمعیات وهیئة الإدارة على الشركة، وهذا ما دفع المشرع للتدخل بفرض أدى إل

حمایة لمصالح المساهمین والشركاء، بعد أن أصبحت سلطتهم معطلة في إدارة الشركة لصالح 
الأقلیة المتمثلة برجال المال والأعمال، والعمل على تنظیم عمل الجمعیات وضمان حقهم 

لازمة في الأوقات القانونیة لیتسنى لهم العمل واتخاذ القرارات عن للحصول على المعلومات ال
763درایة بظروف العمل ضمن جدول أعمال واضح.

وإن أي خرق لهذه القواعد من قبل المسیرین یقیم المسؤولیة الجزائیة في حقهم. ولهذا 
عامة سندرس على وجه الخصوص في هذا المجال الجرائم المتعلقة بتعطیل دعوة الجمعیة ال

للانعقاد في الآجال القانونیة (الفرع الأول) وجنحة عدم وضع المستندات والوثائق التي یتطلبها 
القانون تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئیسي للشركة (الفرع الثاني) وجنحة عدم إرسال نموذج 

ة الوكالة والوثائق المطلوبة لكل مساهم یطلب ذلك (الفرع الثالث) وجنحة عدم مسك ورق
الحضور واثبات قرارات جمعیة المساهمین في محضر (الفرع الرابع).

تعطیل دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد ضمن الآجال القانونیةجریمةالفرع الأول: 

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم
الأساس القانوني:-أ

المسؤولیة المحدودة بنص تناول المشرع الجزائري هذه الجریمة عندما تتعلق بالشركات ذات 
بقوله "یعاقب بالحبس من 1996دیسمبر 09المؤرخ في 27- 96من الأمر رقم 802المادة 

دج أو بإحدى هاتین 200.000دج إلى 20.000شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 
أشهر ) 06العقوبتین فقط المدیرین الذین لم یعلموا على انعقاد جمعیة الشركاء في أجل ستة (

) 06من تاریخ اختتام السنة المالیـــة أو في حــــالة تمدید الأجــل المحدد بمدة لا تتجاوز الستة (
أولا 801أشهـــــر، وبقرار قضائي أو لم یعرضوا تلك المستندات المنصوص علیها في المادة 

على تلك الجمعیة للموافقة.

مرجع دویدار، هاني و .338، ص الشركات التجاریة، مرجع سابقه، ـــال طــــفي ذلك: مصطفى كمأنظر- 763
.744، ص سابق
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لقة بجمعیات المساهمین في شركات كما تناول نفس الجریمـــة ضمن الجرائــــم المتع
بقوله "یعاقب بالحبس 08-93من المرسوم التشریعي رقم 815المساهمة وذلك بنص المادة 

دج أو بإحدى هاتین 200.000دج إلى 20.000من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 
ى انعقاد الجمعیة العقوبتین فقط رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها والذین لم یعلموا عل

العامة العادیة في الستة أشهر التي تلي اختتــــام السنــــة المالیــــة، أو عند التمدیــد في الأجل 
المعین بقرار قضائي، أو لم یقدموا المستندات للمصادقة علیها من طرف الجمعیة المذكورة.

:العلة من التجریم-ب
إعطاء الفرصة للقائمین على إدارة الشركة لتعطیل یهدف المشرع الجزائري من التجریم عدم 

انعقاد الجمعیة في الآجال القانونیة، بحیث یحول ذلك دون تمكین الجمعیة من القیام بدورها 
والمصادقة على القوائم المالیة وتقریر السنة المالیة في أجل 764الرقابي على أعمال إدارة الشركة

من 584یة. وهي الالتزامات المنصوص علیها في المادة ستة أشهر اعتبارا من قفل السنة المال
من المرسوم 676بخصوص شركات ذات المسؤولیة المحدودة والمادة 27-96الأمر رقم 

بخصوص شركات المساهمة، فغایة التجریم هنا هو حمایة الشركاء 08-93التشریعي رقم 
طلق الفقه الفرنسي على هذا الحق وتمكینهم من مراجعة الوثائق المالیة واتخاذ موقف حیالها وی

765بحق الشركاء في التعبیر.

: عناصر الجریمةثانیا

الشرط المفترض:-أ
یتطلب المشرع لقیام هذه الجریمة ضرورة توافر صفة خاصة بمرتكب الفعل الجرمي، فلا 
یتحقق السلوك في هذه الجریمة إلا إذا كان صاحب السلوك من الأشخاص المخاطبین بهذا 

ومتمثل بضرورة دعوة الجمعیة العامة للانعقاد خلال الستة أشهر التي تلي اختتام 766الالتزام،
السنة المالیة أو عند التمدید في الأجل المعین بقرار قضائي وهم المدراء في الشركات ذات 

من 215-802المسؤولیة المحدودة ورئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها حسب المواد 
.08-93یعي رقم المرسوم التشر 

.516، ص شركات الأموال، مرجع سابقمحمد علي سویلم، - 764
765 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 279.

.517، ص مرجع سابقشركات الأموال، محمد علي سویلم، - 766
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:الركن المادي-ب
تقوم هذه الجریمة على سلوك إجرامي سلبي یتمثل بالامتناع عن القیام بالتزام قانوني، فبمجرد 

تمدید في حالة العدم انعقاد الجمعیة خلال الستة أشهر الموالیة لاختتام السنة المالیة أو فترة 
رین الجنائیة، كما أن طلب التمدید یجب أن إقراره قضائیا، تتحقق الجریمة وتقوم مسؤولیة المسی

یكون قبل انتهاء مدة الستة أشهر التي تلي اختتام السنة المالیة، وإن الحصول علیه بعد فوات 
الستة أشهر الأصلیة یجعل المسیر مرتكبا للجریمة، وذلك بعدم عقد الجمعیة العامة العادیة 

767داخل الأجل القانوني.

:الركن المعنوي-ج
هذه الجریمة من الجرائم المادیة، فالمشرع لم یتطلب الركن المعنوي لقیامها واكتفى تعتبر 

لقیام الجریمة تحقیق ركنها المادي فقط والمتمثل بعدم العمل على عقد الجمعیة العامة في 
الآجال القانونیة، ولا یمكن التذرع بحسن النیة لنفي المسؤولیة الجزائیة.

زاءــالجثالثا: 
المشرع العقوبة المقررة عند ارتكاب هذه الجنحة في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة حدد 

200.000دج إلى 20.000بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 802في المادة 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین عند ثبوت عناصرها المادیة بحق مدراء هذه الشركات.

مضاعفة عند ارتكاب هذه الجریمة في إطار شركات رتب عقوبات سالبة للحریةو 
815المساهمة في حال ثبوتها في حق رئیس الشركة أو القائمین على إدارتها، وذلك في المادة 

200.000دج إلى 20.000لتصبح العقوبة الحبس من شهرین إلى ستة أشهر وبغرامة من 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.

.51ص مرجع سابق،ابن خدة رضى، - 767
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عدم وضع المستندات والوثائق التي یتطلبها القانون رهن تصرف ریمةالفرع الثاني: ج
الشركاء بالمركز الرئیسي للشركة وتمكینهم من الاطلاع علیها

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم
الأساس القانوني:-أ

تجریم خرق هذه 08-93من المرسوم التشریعي رقم 03و02في البند 801تحدد المادة 
تزامات عندما تقع من مسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة بقولها : "یعاقب بغرامة من الال

المسیرون الذین لم یوجهوا في -2................؛ -1دج 200.000دج إلى 20.000
أجل خمسة عشر یوما قبل انعقاد الجمعیة إلى الشركاء حساب الاستغلال العام وحساب النتائج 

قریرا عن عملیات السنة المالیة ونص القرارات المقترحة وعند الاقتضاء تقریر والمیزانیة وت
مندوبي الحسابات، أو إذا لم یضعوا الجرد تحت تصرف الشركاء بالمركز الرئیسي للشركة؛

المسیرون الذین لم یضعوا في أي وقت من السنة تحت تصرف كل شریك بالمقر الرئیسي - 3
السنوات المالیة الثلاث الأخیرة المعروضة على الجمعیات وهي : المستندات التالیة الخاصة ب

حسابات الاستغلال العام والجرد وحسابات النتائج والمیزانیات وتقاریر المسیرین وعند الاقتضاء 
تقاریر مندوبي الحسابات ومحاضر الجمعیات".

تجریم خرق هذه الالتزامات بالنسبة للشركات 27-96من الأمر رقم 819المادة وتحدد
دج رئیس شركة المساهمة 200.000دج إلى 20.000المساهمة بقولها: "یعاقب بغرامة من 

والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون الذین لم یضعوا تحت تصرف كل مساهم بمركز الشركة 
:أو بمدیریة إدارتها

السندات الآتي ذكرها في أجل خمسة عشر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة العامة العادیة - 1
السنویة وهي:

الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة وقائمة القائمین بالإدارة؛-أ
تقاریر مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تعرض على الجمعیة؛-ب
قة بالقرارات المقترحة وكذا المعلومات الخاصة بالمرشحین نص وبیان الأسباب المتعل-ج

لمجلس الإدارة عند الاقتضاء؛
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المبلغ الإجمالي المصادق علیه من طرف مندوبي الحسابات والأجور المدفوعة للأشخاص -د
حسب عدد 05أو 10الذین یتلقون أعلى الأجور باعتبار أن عدد الأشخاص یتغیر بین 

و یقل عن مائتین من ذوي الأجور.العاملین الذي یتجاوز أ
نص القرارات المقترحة وتقریر مجلس الإدارة وعند الاقتضاء تقریر مندوبي الحسابات - 2

ومشروع الإدماج وذلك في أجل خمسة عشر یوما السابقة لانعقاد الجمعیة العامة غیر 
العادیة؛

المساهمین المحددة في الیوم السادس عشر لذلك الاجتماع والمتضمنة أسماء وألقاب قائمة- 3
وموطن كل صاحب أسهم مقید في ذلك التاریخ في سجل الشركة وكذا عدد الأسهم التي 

یملكها كل مساهم وذلك قبل خمسة عشر یوما من انعقاد الجمعیة العامة؛
یة الثلاث الأخیرة والمقدمة للجمعیة العامة السندات الآتي ذكرها الخاصة بالسنوات المال- 4

وهي: حساب الاستغلال العام والجرد وحسابات النتائج والمیزانیات وتقاریر مجلس الإدارة 
وتقاریر مندوبي الحسابات وأوراق الحضور ومحاضر الجمعیات وذلك في أي وقت من 

السنة".

العلة من التجریم: -ب
ات الملقاة على مسیري الشركات المنصوص علیها في من الجدیر بالذكر أن جمیع الالتزام

المواد السابقة سواء بالنسبة لشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو شركات المساهمة قد تضمنها 
المشرع التجاري صراحة ضمن الأحكام التنظیمیة الخاصة بكل شركة، وتحت مسمى "حقوق 

ها المشرع بأن لكل شریك في الشركات ذات الشركاء بالاطلاع" ونفهم ذلك من العبارات التي أكد
الحق في الاطلاع على جمیع 769والمساهم في شركات المساهمة،768المسؤولیة المحدودة

الوثائق الضروریة لتمكینهم من إبداء الرأي عن درایة واتخاذ القرار بدقة فیما یخص إدارة أعمال 
غرض كل المعلومات الضروریة الشركة وسیرها، ویجب أن تتضمن هذه الوثائق لتحقیق هذا ال

حول قائمة المدیرین وأسمائهم وألقابهم، ووظائفهم سواء داخل الشركة أو خارجها، ومشاریع 
القرارات التي یقدمونها وأسبابها، والتقاریر التي قدمت إلى الجمعیات، وقائمة مندوبي الحسابات 

لاع أیضا على محاضرالقائمین بمهامهم داخل الشركة، والاطلاع على تقاریرهم والاط

.مصدر سابقالمتضمن القانون التجاري، 59- 75من الأمر رقم585أنظر المادة - 768
.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي 680-678-677المواد :أنظر- 769
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ة ـــــات ذات المسؤولیـــــرة بالنسبة للشركـــــوات الثلاث الأخیــــة بالسنــــــــات الخاصــــــالجمعی
دودة، والتقاریر الخاصة بمندوبي الحسابات المبین لنتائج الشركة خلال كل سنة مالیة من ـــــــالمح

لة منذ إنشاء الشركة بالنسبة لشركات المساهمة. السنوات الخمس الأخیرة أو كل سنة مالیة مقف
ولهذا الغرض ولفهم التقاریر وتدقیقها یسوغ للشریك والمساهم أن یستعین بخبیر محاسبي معتمد. 
وبوجه عام یشمل حق الاطلاع في أي وقت كان بمقر الشركة على جمیع الوثائق المتعلقة 

ات العامة، ویقع على عاتق المسیرین بالكشوف المحاسبیة والمالیة المعروضة على الجمعی
الالتزام بوضع هذه الوثائق تحت تصرف الشركاء والمساهمین في أجل خمسة عشر یوما قبل 
تاریخ انعقاد الجمعیات وتحت طائلة المسؤولیة الجزائیة، وهذا ما سار علیه المشرع الفرنسي 

ن تزوید الشركاء بهذه الوثائق بتجریم امتناع المدیرین في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ع
في الفقرة الثانیة والثالثة، كما عاقب على هذه الأفعال بمقتضى 426وذلك بمقتضى المادة 

ویعبر الفقه الفرنسي عن هذا 770من قانون الشركات بالنسبة لشركات المساهمة443المادة 
Le droit des associesالحق بالحق في المعلومة  à l’information.

وأدانت محكمة النقض الفرنسیة بهذا الخصوص رئیس مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة 
لعدم إفادة الشركاء في الشركة بالوثائق والمستندات المطلوبة ضمن الآجال القانونیة وهي خمسة 

ویعتبر ذلك كله تعزیزا للدور الرقابي داخل الشركة 771عشر یوما قبل انعقاد الجمعیة العمومیة.
ة لمصلحة الشركاء والشركة على حد سواء.ورعای

ثانیا : عناصر الجریمة
الشرط المفترض:-أ

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم التي یتطلب المشرع صفة خاصة بالفاعل، فلا یتحقق 
السلوك الموصوف بالتجریم فیها إلا إذا كان الفاعل صاحب السلوك مسیــرا  لشركة ذات 

ة المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون حسب مسؤولیة محدودة، أو رئیس شرك
الأحوال.

770 - Jean Didier Wilfrid, OP, Cit, P 276.
771 - Cass. Crim 11 mai 1981, D 1982-653 Not Bouloc, Rev soc, 1982, 102, note sibon.
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:الركن المادي-ب

تعتبر هذه الجریمة من الجنح المادیة، تتحقق بمجرد امتناع المسیر عن وضع الوثائق التي 
یتطلبها القانون بالمقر الاجتماعي للشركة تحت تصرف الشركاء وتمكینهم من حق الاطلاع 

العنایة لتحقیق هذا الغرض من قبل المسیر بوضع هذه المستندات والوثائق علیها، وبذل 
بمتناول الشركاء ویحرص على ذلك بعدم وضعها في أماكن مخفیة لا یمكن للشریك الوصول 

إلیها فغایة التجریم هنا هو حمایة حق الاطلاع على نحو ما بینا من علة التجریم.

على ضرورة وضع 819و801في نصوص المواد كما یفید الترتیب الذي اعتمده المشرع
جمیع الوثائق والمستندات المذكورة في المواد تحت تصرف الشركاء، ویشیر ذلك إلى أن وضع 
بعض هذه الوثائق أو أحدها فقط لا یعدم قیام الجریمة، طالما أن المشرع طلب وضع 

شر یوما السابقة المستندات بقوله (الآتي ذكرها) تحت تصرف الشركاء في أجل خمسة ع
لانعقاد الجمعیات.

وتتوقف متابعة المسیر المخالف على إثبات عدم وضع الوثائق المطلوبة بالمقر الاجتماعي 
للشركة ضمن الآجال القانونیة لذلك، أو إثبات عدم تمكینه الشركاء أو أحدهم من حقه 

772بالاطلاع.

الأخیرة فیشترط المشرع وضعها تحت وبخصوص الوثائق المتعلقة بالسنوات المالیة الثلاث 
تصرف الشركـــاء بالمقر الاجتماعـــي للشركة لضمـــان حق اطلاعهم علیها في أي وقت من 
السنة، وهي الوثائق المقدمة للجمعیة العامة وتتمثل بـ " الكشوف المالیة والمحاسبیة وتقاریر 

الجمعیات".مجلس الإدارة والمسیرین وتقاریر مندوبي الحسابات ومحاضر 

ویقع على المسیر عبء متابعة هذا التصرف القانوني شخصیا والقیام بواجب وضع الوثائق 
وتمكین الشركاء من الاطلاع علیها ولا یمكن له التذرع بعدم قیام موظف مثلا بهذا الواجب 

طالما أن المشرع خصه شخصیا بهذا الالتزام.

.442-440ص، صسابقمرجعابن خدة رضى، - 772
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بحیث لا 773قبل الموقف والسلوك السلبي،وإن امتناعه عن القیام بهذا الواجب یعتبر من
یشترط المشرع لقیام الجریمة تحقیق نتیجة معینة فیستوي لدى المشرع وقوع نتیجة أم لا من هذا 

السلوك السلبي.

:الركن المعنوي-ت
طالما أن هذه الجریمة تعتبر من جرائم الامتناع المادیة، فإن قیامها یثبت بإحدى السلوكات 

فالمشرع لم یشترط الركن المعنوي 819، والمادة 03-02البند 801ي المادة المشار إلیها ف
بصورتیه العمدیة أو الإهمال والخطأ لقیام هذه الجریمة، فلا یهم أن یكون عدم وضع الوثائق 

774وإطلاع المساهمین علیها قد وقع عن قصد أو عن إهمال.

زاءــالجثالثا: 
في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة أو شركات یعاقب على هذه الجنحة عندما تقع سواء

دج.200.000دج إلى 20.000المساهمة بغرامة قدرها من 

عدم إرسال نموذج الوكالة والوثائق المطلوبة لكل مساهم یطلب ذلكریمةالفرع الثالث: ج

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم
:الأساس القانوني-أ

لهذه الجنحة بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة بنص المادة یتحدد الأساس القانوني 
منها بقولها  "المسیرون الذین لم یوجهوا في أجل خمسة عشر یوما قبل تاریخ 02البند 801

انعقاد الجمعیة إلى الشركاء حساب الاستغلال العام وحساب النتائج والمیزانیة وتقریرا عن علمیات 
.تقریر مندوبي الحسابات"قرارات المقترحة وعند الاقتضاءالسنة المالیة ونص ال

من الأمر 818كما یتحدد أساسها القانوني عندما تتعلق بشركات المساهمة بنص المادة 
دج رئیس شركة 200.000دج إلى 20.000بقولها "یعاقب بغرامة من 27-96رقم 

م یوجهوا لكل مساهم نموذج وكالة إذا المساهمة والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون  الذین ل
كان قد طلبه بالإضافة إلى:

.250-249، ص ص مرجع سابقعبد العظیم مرسي وزیر، - 773
.444، ص مرجع سابقابن خدة رضى، - 774
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قائمة القائمین بالإدارة؛- 1
نص مشاریع القرارات المقیدة في جدول الأعمال وبیان أسبابها؛- 2
بیان مختصر عن المرشحین لمجلس الإدارة عند الاقتضاء؛- 3
تقاریر مجلس الإدارة ومندوبي الحسابات التي تقدم للجمعیة؛- 4
الاستغلال العام وحساب النتائج والأرباح والمیزانیة، إذا كان الأمر یتعلق بالجمعیة حساب - 5

العامة العادیة.

العلة من التجریم:-ب
تعتبر هذه الجنحة صورة متممة للجنحة السابقة، فتهدف إلى تدعیم الشركاء والمساهمین 

ات اللازمة فیما یخص إدارة بحقهم بالاطلاع وإبداء الرأي عن درایة، والمشاركة في اتخاذ القرار 
أعمال الشركة وسیرها، ولكل شریك أو مساهم الحق بالقیام بذلك بنفسه أو ینیب عنه  شریكا 
آخر للقیام بذلك حسب ما هو منصوص علیه في النظام الأساسي للشركة، بموجب نموذج 

775وكالة متفق علیه.

على عاتق المسیر أن یمكن المساهم من نموذج الوكالة مرفقا بالوثائق المذكورة وتقع
سابقتي الذكر إذا طلب منه ذلك، ویكون ذلك في حالة 818، و02البند 801بنصوص المواد 

تعذر حضور المساهم بنفسه إلى مقر الشركة لسبب ما.
بـــل المسیرین تقـــوم المسؤولیة الجزائیـــة وفي حالــــة عــــدم الاستجابـــة لهـــذا الطلــب من ق

بحقهــم، وتثبت استجابة من خلال إرسال هذه الوثائق مرفقة بنموذج الوكالة عن طریق البرید 
المضمون الوصول.

: أركان الجریمةثانیا
الشرط المفترض:-أ

تعتبر هذه الجریمة من الجرائم ذات الصفة الخاصة، حیث یتطلب المشرع لقیامها صفة 
ورئیس شركة المساهمة في الشركات ذات المسؤولیة المحدودة خاصة بالفاعل وهو المسیر 

والقائمون بإدارتها أو مدیروها العامون.

مصدر ، 08- 93من المرسوم التشریعي 681، والمادة مصدر سابق، 59- 75م ـــمن الأمر رق581المادة - 775
.سابق
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:الركن المادي-ب
د الامتناع، بغض النظر عن حدوث ون یعاقب على هذه الجریمة بمجر من الملاحظ أن القان

ویتمثل 776نتیجة إجرامیة معینة عن هذا الامتناع، ولهذا تعتبر هذه الجریمة من الجرائم السلبیة،
السلوك السلبي فیها بامتناع المسیر عن الاستجابة لطلب المساهم بتزویده بنموذج الوكالة 

ء التزام قانوني. ومن الواضح أیضا والوثائق المطلوبة، ویكون بذلك (المسیر) قد امتنع عن أدا
أن المشرع قید هذا الالتزام بطلب من قبل المساهم بقوله (إذا كان قد طلبه) فإن لم یقدم المساهم 
هذا الطلب فالجنحة لا تقوم، ذلك أن المسیرین غیر ملزمین بإرسال هذه الوثائق بشكل 

777تلقائي.

:الركن المعنوي-ت
هذه الجریمة من جرائم الامتناع المادي، فیجوز للقاضي أن یعتبر الجنحة قائمة تعتبر

بمجرد عدم الاستجابة من قبل المسیر لطلب المساهم بغض النظر عن الباعث، وبغض النظر 
إذا كان امتناع المسیر عمدي أو عن طریق الإهمال.

زاءــالج: ثالثا
دج.200.000دج إلى 20.000یعاقب على هذه الجنحة بغرامة من

عدم مسك ورقة الحضور واثبات قرارات جمعیة المساهمین بمحضرریمةالفرع الرابع: ج

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم
الأساس القانوني:-أ

08-93من المرسوم التشریعي رقم820یتحدد الأساس القانوني لهذه الجنحة في المادة 
دج رئیس شركة المساهمة أو القائمون 50.000دج إلى 20.000بقولها: "یعاقب بغرامة من 

بإدارتها:
الذین لم یقدموا عمدا أثناء كل اجتماع للجمعیة العادیة للمساهمین ورقة الحضور موقعة - 1

من المساهمین الحاضرین والوكلاء مصادق علیها من مكتب الجمعیة والمتضمنة :

.529- 528، ص ص شركات الأموال، مرجع سابقمحمد علي سویلم، - 776
.445، ص مرجع سابقابن خدة رضى، - 777
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وألقاب وموطن كل مساهم حاضر وعدد الأسهم التي یملكها وكذلك عدد أسماء -أ
الأصوات الملحقة بهذه الأسهم؛

سماء وألقاب وموطن كل وكیل وعدد أسهم موكلیه وكذلك عدد الأصوات الملحقة أ-ب
بهذه الأسهم؛

أسماء وموطن كل مساهم ممثل وعدد الأسهم التي یملكها وكذا عدد الأصوات -ج
سهم أو عدد التفویضات المسندة لكل وكیل عند عدم وجود هذه الملحقة بهذه الأ

الإشارات.
الذین لم یلحقوا بورقة الحضور التفویضات المسندة لكل وكیل؛- 2
الذین لم یقوموا بإثبات كل جمعیة مساهمین بمحضر موقع من طرف أعضاء المكتب - 3

الجمعیة وكیفیة ویحفظ بمركز الشركة في ملف خاص ویثبت فیه تاریخ ومكان انعقاد 
الاستدعاء وجدول الأعمال وتشكیل المكتب وعدد المساهمین المشاركین في التصویت 
ومقدار النصاب القانوني والمستندات والتقاریر المقدمة للجمعیة مع ملخص المناقشات 

ونص القرارات المطروحة للتصویت ونتیجة التصویت.

:العلة من التجریم-ب
ا إعطاء أكبر قدر ممكن من الشفافیة والمصداقیة لأعمال یهدف المشرع من التجریم هن

وز على حجیة ما ذه الاجتماعات تحوقرارات جمعیة المساهمین باعتبار المحاضر الناتجة عن ه
تم التداول به داخل الاجتماعات، وعلیه رتب المشرع التزاما بضرورة مسك في كل جمعیة ورقة 

بالإضافة إلى ذلك ضرورة 820یها في المادة تتضمن جمیع البیانات المشار إل778للحضور
التوقیع على محضر یثبت جمیع قرارات جمعیة المساهمین من طرف أعضاء المكتب ویحفظ 
بمركز الشركة في ملف خاص، ویجب أن یتضمن المحضر جمیع البیانات اللازمة حیث یثبت 

الأعمال وتشكیل المكتب فیه تاریخ ومكان انعقاد الجمعیة وكیفیة استدعاء المساهمین وجدول 
وعد المساهمین المشاركین بالتصویت ومقدار النصاب القانوني والمستندات والتقاریر المقدمة 

779للجمعیة ونص القرارات المطروحة للتصویت ونتیجة التصویت، حسب ما یتطلبه القانون.

.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 681أنظر المادة - 778
.المصدر نفسهمن 675–674المواد :أنظر- 779



التجاریةالشركاتاعملوسیربنشاطالمتعلقةالجرائم: الثانيالفصل

282

بإدارتها ویتطلب المشرع لتحقیق هذه الأهداف التزام رئیس شركة المساهمة أو القائمون 
بمسك ورقة الحضور واثبات المحاضر والتوقیع علیها من طرف أعضاء المكتب وحفظها بمقر 

الشركة، وإن عدم الالتزام بذلك یعرضهم للمساءلة الجزائیة.

: أركان الجریمةثانیا

الشرط المفترض:-أ
یدل 820إن الخطاب الموجه إلى رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها بنص المادة 

على أن هذه الجریمة أیضا من جرائم ذات الصفة الخاصة، بحیث یتطلب المشرع لقیام هذه 
الجریمة أن یكون مرتكبها من أصحاب هذه الصفات فقط، ومن الملاحظ أن هذه الجریمة تتعلق 

فقط بشركات المساهمة كشرط أولي لقیامها.

:اديالركن الم-ب
بسلوك سلبي بالامتناع عن مسك ورقة 820من المادة 1السلوك المادي في البند رقمیقوم

الحضور والتوقیع علیها من قبل المساهمین الحاضرین والوكلاء ومصادق علیها من مكتب 
.1ج من البند–ب –الجمعیة وتتضمن جمیع البیانات المشار إلیها في الفقرات أ 

بسلوك سلبي بالامتناع أیضا، وذلك 820من المادة 2للبند كما یقوم السلوك المادي وفقا 
من 3بعدم إلحاق التفویضات المسندة لكل وكیل بورقة الحضور. وكذلك الحال بالنسبة للبند

نفس المادة فإن السلوك المادي یقوم بسلوك سلبي ویتمثل في عدم إثبات قرارات كل جمعیة 
ب ویحفظ بمركز الشركة في ملف خاص وفقا للمساهمین بمحضر یوقع من طرف أعضاء المكت

المشار إلیها سابقا.820من المادة 3للشكلیات المقررة بموجب البند

وبذلك تعتبر هذه الجنحة بكل صورها من جرائم السلوك السلبي بطریق الامتناع عن القیام 
بالتزامات فرضها القانون على رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها.

: ركن المعنويال-ت
تعتبر هذه الجنحة بجمیع صورها عمدیة یتطلب المشرع لقیامها ضرورة توافر القصد 
الجنائي بعنصریه العلم والإرادة، وذلك باتجاه إرادة الجاني لخرق التزام من الالتزامات المشار 

سك ورقة مع علمه الكامل بهذه الالتزامات كما فرضها القانون، بضرورة م820إلیها في المادة 
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الحضور والتوقیع علیها من قبل المساهمین والمصادقة على صحتها من مكتب الجمعیة وإلحاق 
التفویضات المسندة لكل وكیل بورقة الحضور وإثبات القرارات بمحضر یوقع من طرف أعضاء 
المكتب وحفظه بمركز الشركة في ملف خاص وبناء على ذلك فمجرد السهو أو الإهمال أو 

وهذا یتنافى مع كون الجریمة من جرائم ذوي الصفة 780نفي الركن المعنوي للجریمة.النسیان ی
الخاصة والتي یفترض بالفاعل وهو الخبیر "المسیر" معرفته بجمیع الالتزامات الملقاة على 
عاتقه شخصیا ویصعب مع ذلك إثبات النسیان أو الخطأ أو الإهمال. فهذه الجنحة تخرج عن 

اتبعه المشرع لجرائم الجمعیات باعتبار أكثرها من الجرائم المادیة.السیاق والنهج الذي 

زاءــالج: اثالث
إذا ثبت قیام الجریمة بكافة عناصرها التكوینیة فإن العقوبة المقررة هي الغرامة من 

دج.50.000دج إلى 20.000

المطلب الثالث: الجنح المتعلقة بمندوبي الحسابات
الذي یلعبه مندوبي الحسابات كأحد الأجهزة الرقابیة الهامة في سبق وأن بینا الدور الهام 

الشركات، وبصفة خاصة شركات الأموال، عند حدیثنا عن المساءلین جنائیا في ظل القانون 
الجنائي للشركات التجاریة، هذه المكانة التي منحها المشرع لمندوبي الحسابات نتجت في 

قدرة الجمعیة العامة على ممارسة حقها الرقابي على الحقیقة عن صعوبات عدیدة، أبرزها عدم 
أعمال مجلس الإدارة والمدیرین وكل الأمور المتعلقة بالشركة، ویعود ذلك بالأساس إلى عدم 
درایة غالبیة المساهمین بالأمور الفنیة وخاصة المحاسبیة والتي تحتاج إلى معرفة ودرایة 

ستمد مندوبي الحسابات مكانتهم داخل الشركات بالأصول المحاسبیة والخبرة فیها، ومن هنا ا
بحیـــث یطلعون بمهـــام حسابیـــــة 781التجاریة وأصبحوا یحتلون مكانــة الحكم داخل الشركـــة

بخلاف الجمعیة العامة للمساهمین التي تنعقد مرة واحدة في 782رقابیـــة قانونیـــة هامـــة مستمــــرة،
ین أو الشركاء من المتابعة والوقوف على مشروعیة جمیع العام، مما یضعف دور المساهم
783الأعمال التي یقوم بها المسیرون.

.459، ص مرجع سابقابن خدة رضى، - 780
781 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 355.

.04-02، ص ص 1994، دار النهضة العربیة، القاهرة، مراقب الحساباتحمد االله محمد حمد االله، - 782
783 - Daniel Lachat, La répartition des pouvoirs de gestion et de contrôle dans une
société anonyme, Rev Soc, 1981, P 743.
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ویبذل مندوبي الحسابات في ضوء مراجعة العملیات الحسابیة والنتائج المتوصل إلیها عنایة 
الرجل الخبیر الذي یعمل بمهنیة عالیة، وذلك من خلال التصدیق على الحسابات السنویة 

ركز المالي للشركة المكلف بمراجعة حساباتها وأعمالها، والالتزام هنا یهدف إلى وإیضاح الم
تمكین الغیر من الاطلاع على موقف المشروع المالي، والكشف عن الأخطاء في التسییر وعلى 
وجه الخصوص الأخطاء المحاسبیة، وتنبیه الإدارة إلیها وطلب تصحیحها، فإذا لم یعطي تقریرا 

ن مثل هذه العملیات یكون قد ارتكب خطأ جنائیا، كما أن مصادقته أیضا واضحا وصادقا ع
على تقاریر الإدارة التي تحتوي على أخطاء وغش الأمر الذي یعطیها شرعیة یجعله شریكا في 

784جرائم التسییر.

ومن الثابت فعلا أن انحراف مندوبي الحسابات ینطوي على مخاطر عظیمة خاصة مع 
واسعة التي أوكلها المشرع لهم في ضوء قانون الشركات بوضع جمیع الصلاحیات والمهام ال

الوثائق والكشوف المالیة رهن إشارتهم، وتجریـــم أي فعل یهدف إلى عرقلــــة مهامهـم داخل 
الشركة، ناهیك عن طبیعــــة عملهم الاحترافي والمهنـــي المعبـــر عنه حدیثا بالمحاسبة 

به، بحیث أدت ؤكصورة من صور الانحراف الخطیر الذي یصعب كشفه والتنب785الإبداعیة،
الفضائح المالیة والمحاسبیة الناجمة عن المحاسبة الإبداعیة "الاحتیالیة" وما نجم عنها من 

-(ENRON)انهیارات في الشركات التجاریة والمالیة على المستوى العالمي مثل

(world.com)-(Arthur Anderson) إلى بروز فكرة المحاسبة 2000بدایة العام مع ،
للتصدي لمثل هذه الخروقات والانحرافات ومنع الغش في التقاریر المحاسبیة لما 786القضائیة

.37- 36، ص ص سابقالمسؤولیة الجنائیة لمراجع الحسابات، مرجع خالد رمضان عبد العال سلطان، - 784
مجمل الإجراءات التي تمارسها منشآت الأعمال بهدف "المحاسبیة الإبداعیة بأنها Lan Griffithعرف - 785

التقلیل من أرباحها أو زیادتها من خلال حساباتهم التي تم تشكیلها والتلاعب بها بشكل هادئ وبطریقة خفیة للتغطیة على 
".یة خداع كبرى عملباعتبارهاالمخالفات والجرائم 

أسالیب المحاسبة الإبداعیة في التلاعب بالقوائم المالیة في هذا الخصوص: جبار بوكثیر، مصطفى عوادي، أنظر-
،  01، مقال منشور بمجلة الدراسات المالیة والمحاسبیة والإداریة، أم البواقي، العدد من منظور معاییر المحاسبة الدولیة

.66، ص 2014
رینة، تعینه قلقضائیة بمثابة مراجعة قضائیة كأسلوب یستخدمه المراجع بقصد الحصول على االمحاسبة تعتبر"-786

في ذلك: ناهض نمر محمد أنظر-".كالغش والتدلیس في البیانات المالیة والمحاسبیةوالانحرافاتفي كشف الملابسات 
لإبداعیة والحد من آثارها على القوائم المالیة، االمحاسبةدور المحاسبة القضائیة في مواجهة ممارساتالخالدي، 

، مقال دراسة تطبیقیة على مدققي الحسابات الخارجیین والعاملین في سلك القانون والقضاء الفلسطیني في قطاع غزة
.30، ص 2014، جانفي 06منشور بمجلة جامعة فلسطین للأبحاث والدراسات، غزة، العدد 
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ینجر عن هذه الخروقات من زعزعة الثقة لدى المدخرین والمتعاملین الاقتصادیین والمناخ 
للموارد الضریبیة التي تستفید منها في عملیة التنمیة.ة، وفقدانها ـــــــاري داخل الدولــــــالاستثم

دور مندوبي الحسابات الهام، ولضمان استقلالهم المهني والرقابي، تدخل المشرع وإیمانا ب
بعقوبات جنائیة عن كل خرق لقواعد المتعلقة بمراقبة الشركة، وعلى وجه الخصوص شركات 

ندوبي الحسابات وعرقلة دورهم الرقابي (الفرع المساهمة. فرتب عقوبة جنائیة على عدم تعیین م
الأول) وتجریم عرقلة عمل مندوبي الحسابات أثناء ممارسة مهامهم (الفرع الثاني) ورتب جنحة 
متعلقة بخرق قواعد استقلال مندوبي الحسابات (الفرع الثالث) وأخیرا تناول المشرع بالخصوص 

مهامهم الرقابیة (الفرع الرابع).الجنح التي یرتكبها مندوبي الحسابات مخالفة ل

عدم تعیین مندوبي الحسابات أو عدم استدعائهم إلى كل اجتماع ریمةالفرع الأول: ج
لجمعیة المساهمین

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم

الأساس القانوني:-أ
08-93من المرسوم التشریعي رقم 828الإشارة بوضوح إلى هذه الجنحة بنص المادة تم

200.000دج إلى 20.000بقولها "یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها والذین لم یعملوا 

الحسابات للشركة أو استدعائهم إلى كل اجتماع لجمعیة المساهمین".على تعیین مندوبي

: العلة من التجریم-ب
تجنبا لاستغلال المسیرین لمركزهم من جهة وعدم قدرة المساهمین على المراقبة المستمرة 
لأعمال التسییر وضمانا لفعالیة أكبر لنشاط الشركة من جهة ثانیة اهتدى المشرع الجزائري على 

المشرع الفرنسي إلى أهم الوسائل من أجل الحد من التسییر السيء وهي ضرورة تعیین غرار 
مندوبي للحسابات، كمراقب مستقل على جهاز التسییر ویحضر جمیع اجتماعات مجلس الإدارة 

787وكل جمعیات المساهمین.

.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 12مكرر715لمادة وا10مكر 715أنظر المادة - 787
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عامة ونظم المشرع ضمن قواعد آمرة كیفیة تعیین مندوبي الحسابات، فیتعین على الجمعیة ال
العادیة للمساهمین تعیین مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاث سنوات تختارهم من بین المهنیین 
المسجلین على جدول المصف الوطني، وإذا لم یتم تعیین مندوبي الحسابات من قبل الجمعیة 

نهم العامة أو في حالة وجود مانع أو رفض من مندوبي الحسابات المعینین یتم اللجوء إلى تعیی
أو استبدالهم بموجب أمر من رئیس المحكمة التابعة لمقر الشركة وذلك بناء على طلب من 
مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین، ویمكن أن یقدم هذا الطلب كل معني وفي الشركات التي 

وذلك في 788تلجأ علنیا للادخار بواسطة السلطة المكلفة بتنظیم عملیات البورصة ومراقبتها،
ساهمة. كما یتعین على الجمعیة العامة للشركاء في الشركات ذات المسؤولیة شركات الم

المحدودة تعیین محافظ أو محافظي الحسابات، وتخضع كیفیات التعیین على العموم لنفس 
789الكیفیات المطبقة على شركات الأسهم كما هو محدد في التشریع والتنظیم المعمول بهما.

حسابات تأثیر ودور ممیز في مسار تسییر الشركات ومن هنا أضحى لجهاز مراقبي ال
وتثبیتا لذلك أقر 790بحیث یعتبر حارسا على مصالح الشركة والشركاء ضد إدارة الشركة.

قیام المسؤولیة الجزائیة في حق رئیس شركة المساهمة أو القائمون 828المشرع بموجب المادة 
لحسابات للشركة وذلك بطبیعة الحال بالقیام على إدارتها في حالة لم یعملوا على تعیین مندوبي ا

ببرمجة هذا الطلب ضمن جدول أعمال الجمعیات العامة باعتبارهم یتولون دعوة الجمعیة العامة 
للانعقاد وملزمون بتقدیم تقاریر مندوبي الحسابات فمن باب أولى إذن العمل على برمجة طلب 

ن عدم إدراج هذا الطلب في جدول أعمال تعیین مندوبي الحسابات أولا وقبل كل شيء، ومن شأ
الجمعیة العامة للمساهمین أن یؤدي إلى إغفال مسألة التعیین.

ومن الجدیر بالملاحظة في هذه المادة أن المشرع جمع بین سلوك عدم التعیین لمندوبي 
الحسابات في الشركة وعدم استدعائهم لحضور جمعیات المساهمین ویعود ذلك لاعتباره أن كلا 

لسلوكیــن من الناحیـــة العملیة یؤدي إلى نفس النتیجة والتي تتمثل بعدم حضور مندوبي ا
الحسابات، إما لكونهم لم یعینوا فعلا أو لعدم دعوتهم لحضور اجتماعات جمعیات المساهمین 

.المصدر نفسه، 4مكرر715المادة - 788
الذي یحدد كیفیات تعیین محافظي 2006لسنة 354- 2006وم التنفیذي رقم سمن المر 2أنظر المادة - 789

مصدر سابق.الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، 
790- Mohamed el Mernissi, Rapport introductif au colloque sur le projet de réforme de
la société anonyme: implications et enjeux, R.M.D.E.D, 1996, P 33.
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مما یعرقل دورهم الرقابي وممارستهم لصلاحیاتهم ویحرم المساهمین من الاطلاع على الوضع 
حقیقي للشركة.المالي ال

: أركان الجریمةثانیا

الشرط المفترض:-أ
من الواضح في النص أن المشرع خص المسؤولیة الجزائیة على وجه التحدید مخاطبا 
رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها، وذلك للاعتبارات التي أشرنا إلیها سابقا، مما یجعل 

یمكن تصور قیامها إلا في حق الأشخاص لافرائم ذوي الصفات الخاصة،هذه الجنحة من ج
الواردة صفاتهم بالتحدید في نص المادة.

:الركن المادي-ب
تعتبر هذه الجریمة من جرائم الامتناع، حیث یتحقق ركنها المادي بمجرد سلوك سلبي یتمثل 

بي في عدم العمل على تعیین مندوب الحسابات كما یتطلبه القانون، أو عدم توجیه الدعوة لمندو 
الحسابات لحضور جمعیات المساهمین ویستوي بعد ذلك إذا حضر مندوبي الحسابات لجمعیة 
المساهمین بدون دعوة، فالجریمة هنا تقوم بمجرد خرق التزما قانوني یقع على عاتق المسیرین. 

ویكفي الإخلال بإحدى الالتزامین لقیام هذه الجریمة.

:الركن المعنوي-ت
على ) تشیر إلى اعتبار المشرع هذه الجنحة من الجرائم ذات البنیة وا إن عبارة ( لم یعمل

المادیة، حیث تتحقق الجریمة بمجرد الامتناع بغض النظر إن كان ذلك الامتناع بسوء نیة أو 
ناتج عن إهمال، فیكفي إثبات التخلف المادي عن القیام بالواجب والالتزام بالعمل على تعیین 

791م لحضور الجمعیات لقیام الجریمة بكافة عناصرها.مندوبي الحسابات أو دعوته

زاءـــالجثالثا:
فإن العقوبة 828في حالة إثبات قیام الجریمة بإحدى صورها الواردة في نص المادة 

دج أو 200.000دج إلى 20.000المقررة هي الحبس من ستة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 
بإحدى هاتین العقوبتین.

.518- 515، ص ص مرجع سابقابن خدة رضى، - 791
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الحسابات عن أداء دورهم الرقابيندوبيإعاقة مریمةالفرع الثاني: ج

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم:
الأساس القانوني:-أ

من المرسوم التشریعي رقم 831تناول المشرع الجزائري أحكام هذه الجریمة في المادة 
دج إلى20.000بقوله "یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 93-08

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط، رئیس الشركة والقائمون بإدارتها ومدیروها 500.000
العامون أو كل شخص في خدمة الشركة یعتمد وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات 
مندوبي الحسابات أو یمتنع عن تقدیم كل الوثائق اللازمة للاطلاع علیها في عین المكان أثناء 

هم خاصة فیما یتعلق بالاتفاقیات والدفاتر المستندیة وسجلات المحاضر" .ممارسة مهام

العلة من التجریم:-ب
رتب المشرع الجزائري التزامات مهمة تقع على عاتق مندوبي الحسابات وتتمثل بضرورة 
اطلاع مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة حسب الحالة التي تسییر بها شركة 

على عملیات المراقبة والتحقیق التي قاموا بها ومختلف العملیات التي أدوها في المساهمة 
الموازنة والوثائق المتعلقة بالحسابات، وطرق التقییمیة والملاحظات الضروریة حول إعداد 
الوثائق المحاسبیة والمالیة، واطلاعهم على وجه الضرورة بالمخالفات والأخطاء التي قد 

النتائج التي یمكن أن تسفر عن هذه الملاحظات والتصحیحات على یكتشفونها مع توضیح
792السنة المالیة.

في سبیل ذلك أن یطلبوا توضیحات من رئیس مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین ولهم
ویتعین علیهم الرد على جمیع الاستفسارات بخصوص الوقائع التي من شأنها أن تعرقل سیر 

وضمان احترام مبدأ المساواة بین المساهمین. كما ألزم 793الشركة واستمرار الاستغلال فیها.
عرض جمیع المخالفات والأخطاء التي لاحظوها أثناء ممارسة المشرع مندوبو الحسابات 

مهامهم على أقرب جمعیة عامة مقبلة، وعلاوة على ذلك كله إطلاع وكیل الجمهوریة على 

.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 10مكرر715المادة أنظر- 792
.المصدر نفسه، 11مكرر715المادة أنظر - 793
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ویجوز لمندوبي الحسابات أن یجروا 794الوقائع الجرمیة التي اكتشفوها أثناء ممارستهم لمهامهم.
795یرونها مناسبة.طلیة السنة التحقیقات أو الرقابة التي 

فأعطى المشرع لمندوبي الحسابات في سبیل أداء مهامهم الرقابیة وإعداد التقاریر الملزمین 
بتقدیمــــها على نحو ما سبق ذكره الحق الكامل في الاطلاع علــى جمیع دفاتر الشركـــة 

ریة لأداء وسجــلاتها، وتمكینهم من جمیع الوسائل والبیانات والإیضاحات التي یرونها ضرو 
على غرار المشرع الفرنسي 831مهامهم. وإمعانا في ذلك قام المشرع الجزائري في المادة 

من قانون الشركات بتجریم كل أشكال الإعاقة التي یمكن 430والمادة 458بمقتضى المادة 
داخل أن یواجهها مندوبي الحسابات والرامیة إلى عدم تمكینهم من أداء مهامهم الرقابیة المستمرة

الشركة من كل شخص یعمل في الشركة مهما كانت صفته یتعمد ذلك، ویمتنع عن تقدیم 
الوثائق اللازمة لهم للاطلاع علیها في عین المكان.

ثانیا: أركان الجریمة
:الشرط المفترض-أ

من الملاحظ توسع المشرع الفرنسي والجزائري في صفة الفاعل بهذه الجریمة لیشمل رئیس 
ئمون بإدارتها ومدیروها العامون أو أي شخص یعمل في الشركة، ویعود تصور الشركة والقا

المشرع في ذلك من الناحیة العملیة كون فعل الإعاقة أو عدم تقدیم الوثائق یكون من أحد 
الموظفین الذین یعملون في خدمة الشركة، فیكفي إثبات أن فعل الإعاقة ذلك قام به أحد 

مة الشركة لتوافر الشرط المفترض لقیام هذه الجریمة، أما إذا الأشخاص الذین یعملون في خد
ثبت أن فعل الإعاقة تنتج عن شخص لیس له هذه الصفة فلا یمكن الحدیث عن قیام هذه 
الجریمة. كما لا یجوز الاحتجاج من قبل هؤلاء الأشخاص الذین یعملون في خدمة الشركة 

مراجعي الحسابات، طالما أن الحق في بأسرار المهنة في مواجهة مندوبي الحسابات أو 
الاطلاع مكفول لهم وفقا للقانون.

.المصدر نفسه، 13مكرر715أنظر المادة- 794
.المصدر نفسه، 4، الفقرة 4مكرر715أنظر الماد - 795
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غیر أن المعاونین القضائیین كالمحامین والمحضرین والخبراء المعتمدین قضائیا یجوز لهم 
الاحتجاج بعدم إفشاء أسرار المهنة في مواجهة مندوبي الحسابات كونهم غیر ملزمین أمام 

796ر موكلیهم.مندوبي الحسابات بإفشاء أسرا

:الركن المادي-ب
یقوم الركن المادي لهذه الجریمة بأحد صورتین: العرقلة أو الامتناع عن تقدیم الوثائق وعلیه 
فإن مراقب الحسابات عن أداء مهنته الرقابیة بك لسلوك من شأنه وضع عوائق تعطل المراقب 

أو عرقلة عملیات البحث أو المراجع عن أداء هذه المهنة سواء برفض دخوله إلى مقر الشركة 
والتحري أو الإخفاء أو التزام الصمت وعدم التعاون والإجابة على الاستفسارات أو تقدیم بیانات 
ناقصة، ویشترط المشرع أن یكون إطلاع مراقب الحسابات على السجلات والوثائق داخل مقر 

وت توافر فعل الشركة غیر أن محكمة النقض الفرنسیة توسعت بتفسیر النص، و اكتفت لثب
الإعاقة وعدم الاطلاع بعدم تمكین المراقب منها سواء بمقر الشركة أو عدم إرسال صور من 

797الوثائق له عند طلبه ذلك.

كما أن إعاقة مندوب الحسابات قد تكون جزئیة أو كلیة، ولا یشترط المشرع أن تؤدي 
مهمته فإن فعل الإعاقة یعتبر الإعاقة إلى عدم أداء المراقب لعمله، فحتى لو استطاع القیام ب

.المحضمجرما بحد ذاته بغض النظر عن النتیجة، فهذه الجریمة من جرائم السلوك

یعبر عن إحجام كل شخص یعمل في خدمة 831أن فعل الامتناع الوارد في نص المادة و 
یعد الشركة ورفضه تقدیم الوثائق اللازمة للاطلاع لمندوبي الحسابات عند طلبهم لها، حیث 

ما یجعل هذا الامتناع تعبیرا ذلك إخلالا بواجب قانوني یفرضه المشرع في ظروف معینة، م
یا بالرفض ممن یمتلك هذه الإرادة، وهو هنا المخاطب بالمسؤولیة الجزائیة (كل شخص إراد

یعمل في خدمة الشركة)، فالامتناع هنا یهدف إلى تحقیق غایة معینة وهي حرمان مندوبي 
798الحق بالاطلاع لهدف ما في نفس الفاعل.الحسابات من

.45-44ص ص مرجع سابق، حمد االله محمد حمد االله، - 796
797 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P P 290-291.

، ص ص ، مرجع سابقالامتناعوالمسؤولیة الجنائیة عن الامتناعجرائم في ذلك: محمود نجیب حسني، أنظر - 798
05-13.
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: الركن المعنوي-ت
تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة حیث استلزم المشرع لقیامها ضرورة توافر القصد 
الجنائي العام ویتمثل في اتجاه إرادة الجاني إلى إعاقة عمل مندوبي الحسابات مع علمه الكامل 

ا ما یستفاد من عبارة (یتعمد) وحتى لو كان ذلك عن طریق أن أفعاله تحقق هذا الغرض، وهذ
الامتناع، حیث یعتبر الامتناع هنا مجرد وسیلة لإحداث هذه الإعاقة لمندوبي الحسابات للقیام 

799بمهامهم ومن ثم یكون للامتناع نفس القیمة القانونیة للفعل الإیجابي.

زاءـــثالثا: الج
831الجریمة فإن العقوبة المقررة بموجب نص المادة في حال ثبوت العناصر المكونة لهذه

دج أو 500.000دج إلى 20.000هي الحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 
بإحدى هاتین العقوبتین فقط.

المتعلقة بخرق قواعد استقلال مندوبي الحساباتریمةالفرع الثالث: الج

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم
الأساس القانوني:-أ

بقوله: 08-93من المرسوم التشریعي رقم 828تناول المشرع هذه الجنحة بنص المادة 
دج أو 200.000دج إلى 20.000"یعاقب بالحبس من شهرین إلى سنة أشهر وبغرامة من 

بإحدى هاتین العقوبتین فقط، كل شخص یقبل عمدا أو یمارس أو یحتفظ بوظائف مندوبي 
رغم من عدم الملائمات القانونیة".الحسابات بال

العلة من التجریم:-ب
إن عمـــــــل مندوبــي الحسابات یهـــــدف بالأســـــاس إلـــــى حمایــــــة مصالح الشركــــة 
والمســــاهمیـــن، وبممارسة رقابة فعلیة على أنشطة وحسابات الشركة وعلى تصرفات الأجهزة 

فمن المنطق أن یقوم مندوبي الحسابات بهذه المهام الرقابیة الإداریة على وجه الخصوص، 
800بصورة محایدة ومستقلة عن أجهزة الإدارة والتسییر لضمان نزاهة أفعالهم.

.الموضع نفسهالمرجع نفسه، - 799
.523، ص ، مرجع سابقابن خدة رضى- 800



التجاریةالشركاتاعملوسیربنشاطالمتعلقةالجرائم: الثانيالفصل

292

ومن هذا المنطق تم التنصیص على (جریمة التنافي) حتى تتسم هذه المراقبة بالاستقلالیة 
ة مندوبي الحسابات وأي عمل آخر من اللازمة عن أجهزة الإدارة، وذلك بمنع الجمع بین وظیف

شأنه أن یخلق علاقة بینهم وبین أعضاء آخرین بالشركة أو بشركات أخرى، وبمنع أیضا بعض 
الأشخاص من تولي هذه الوظیفة لاعتبارات المصالح الخاصة والروابط العائلیة التي تمس 

801بشكل فعلي باستقلال وحیاد مندوبي الحسابات.

ة: أركان الجریمثانیا
الشرط المفترض:-أ

من الواضح في هذه الجنحة أن المسؤول جنائیا هو كل شخص یقبل ممارسة وظیفة 
مندوب الحسابات بالرغم من توافر حالة من حالات التنافي والمقصود هو كل مندوب معتمد 

للحسابات یقع في حالة تنافي ویقبل هذه المهمة.

:الركن المادي-ب
الركن المادي في هذه الجریمة بمجرد قبول ممارسة مهام مندوب الحسابات رغم توافر یتجلى

تشیر 802حالة من حالات التنافي للعمل في شركة ما وحالات التنافي كما وردت في القانون،
بعدم جواز تعیین مندوب الحسابات في شركات المساهمة من:

ي ذلك القائمین بالإدارة، وأعضاء مجلس الأقرباء والأصهار لغایة الدرجة الرابعة، بما ف- 1
المدیرین ومجلس مراقبة الشركة. وقد أثارت حالة التنافي الناتجة عن المصاهرة إشكالا 
عملیا في فرنسا وبالضبط الحالة التي یكون فیها أحد الأزواج مراقبا للحسابات والآخر 

سي لهذه الحالة واعتبر یتقاضى راتبا من الشركة جراء عمله بها، وقد تصدى المشرع الفرن
أن حالة التنافي تتحقق فقط حینما یكون أحد الزوجین یتلقى راتبا مقابل عمل ما للشركة 

؛بصفة دائمة
ــــن ـالقائمـــون بـالإدارة وأعضـــاء مجلـــس المدیریـــن أو مجلـــس المراقبـــــة، وأزواج القائمی- 2

) 1/10مجلس المراقبة للشركات التي تملك عشر (بـــــــالإدارة، وأعضاء مجلس المدیرین أو 
) رأس مال هذه 1/10رأس مال الشركة أو إذا كانت هذه الشركة نفسها تملك عشر (

؛الشركات

801 - Francois Goré, Droit des affaires structures juridiques de l’entreprise, sociétés,
groupement d’entreprise, Paris, Montchrestien, 1977, P P 258-262.

.مصدر سابق، 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 6مكرر715المادة - 802
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أزواج الأشخاص الذین یتحصلون بحكم نشاط دائم غیر نشاط مندوب الحسابات أجرة أو - 3
؛من مجلس المراقبةمرتبا إما من القائمین بالإدارة أو أعضاء مجلس المدیرین أو 

الأشخاص الذین منحتهم الشركة أجرة بحكم وظائف غیر وظائف مندوب الحسابات في - 4
؛أجل خمس سنوات ابتداء من تاریخ إنهاء وظائفهم

الأشخاص الذین كانوا قائمین بالإدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المدیرین في - 5
أجل خمس سنوات من تاریخ إنهاء وظائفهم.

بالفعل أو على الأقل تم توجیه عرض جدي لمزاولة هذه قد تم كما أن القبول یفترض تعیینا 
المهام، فقد ألزم المشرع مندوبي الحسابات أن لا یقوموا بمزاولة مهامهم إلا بعد قبولهم الكتابي 

ل ددة في التشریع والتنظیم المعمو مع الإشارة صراحة إلى عدم وقوعهم في حالات التنافي المح
803.به

حالات حالة منویكفي لوقوع هذه الجریمة موافقة مندوب الحسابات على التعیین رغم وجود
804التنافي حتى لو لم یمارس حقیقة مهامه.

في حالة احتفاظ مندوب الحسابات بمنصبه أیضا ویتحقق الركن المادي في هذه الجریمة 
ي أثناء ممارسة المهام وجب علیه تنافت التنافي، بحیث إذا استجد حالة مع توافر إحدى حالا
وتعتبر هذه الجریمة من الجرائم ذات السلوك المجرد بحیث لا یتطلب ،مباشرة تقدیم استقالته

المشرع ضرورة حدوث نتیجة بعینها.

الركن المعنوي:-ت
تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة حیث أشار المشرع صراحة لذلك بالنص بقوله 

یتوافر القصد الجنائي عندما تتجه إرادة الفاعل (مندوب الحسابات) إلى مزاولة أو (عمدا) ولهذا 
قبول أو الاحتفاظ بوظیفة مندوب الحسابات، مع علمه الكامل بكافة العناصر المكونة للركن 
المادي للجریمة (حالات التنافي)، ولا یمكن لمندوب الحسابات الدفع بجهله توافر حالة من 

القانونیة.حالات التنافي 

.مصدر سابق، 354-2006من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة - 803
.526، ص مرجع سابقابن خدة رضى، - 804
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زاءــالجثالثا:
رتب المشرع عند قیام هذه الجریمة عقوبة سالبة للحریة بالحبس من شهرین إلى ستة أشهر 

دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.200.000دج إلى 20.000وبغرامة من 

من الأمر الصادر بتاریخ 26الفقرة 242الجریمة نص علیها المشرع الفرنسي في المادة نفس
ورتب علیها عقوبة 1966من قانون الشركات لسنة 456التي عدلت المادة 18/09/2000

أورو أو بإحدى هاتین العقوبتین.9.000سالبة للحریة من شهرین إلى ستة أشهر وغرامة 

المتعلقة بمخالفة مندوبي الحسابات لمهامهم الرقابیةرائمالفرع الرابع: الج

أولا: الأساس القانوني والعلة من التجریم

الأساس القانوني:-أ
08- 93من المرسوم التشریعي رقم 830تناول المشرع الجزائري هذه الجنح بنص المادة 

دج أو 500.000دج إلى 20.000بقوله "یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 
لحسابات یتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو تأكیدها عن لبإحدى هاتین العقوبتین فقط كل مندوب 

حالة الشركة أو الذي لم یكشف إلى وكیل الجمهوریة عن الوقائع الإجرامیة التي علم بها. تطبق 
أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء سر المهنة على مندوبي الحسابات".

:لتجریمالعلة من ا-ب
على الرغم مما كفله المشرع لمندوبي الحسابات من الحق في مراقبة أعمال الإدارة والتسییر 
وإعطائهم الحق الكامل بالاطلاع على جمیع المستندات والوثائق وتقاریر التسییر والكشوف 

تقریر المالیة والتحقق من صحة الوثائق المحاسبیة و التدقیق في صحة المعلومات المقدمة في 
مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمین حول 

ة للشركة والمصادقة بانتظام على الجرد وحسابات الشركة والموازنة وصحة ــــالوضعیة المالی
وتجریم جمیع التصرفات 805ذلك، ویتحققون إذا ما تم فعلا احترام مبدأ المساواة بین المساهمین،

إلا أنه وفي نفس بات عن أداء مهامهم على أكمل وجه، التي من شأنها أن تعرقل مندوبي الحسا
الوقت حرص على أن یؤدي مندوب الحسابات مهامه بكل دقة وأمانة مخافة قیامه بأعمال 

.مصدر سابق08-93من المرسوم 4مكرر 715المادة أنظر- 805
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الغیر تضر بمصالح الشركة كالتسهیل والتغاضي أو التواطؤ مع مسیري الشركة في الأعمال
مشروعة، كما أكد على ضرورة أن تكون أعماله تخضع للمعاییر المهنیة التي تحكم وظیفتهم 

السریة) بالحفاظ على كافة المعلومات والبیانات التي یحصل علیها –الحیدة –(الاستقلالیة 
دم أثناء أدائه لعمله في سریة تامة، وعدم الإفصاح عنها إلا في حدود ما یتطلبه القانون، وع

استخدام هذه المعلومات لتحقیق مصالح شخصیة وتقویم الأخطار من خلال المراجعة لنظام 
كون تقاریرهم في المحصلة تعد شهادة على ما فیها من 806الشركة الداخلي ونظامها المحاسبي،

بیانات وتوجه إلى المساهمین وأصحاب الحصص أو الشركاء والمدیرین أو مجلس الإدارة، كما 
ذي مصلحة استخدام هذه التقاریر سواء كان من الأفراد العادیین أو المصالح العامة یمكن لكل 

الالتزام بهذه المعاییر وإلا كان مسؤولا مهنیا وجنائیا عما شاب علیه وبالتالي یجب 807للدولة.
عمله من تقصیر.

لذا جرم المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي التصرفات التي تصدر من مندوب 
الحسابات وتمثل إخلالا بواجباته الرقابیة، ومن الملاحظ أن المشرع الجزائري تناول جمیع هذه 

السابق ذكرها والتي تتمثل بتعمد إعطاء معلومات كاذبة أو 830الجرائم ضمن أحكام المادة 
تأكیدها عن حالة الشركة، أو عدم القیام بإبلاغ وكشف الوقائع الجرمیة التي علم بها لوكیل 

لجمهوریة، كما جرم إفشاء السر المهني وذلك بتطبیق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء ا
.في الحالات الغیر مسموح له بموجبها إفشاء الأسرارسر المهنة على مندوبي الحسابات

وعلیه فإننا سنقوم بتناول هذه الصور الجرمیة التي یسأل عنها مندوب الحسابات كل صورة 
ك لاختلاف البنیة التركیبیة لكل صورة عن الصور الأخرى.على حدا وذل

مهامه الرقابیةب: صور الجرائم التي یسأل عنها مندوب الحسابات عند إخلاله ثانیا

جنحة إعطاء معلومات كاذبة أو تأكیدها عن حالة الشركة-أ

.25، ص المسؤولیة الجنائیة لمراجع الحسابات، مرجع سابقخالد رمضان عبد العال سلطان، - 806
11- 07من القانون رقم 7-6، المواد الإطار التصوري والمبادئ المحاسبیة والمعاییر المحاسبیةأیضا في أنظر-

.، المتضمن النظام المحاسبي المالي الجزائري2007لسنة 
.26، ص مرجع سابقلعال سلطان، خالد رمضان عبد ا-807
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لحسابات تعمد إعطاء معلومات لا في ظل هذه المادة هو كل مندوب إن المساءل جنائی
كاذبة أو تأكیدها عن حالة الشركة، فهذه الجریمة إذن من الجرائم ذوي الصفة الخاصة إذ 

ویستوي في ذلك أن یكون قد قدم هذه ساباترع في الفاعل أن یكون مندوبا للحیشترط المش
المعلومات الكاذبة باسمه أو بصفته شریكا في شركة لمراقبة الحسابات بحكم عمله فیها، ویمثل 

مفترضا لقیام هذه الجریمة.ذلك شرطا 

ویقوم الركن المادي لها بمجرد إعطاء معلومات كاذبة أو تأكیدها ویكفي إعطاء المعلومات 
أو تأكیدها مع العلم بعدم صحتها لیتحقق الركن المادي، كما تقع الجریمة االكاذبة وحده

وك التبادلي بحیث بارتكاب الفعلین معا. فهذه الجریمة تندرج ضمن طائفة الجرائم ذات السل
یتكون النموذج الإجرامي فیها من سلوكات متعددة یكفي توافر أحدها لقیام الجریمة. كما أن 
توافرها مجتمعة لا یؤدي إلى تعدد الجرائم ویتعین على قاضي الموضوع أن یبین في حكمه 

808شكل السلوك الإجرامي.

(المعلومات) محل الجریمة بما كما أقر القضاء الفرنسي التفسیر الواسع لمفهوم إعطاء 
یتماشى مع عمومیة اللفظ الوارد في النص وطبیعة الدور الرقابي الواسع الذي یقوم به مندوبي 
الحسابات، لیشمل مجموع المعلومات سواء منها المتعلق بالجانب المحاسبي والمالي والإجراءات 

القضاء الفرنسي أن تكون واشترط 809والعقود والجانب التنظیمي المتعلق بتسییر الشركة.
810المعلومة محددة وتتسم بالخطورة ولها أثر سلبي على الشركة.

ویعتبر التصریح المكتوب من مندوب الحسابات في تقریره لتأكید المعلومات الكاذبة أو
الواردة في تقریر التسییر الصادر عن مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین بمثابة تأكید لمعلومات 

أن السكوت المتعمد منه یعد تأكیدا ضمنیا في حالة ثبت له عدم صحة المعلومات كاذبة كما 
كما یتصور أن یكون التأكید شفویا طالما یوصل لنفس 811في تقاریر التسییر والتزم الصمت.

الغرض.

.276-275، ص ص مرجع سابقحسني أحمد الجندي، - 808
.528، ص مرجع سابقابن خدة رضى، - 809

810 - Cass. Crim, 2 avril 1990, Prec, Sup, N 692.
811 - Cass. Crim, 12 janvier 1981, D, 1981, 348-353, Note cosson.
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أما الركن المعنوي المتطلب لقیام هذه الجریمة هو القصد الجنائي بعنصریه العلم والإرادة 
مندوب الحسابات بكذب وعدم صحة البیانات المقدمة بتقاریر التسییر ومع ذلك إما ویتمثل بعلم 

أن یؤكدها أو یقوم بتقدیمها في تقریره.

ونظرا لطبیعة عمل مندوب الحسابات التي تقضي منه الكفاءة العلمیة والمهنیة فإن العلم 
صحة البیانات. أما مفترض بالنسبة له ویقع علیه عبء إثبات العكس بعدم علمه بكذب وعدم 

مجرد الإهمال في التدقیق في حالة ثبوته للقاضي فإن ذلك یعني عدم قیام الحجة على توافر 
سوء النیة.

یعاقب المشرع الجزائري على هذه الجریمة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من و 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین فقط.500.000دج إلى 20.000

الكشف لوكیل الجمهوریة عن الوقائع الجرمیة التي علم بهاجنحة عدم -ب
أشرنا في بحثنا إلى صعوبة الكشف عن الجرائم التي تقع داخل الشركة وتمس بمصالحها 

دلیل بوسائل ال، ویعود ذلك إلى صعوبة الحصول على لشركاء والغیر المتعامل معهاومصالح ا
ئي كون هذه الجرائم تقع في ظل كیان مغلق (الشركة) الإثبات التقلیدیة التي یعرفها القانون الجنا

ومن أشخاص على مستوى عالي من الاحتراف (المسیرین)، ولهذا عمد المشرع إلى إناطة هذه 
المهمة بجهاز محترف ومتخصص بمیدان الشركات یعمل بصفة مستمرة داخل الشركة وهو 

الأفعال غیر المشروعة داخل جهاز مراقبي الحسابات والذي یقوم بمهمة البحث والتحري عن
وعلیهم 812الشركة ویجوز لهم أن یجروا طلیة السنة التحقیقات أو الرقابات التي یرونها مناسبة

813التزام قانوني فرضه المشرع باطلاع وكیل الجمهوریة بالأفعال الجنحیة التي اطلعوا علیها.

عامة لجمیع الوقائع الجرمیة ولهذا یعتبر مندوب الحسابات من أهم مصادر المعرفة للنیابة ال
وخاصة المسائل المحاسبیة والمالیة الدقیقة، وأكثر من  ذلك أقر بقیام المسؤولیة الجزائیة بحق 

مندوب الحسابات في حالة إخلاله بهذا الالتزام والواجب.

1967ینایر 04المعدلة بقانون 457وهذا ما سار علیه المشرع الفرنسي بمقتضى المادة 
الشركات الفرنسي حیث جرم بمقتضاها امتناع مراقب الحسابات عن إبلاغ النیابة من قانون

.مصدر سابق، 08-93من المرسوم 5، الفقرة 4مكرر715المادة - 812
.المصدر نفسه، 2، الفقرة 13مكرر715المادة - 813
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من مهمة مندوبي ووسع. التي علم بها بمناسبة ممارسته لمهامهالعامة بالوقائع الجرمیة
لتشمل جمیع الهیئات والشركات التجاریة والأشخاص ولیس فقط في حدود تلكالحسابات

17المؤرخ في 525- 2011من قانون 820L-7شركات المساهمة، وذلك بموجب المادة 
". NREالمتعلق بالتنظیمات الاقتصادیة الحدیثة والذي اطلق علیه تسمیة قانون "2011ماي 

ت انتقادات عدیدة من الفقه الفرنســي ومن طـــرف الحسابات لقیغیر أن هذه المهمة لمندوب
جهـــاز مراقبـــي الحسابات باعتبـــاره سیظهــــر مظهــــر الواشـــــي داخل الشركـــــة، ویجعل مندوب 
الحسابات یبتعد عن دوره الأساسي، إلا أن المشرع وجانب من الفقه الفرنسي ذهب إلى ضرورة 

ت بتبلیغ النیابة العامة كونه یوفر حمایة حقیقیة للادخار العام. هذا التكلیف لمندوب الحسابا
814ویشكل ضمان حقیقي یمكن أن یقدم لجمهور المساهمین.

شرة الفقرة الأولى من قانون اوهذا ما تبناه المشرع الأمریكي ایضا وذلك في المادة الع
Sarbanes oxleyact of 2002 رة الإبلاغ عن والذي ألزم بمقتضاه مراقب الحسابات بضرو
.أثناء القیام بمهامه الرقابیةكافة الجرائم التي تصل إلى علمه

فمن خلالها جرم عدم التزام 830وفي نفس الاتجاه سار المشرع الجزائري في المادة 
أثناء مهامه مندوب الحسابات بالكشف عن الوقائع الجرمیة التي علم بها لوكیل الجمهوریة

همة فحسب، ویختلف عن المشرع الفرنسي في هذا الخصوص الذي الرقابیة في شركات المسا
وسع مهمة مندوب الحسابات بالإبلاغ عن الوقائع الجریمة لتشمل كل الشركات التجاریة كما 

قوانین المشرع المصري والمشرع المغربي وبعض الذلك نجد أن على خلاف و وضحنا أعلاه. 
لم تكلف مندوبي الحسابات بمثل هذا التكلیف.الأوروبیة 

ویشترط المشرع بدایة لقیام هذه الجریمة ضرورة توافر شرط مفترض ویتمثل بوجود وقائع 
جرمیة تشكل محل الالتزام الذي یجب على مندوب الحسابات الإبلاغ عنها عند علمه بها، وقد 

یة فقط، وبالتالي یستبعد الأخطاء حصر المشرع هذا الالتزام بصریح النص عل الوقائع الجرم
لم یلزم مندوب الحسابات بتكییف الأفعال الجرمیة بل لتي یمكن تداركها. و المتعلقة بالتسییر وا

یكفي أن یتناهى إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وجود أفعال جرمیة تشمل كل الوقائع الجرمیة 

.115، ص مرجع سابق،محمود كبیش- 814
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وب الحسابات فقد یخطأ مند815المتعلقة بالشركة والتي یترتب علیها المساس بمصالحها.
ما تكفي أن تبدو له كذلك، ولا یعتبرلیس بالضرورة أن تكون جرمیة، وإنبتكییف هذه الأفعال ف

ذلك تدخلا منه في سلطة التكییف وسلطة الاتهام والتي تبقى من اختصاص النیابة العامة 
بات لم یقتصر على كما أن عمومیة النص تدل أن الالتزام الواقع على مندوب الحسا816وحدها.

الجرائم المتعلقة بالشركة، وإنما تشمل كل الجرائم شریطة أن تبلغ علمه أثناء مزاولة مهامه ولیس 
التوصیة المهنیة الرابعة الصادرة بموجب جاءتو 817خارج نطاقها، وإلا فلا جریمة في حقه.

جتهادات المهنیة بالاةالمتعلق1994فبرایر 2المؤرخ في 103-94رقم الاقتصادقرار وزیر 
على مندوب لتحدد الجرائم الواجب،بالتصریح بالأعمال الاجرامیةلمحافظي الحسابات 

ة ـــــــاة الاجتماعیــــــة بالحیــــطـــم المرتبــــابلاغـــها لوكیـــــــل الجمهوریـــــة وهي الجرائالحسابات
بالجریمة علیه لا یقع مندوب الحساباتفحتى للشركـــــــة، ویعني ذلك الجرائم الواقعة في نطاقها.

بمناسبة اتمام مهامه القانونیة في رقابة بها إبلاغ وكیل الجمهوریة بجمیع الجرائم التي علم 
بنظامها المحاسبي ةسواء تعلقت بتأسیس الشركة أو نشاطها أو المتعلقالشركة ووضعها المالي 

قصد بالتبلیغ حسب الأصل "مجرد نقل العلم وی818والمالي والضریبي والجمركي والمعلوماتي.
بأمر الجریمة إلى السلطات العامة دون أن یكون له الحق أو علیه واجب متابعة السیر فیها أو 
الطعن في أي قرار یصدر في شأنها فهو مجرد إخطار فقط ویبقى تحریك الدعوى متوقفا على 

819النیابة العامة".

بامتناع مندوب الحسابات عن كشف الوقائع الجرمیة ویتحقق الركن المادي في هذه الجنحة
820التي علم بها لوكیل الجمهوریة، حتى ولو لم یترتب علیه آثار ضارة.

815 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 293.
، القضائي (مادة بمادة)الاجتهادقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء مي جمال، یفي ذلك: نجأنظر- 816

.79- 78، ص ص 2017دار هومة، الجزائر، ،الطبعة الثالثة
.531ص ،مرجع سابقابن خدة رضى، - 817
بالأفعال الاجرامیة وكیل الجمهوریةجریمة امتناع محافظ حسابات شركة المساهمة عن ابلاغ بوقرور سعید، -816

المجتمع و السلطة، ،نمجلة القانو ،ودوره في حمایة الشركة من جرائم الفساد: بین شرعیة التجریم وواقعیة الأعمال
.36، ص 2014-3العدد رقم ن،نیة وهرااكلیة الحقوق، جامعة الس

، 2000- 1999مصر، الطبعة ، جامعة حلوان، الجندي في شرح قانون الإجراءات الجزائیةحسني الجندي، -819
.123-122ص 

.120، مرجع سابقیش، بمحمود ك- 820
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كما أن القانون هنا یلزمه بالكشف عن الوقائع الجرمیة فقط ولیس الكشف عن مرتكبي هذه 
الموضوع سلطة الأفعال، ویجب أن یكون الكشف والإبلاغ عاجلا دون إبطاء ویبقى لقاضي 

تقدر ذلك، فإذا ثبت للقاضي تراخي مندوب الحسابات بالكشف عن الوقائع الجرمیة تقوم 
821الجریمة.

والجدیر بالذكر أن هذا الالتزام یبقى قائما على مندوب الحسابات حتى ولو انقضت الجریمة 
822التي علم بها بالتقادم.

الوقائع الجرمیة لوكیل الجمهوریة مرتكبا ولا یعتبر مندوب الحسابات عند قیامه بكشف هذه 
لجریمة إفشاء الأسرار طالما أنه یقوم بواجب قانوني فرضه المشرع علیه.

ویشترط لقیام هذه الجریمة ضرورة توافر القصد الجنائي وذلك ما یستفاد من عبارة (یتعمد) 
رادة الامتناع عن الكشف ویتمثل هنا العلم بالوقائع الجرمیة مع توافر إ830الواردة بنص المادة 

عنها لوكیل الجمهوریة.

وفي حالة ثبوت العناصر المكونة لهذه الجریمة فإن العقوبة هي الحبس من سنة إلى خمس 
دج أو بإحدى هاتین العقوبتین.500.000دج إلى 20.000سنوات وبغرامة من 

:جنحة إفشاء سر المهنة-ت
الأساس القانوني والعلة التجریم:-1

بخصوص 08- 93من المرسوم التشریعي رقم 830أحال المشرع من خلال نص المادة 
تطبیق جنحة إفشاء سر المهنة على مندوبي الحسابات إلى أحكام قانون العقوبات، وعلیه فإن 

المعدل 2006لسنة 23- 06من القانون رقم 302النص الواجب التطبیق هو نص المادة 
ي تنص على أنه "كل من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة وأدلى والمتمم لقانون العقوبات والت

جانب أو إلى جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بأسرار المؤسسة التي أوشرع في الإدلاء إلى أ
یعمل فیها دون أن یكون مخولا له ذلك، یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة 

لى بهذه الأسرار إلى جزائریین یقیمون في إذا أد. و دج100.000دج إلى 20.000من 
دج إلى 20.000الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

821 - Jean Didier Wilfrid, OP Cit, P 294.

.119، مرجع سابقمحمود كبیش، - 822



التجاریةالشركاتاعملوسیربنشاطالمتعلقةالجرائم: الثانيالفصل

301

دج ویجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص علیه في الفقرتین السابقین إذا تعلقت 100.000
الأسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر حربیة مملوكة للدولة.

حالات یجوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في جمیع ال
من هذا القانون لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر".14في المادة 

وتتضح العلة من التجریم هنا بفرض المشرع التزاما على كل شخص یعمل بأي صفة كانت 
یؤتمن علیها بحكم عمله، وهو ما یطلق علیه داخل المؤسسة بالمحافظة على الأسرار التي 

وبطبیعة الحــال فـــإن مندوب الحسابات مشمول بحكم هــــــذه المادة كونــــه 823الالتزام بالكتمان.
ثلاث سنوات و یعین من الجمعیة العامة العادیة للمساهمین لمدةـــیعمــــل داخل الشركة، فه

بعد اجتماع الجمعیة العامة العادیة التي تفصل في حسابات السنة المالیة مالیة، وتنتهي مهامه
824الثالثة.

بر هذه الجریمة أحد تطبیقات الحمایة الجنائیة لأسرار المهنة، فمحل الحمایة هو أسرار توتع
، بحیث تعتبر السریة ركیزة أساسیة وهامة في المعاملات التجاریة خاصة عندما یتعلق 825المهنة

نشاط الشركات فالشركة لها برامج وخطط وتبرم العقود والصفقات وغالبا ما تضع جداول الأمر ب
زمنیة لتحقیق برامجها  وأهدافها، ولاشك  أن مثل هذه المعلومات تكون محاطة بالسریة حیث لا 

من بینهم مندوب الحسابات بموجب الحق 826یطلع علیها سوى أشخاص محددین داخل الشركة،
من ممارسة مهامه الرقابیة داخل الشركة، على نحو ما بیناه سابقا.بالاطلاع لیتمكن

أركان الجریمة:-2
بتوافر شرط 302تقوم جریمة إفشاء السر المهني المنصوص والمعاقب علیها في المادة 

مفترض وركن مادي متمثل بإفشاء السر والقصد الجنائي.

:الشرط المفترض
إلا على الأشخاص الذین یعملون داخل الشركة ولم یحدد 302لا یسري نص المادة 

المشرع هؤلاء الأشخاص بل اكتفى بالقول "كل شخص یعمل وبأیة صفة كانت داخل المؤسسة" 

.281، ص مرجع سابقمد الجندي، ححسني أ- 823
.مصدر سابق،08- 93من المرسوم التشریعي رقم 7مكرر715المادة - 824
.485، ص شركات الأموال، مرجع سابق،سویلمد علي حمم- 825
.151، ص مرجع سابقمحمود الحموي، أحمد عبد الرحیم عودة، لجما- 826
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إلا أن مقتضیات تطبیق المادة یفهم منها ضرورة أن یكون لهذا الشخص صفة معینة تمكنه من 
ة، فیعتبر بذلك من الأمناء على الأسرار وهم الأمناء بحكم الضرورة الاطلاع على أسرار الشرك

نظرا لطبیعة عملهم وبمناسبة ممارسة مهامهم داخل الشركة، ولذلك فهم ملتزمون بالكتمان وحفظ 
وبالتالي فإن مندوب 827من یتولى مهنة ما.ي الأسرار، استنادا إلى علة التجریم وهي الثقة ف

اء على الأسرار فیما یتوصلون إلیه من أسرار متعلقة بعملهم.الحسابات یعتبر من الأمن

:الركن المادي
یتحلل الركن المادي في هذه الجریمة إلى عنصرین أساسیین وهما: سلوك الإفشاء وأن 

یكون الأمر الذي تم إفشاءه سرا.
المقصود بالسر: 

یة تختلف باختلاف لم یحدد المشرع المقصود بالسر، إذ أن تحدید الســـر مسألـــة نسب
الظروف، ولذلك حاول الفقه الوقوف على معنى السر، وبوجه عام یعد سرا "كل ما یضر إفشاؤه 

وبهذا المعنى فإن السر هو "تلك الصفة التي تخلع على واقعة 828بسمعة مودعه أو كرامته".
دم ــیقع علیه الالتزام بعا ومنـــــن من له حق العلم بهـــــة بیـــــــود صلــــــــمعینة تؤدي إلى وج

ه، ویعتبر السر مهنیا كل واقعة بهذا الوصف اتصل بها المؤتمن علیها بحكم عمله ــــإفشائ
ومجال السر هنا یشمل العقود والمعلومات والأعمال التي علم بها مندوب 829بالشركة".

الأعمال ویندرج تحت وصف سریة830الحسابات بمناسبة أداء مهامه الرقابیة داخل الشركة.
831الأسرار الصناعیة والأسرار التجاریة.

جندي و .759، ص شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، مرجع سابقفي هذا: محمود نجیب حسني، أنظر-827
.46، ص2008، دون ناشر، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثانيعبد المالك، 

.47، ص مرجع سابقالموسوعة الجنائیة الجزء الثاني،جندي عبد المالك، - 828
.487، ص مرجع سابقشركات الأموال،محمد علي سویلم، - 829
.مصدر سابق،08-93الفقرة الثالثة من المرسوم التشریعي رقم 13مكرر715أنظر المادة - 830
لمنتج والتكنولوجیا والمعرفة الفنیة أو خطة عمل المنتج ومكوناته یعتبر من الأسرار الصناعیة (طریقة التصنیع- 831

-- كالخلطات والنكهات).
كما تعتبر من الأسرار التجاریة (طرق التسویق ووسائل الدعایة والاتصال بالعملاء ومصادر التمویل للنشاطات -

.155- 154، ص ص ابقمرجع سمحمد علي كومان، رضا السید عبد الحمید، :أنظر.)المختلفة للشركة
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سلوك الإفشاء:
إفشاء السر هو كشفه وإطلاع الغیر علیه، ویكون ذلك بأیة طریقة سواء بالمكاتبة أو المشافهة 

واحد.أو الإشارة أو النشر، ولا یشترط العلانیة في هذه الجریمة بل یكفي كشفه لشخص
بالضرورة أن یفشى السر إفشاء تاما بل یقع سلوك الإفشاء ولو أفشى المؤتمن على السر ولیس

832جزء منه فقط.

وقد یقع الإفشاء بسلوك ایجابي أو سلوك سلبي، فمن لم یقم ببذل العنایة لحفظ السر بترك 
متنعا عمدا عن الحیلولة دون كشفالأوراق والمستندات دون حفظ مثلا، فیكون بذلك م

ویتحقق سلوك الإفشاء في الوقت الذي یسمح فیه مندوب الحسابات للغیر كما 833.السر
بالاطلاع على السر، غیر أن مندوب الحسابات یبقى ملزما بحكم القانون باطلاع مجلس الإدارة 
أو مجلس المدیرین أو مجلس المراقبة حسب الحالة عن الأخطاء والمخالفات التي قد یكتشفونها 

834الملاحظات والتصحیحات الخاصة بنتائج السنة المالیة.وكذا نتائج 

كما أنهم ملزمون أیضا بحكم القانون بعرض المخالفات والأخطاء التي لاحظوها أثناء 
ممارسة مهامهم على أقرب جمعیة عامة للمساهمین ویطلعون وكیل الجمهوریة بالأفعال الجرمیة 

وفقا لهذا الواجب القانوني ملزما بالسر فلا یعتبر مندوب الحسابات 835التي اطلعوا علیها
المهني.

 :الركن المعنوي
تعتبر هذه الجریمة من الجرائم العمدیة حیث یشترط المشرع لقیامها أن یكون إفشاء الأسرار 
صادرا عن قصد جنائي، وذلك باتجاه إرادة الجاني لإفشاء السر عن عمد مع علمه أنه یفشي 

نتفي القصد الجنائي في حالة ثبت أن السر قد تم إفشاؤه نتیجة سرا مؤتمنا علیه بحكم عمله. وی
إهمال أو عدم احتیاط في المحافظة على السر، غیر أنه یبقى على عاتق مندوب الحسابات 

إثبات أن الإفشاء كان عن طریق الإهمال بدون قصد.

.47، ص مرجع سابقالموسوعة الجنائیة الجزء الثاني،جندي عبد مالك، - 832
.487، ص مرجع سابقشركات الأموال،محمد علي سویلم، - 833
.مصدر سابق، 08-93من المرسوم التشریعي رقم 10مكرر715أنظر المادة - 834
.، المصدر نفسه13مكرر715أنظر المادة - 835
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عة ولا یشترط أن یكون الإفشاء بنیة الإضرار أو بقصد الحصول على مكاسب غیر مشرو 
836فلا عبرة بالبواعث في قیام الجریمة.

:الجزاء-3

یمیز المشرع في العقوبة المقررة عن هذه الجریمة بین حالتین:
 فیعاقب على إفشاء الأسرار إلى أجانب أو إلى جزائریین یقیمون في بلاد أجنبیة بالحبس

؛دج100.000دج إلى 20.000من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 
على إفشاء الأسرار إلى جزائریین یقیمون في الجزائر بالحبس من ثلاثة أشهر ویعاقب

دج.100.000دج إلى 20.000إلى سنتین وبغرامة من 
ویجب الحكم بالحد الأقصى المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین إذا تعلقت الأسرار 

بصناعة أسلحة أو ذخائر حربیة مملوكة للدولة.
جوز الحكم على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة وفي جمیع الحالات ی

من قانون العقوبات لمدة سنة على الأقل وخمس سنوات على الأكثر وتتمثل هذه 14في المادة 
وهي العزل أو الإقصاء من جمیع 1مكرر9الحقوق بالحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 

ها علاقة بالجریمة، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح الوظائف والمناصب العمومیة التي ل
وعدم الأهلیة لأن یكون مســــاعدا محلفا أو خبیــــرا أو شاهدا على أي عقـــد أو شاهد أمــــام 
العــــدالة، والحرمان من الحق في حمل السلاح والتدریس أو في إدارة أو خدمة في مؤسسة 

أو مراقبا، وفقدان الأهلیة لأن یكون وصیا أو قیما وسقوط حق للتعلیم بوصفه أستاذ أو مدربا 
وتعتبر هذه الجنحة من الجرائم الآنیة، یبدأ حساب مدة التقادم بها من الولایة كلها أو بعضها.

تاریخ السلوك الذي یمثل إفشاء الأسرار.
على ومن الملاحظ أن المشرع في هذه الجنحة یعاقب على الجریمة التامة، كما یعاقب 

من أدلى أو شرع في الإدلاء، ویتحقق الشروع عندما یقوم الجاني بأفعال كل الشروع فیها بقوله 
لا لبس فیها تدل على أنه یرید إفشاء السر، ولقاضي الموضوع السلطة التقدیریة في تحدید 

بل ویعتبر من قبیل المحاولة إرسال الرسائل مثلا أو محاولة نشرها وإیقاف هذا السلوك قذلك.
302والجدیر بالملاحظة أن هذا الوصف الجرمي الوارد في نص المادة أن یطلع علیها الغیر.

.50، ص مرجع سابق، الموسوعة الجنائیة الجزء الثاني،جندي عبد المالك- 836
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من یعمل بأیة صفة داخل الشركة، ولیس فقط على مندوبي الحسابات شریطة كلینسحب على
أن یكون بحكم مهامه وعمله من المكن أن یطلع على معلومات لها صفة السریة.

1993لسنة 10-93من المرسوم التشریعي رقم 60كما رتبت المشرع في المادة 
والمتعلق ببورصة القیم المنقولة، حكما آخر على سوء استعمال أسرار الشركة وذلك بتجریم فعل 
كل من یستغل معلومات یجهلها جمهور المكتتبین لإنجاز عملیات داخل البورصة، بقوله 

وفر له، بمناسبة ممارسة مهنته أو وظیفته، معلومات امتیازیه عن "یعاقب بـ ....كل شخص تت
منظور مصدر سندات أو وضعیته، أو منظور تطور قیمة منقولة ما، فینجز بذلك عملیة أو 
عدة عملیات في السوق أو یتعمد السماح بإنجازها، إما مباشرة أو عن طریق شخص مسخر 

ور"،  فالخطاب موجهة بنص المادة بالأساس الى لذلك، قبل أن تنتهي تلك المعلومة الى الجمه
كل شخص یعمل داخل الشركـــــة ویستطیع الاطـــــلاع على المعلومات قبل الغـــیــر بحكــم مركــــزه 
داخــــل الشركـــــة، فیقوم باستغلال هذه المعلومات، كالمعلومات التي تفید مثلا بأن الشركة مقبلة 

م صفقات جیدة  من شأنها رفع قیمة أسهمها في البورصة فیقومون على تحقیق  ارباح وابرا
أو في حالة العكس اذا وصل الى علمهم معلومات تفید عن بشراء أسهم أو یدفعون الغیر لذلك،

ارة محتملة ستمــــــر ـــــة أو خســــروف صعبــــــة لظـــــم الشركـــل في قیمة أسهـــــالانخفاض المحتم
یعون أسهمهم أو یدفعون الغیر لذلك قبل أن تصل المعلومات الى الجمهور. ویقصد ا، فیبـــبه

ن على أسرار الشركة هم الأشخاص الذین یطلعون على أسرار الأعمال المتعلقة یهنا بالمطلع
بحیاة الشركة وعملیاتها المالیة، وذلك بحكم ممارسة مهامهم ووظیفتهم داخلها، مثل الرئیس 

اء مجلس ـــن وأعضـــــــــــــــن العامیــریـدیـــــــــس الادارة أو المــاء مجلــــــــــــــام واعضــــر العـــالمدی
ة،  وازواجهم، حسب الأحوال، وكل أجیر مطلع على الملفات السریة بحكم وظیفته ــــبـــــــــــــالمراق

ت للقاضي ذلك. ویخضع كالمدیر المالي  أو الاداري و المصفي في حالة التصفیة، اذا ثب
837تحدید الطابع الدقیق والسري للمعلومات لتقدیر قاضي الموضوع.

بالحبس من ستة 60فإن الجاني یعاقب بموجب نص المادة وفي حال ثبوت قیام الجریمة 
دج ویمكن رفع مبلغها الى أكثر من 30000أشهر الى خمس سنوات وبغرامة مالیة  قدرها 

ذلك حتى تصل الى أربعة أضعاف  مبلغ المغنم المحتمل تحقیقه، دون أن تقل هذه الغرامة عن 

، ص الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الطبعة الخامسة عشر، الجزء الثاني، مرجع سابقأحسن بوسقیعة، -837
259-254ص 
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. وتعد العملیات التي تنجز على هذا الأساس مبلغ المغرم نفسه أو یعاقب بأحد العقوبتین فقط
عملیات باطلة.

:خلاصة الفصل
الملاحظ من خلال دراستنا لجملة الجرائم المتعلقة بنشاط وسیر عمل الشركات التجاریة 
الكم الهائل لهذه الجرائم وعدم انسجامها، ویعود ذلك دوما عبر هذه الدراسة كلها إلى الطابع 

تجاریة الذي یتسم بالتعقید خاصة في شركات الأموال، فأغلب الجرائم تعد التنظیمي للشركات ال
من الجرائم ذات السلوك التعددي والتبادلي ویعود ذلك لرغبة المشرع بربط كل التزام مقرر في 

ومن هنا یتجلى دور القانون الجنائي كقاعدة موجهةقانون الشركات بحمایة ذات طبیعة جنائیة،
مما جعلنا أمام ترسانة جنائیة صعبة التطبیق إن لم نقل غیر یفته الرادعة، أكثر فعالیة من وظ

ق القضائي أو ندرته في هذا ــدام التطبیــة انعـــه في الحقیقـــذا ما یعكســـق، وهــة للتطبیـقابل
المجال، مما یؤدي إلى بقاء النصوص جامدة. وإحدى أهم مسببات هذه الحالة هو عدم 

الجنائیة محل الدراسة وارتباطها بشكل مباشر بنصوص تنظیمیة كثیرة الوضوح في النصوص
على الباحث والمطبق أن یكون على درایة واسعة بها. فأغلب هذه الجرائم ذات طبیعة مركبة، 
یتألف البنیان التكویني لها من عدة نصوص في أماكن مختلفة لا یمكن إثباتها إلا إذا استطاع 

مجال للشك بأنه یسیر بذلك مع إرادة المشرع.الباحث ربطها بشكل لا یدع

وهذا ما یفسر وجود رقم أسود یفید أن عددا هائلا من جرائم الشركات لم یتم الكشف عنها 
وهو ما یمثل حجم الإجرام الحقیقي لهذه الظواهر الإجرامیة.



مـــــــةخـات
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في التشریع التجاریة تعرضنا من خلال دراستنا لموضوع الحمایة الجنائیة للشركات
هذه الحمایة التي أولاها المشرع الجزائري أهمیة كبیرة شأنه بینائري والتشریعات المقارنة، و الجزا

وص التشریع الفرنسي، الذي یعتبر التشریعات المقارنة وعلى وجه الخصن أغلب أفي ذلك ش
قانون المصدر للتشریع الجزائري بهذا الخصوص. وتعود هذه الحمایة بالأساس إلى الدور 
والأهمیة الكبیرة التي باتت تلعبها الشركات التجاریة في الحیاة العامة للدولة على الصعیدین 

الاجتماعي والاقتصادي.

السیاسة الجنائیة التي اتبعها المشرع في الحمایة ابرازا من خلال الدراسة إلىلنوتوص
لتحقیق كام الموضوعیة العامة التي رسمهاوبینا المبادئ والأح،الجنائیة للشركات التجاریة

الخاصة للجرائم الموضوعیةغرضه من هذه السیاسة. كما وقفنا في دراستنا على الأحكام
التجاریة في الأطوار المختلفة من حیاتها. الماسة بالشركات

الدراسة التشریعیة والفقهیة وباعتماد المنهج المقارن والمنهج التحلیلي واستطعنا من خلال
والوصفي، وبعد الإحاطة بجمیع الجوانب المرتبطة بكل فكرة بصفة مستقلة، وبالوقوف على 
مصادرها القانونیة والقضائیة والفقهیة المختلفة، أن نتوصل إلى مجموعة من النتائج التي من 

شامل لهذا الموضوع الحیوي والمعقد. خلالها بنینا تصورنا ال

ا ـــه في بحثنــا إلیــذي توصلنــو الــة على النحــات التجاریـة للشركـة الجنائیـوتأصیلا للحمای
ارتأینا طرح جملة من النتائج والاقتراحات على النحو الآتي:،هذا

النتائج:

ة، من خلال وضع إن تدخل القانون الجنائي في مجالات حساسة كالشركات التجاری
نظام عقابي جدید وخاص، كوسیلة أو طریقة لعلاج أزمة حقیقیة تولدت عن السلوكات 

ها وأجهزتها الإداریة، ما یزال محل نقاش یالمنحرفة التي تقع داخل الشركة من قبل مسیر 
من جهة، ومحل استنكار ونقد كبیر من قبل العاملین في المجال القانوني والقضائي

قبل رجال الأعمال.واستهجان من

فاختیار الطریق الجنائي یعد طریقا غیر مقنع وغیر فعال للقضاء على هذه الخروقات 
فترة ذ. وما یفسر ذلك أنه رغم وجود هذا القانون منوالحفاظ على الحقوق في آن واحد
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ات ــــس بالشركــاب الجرائم التي تمـــــوا عن ارتكـــــــن لم یكفــــطویلة إلا أن المسیری
ة، خاصة التي تمس بذمتها المالیة كجریمة إساءة استعمال أموال وائتمان ـــــالتجاری

؛الاشكال مطروحامما یبقيالشركة، 

 إن التدخل الجنائي بهذه الكیفیة وبهذا العدد الكبیر من النصوص، لایكفل فعالیة حقیقیة
لة الجزائیة في كل ءاعل المسیرین محاطین بالمسفي مواجهة هذه الانحرافات، بل یج

تصرفاتهم، مما ینعكس سلبا على حریة المبادرة واتخاذ القرار، وبالتالي عزوف 
؛لبي على مسار التنمیة الاقتصادیةالمستثمرین والتأثیر الس

 إن القانون الجنائي للشركات التجاریة هو قانون موجه لفئة معینة، خاطبها المشرع
المنصوص علیها في هذا القانون تعتبر من جرائم ذات بصفتها الخاصة، فأغلب الجرائم 

رقابة الصفة الخاصة، وتتمثل هذه الصفة بالممثل القانوني أو الواقعي الفعلي أو أجهزة ال
قانوني وجه الخصوص مراقبو الحسابات، والمصفي الالخاصة داخل الشركة، وعلى 

لیها بهذا القانون إلا وص عیمكن أن تقوم الجرائم المنصللشركة في حالة حلها. فلا
والمتمثل بوجه عام بصفة مسیري الشركات التجاریة، وعلیه لا ،الشرط المفترضربتواف

وذلك كله لضمان یمكن تصور وقوع هذه الجرائم خارج نطاق الشركات التجاریة.
الأخلاقیة والمهنیة التي یجب أن یتحلى بها مسیري الشركات و التنظیمیةالالتزامات
ونخص بالذكر منها في هذا المقام:التجاریة 

واجب بذل العنایة اللازمة:.1

فعلى المسیر أن یكون مراقبا جیدا لأعمال التسییر والتصرف، والعمل دوما على 
أن تكون أعماله مطابقة تماما مع المتطلبات والمقتضیات القانونیة ومع النظام 

مع وقیادة الشركة وحسن إدارة الأزمات والتعامل بجدیة وتبصر،ساسي للشركةالأ
لكفاءة العالیة والأخلاق ولهذا یجب أن یمتاز المسیر بالخبرة وا.تقلبات السوق

؛الفضیلة
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الإخلاص: .2

ن یضر بمصالح الشركة، وعدم أیجب على المسیر أن یمتنع عن كل ما یمكن 
مصلحة الشركة، ویتجنب كل تعارض البحث عن مصلحته الشخصیة على حساب 

بین مصلحته ومصلحة الشركة التي یسیرها وتغلیب مصلحة الشركة دوما على 
وهذا ما أكده المشرع .وأن یبذل عنایة الرجل الحریص في ذلك،مصلحته الشخصیة

المتضمن القانون 59-75من القانون رقم 578الجزائري صراحة في نص المادة 
مقتضى قواعد القانون العام منفردین أو بلمدیرون مسؤولین االتجاري بقوله" یكون

، سواء عن مخالفات أحكام هذا رحسب الأحوال تجاه الشركة أو الغیبالتضامن 
القانون أو عن مخالفة القانون الأساسي أو الأخطاء التي یرتكبونها في قیامهم 

لصوا من المسؤولیة و الشركاء المتورطین كي یتخأوعلى المدیرین .دارتهمإبأعمال 
الملقاة على عاتقهم أن یقیموا الدلیل على أنهم بذلوا في إدارة شؤون الشركة ما یبذله 

الوكیل المأجور من النشاط والحرص".
ویجب أن یمتد هذا الحرص حتى بعد مفارقته للشركة إما بسبب الاستقالة أو 

لإفصاح بالبیانات الإقالة أو انتهاء المهام. وأن یحفظ أسرار الشركة، وعدم ا
والمعلومات التي تضر بالشركة، كما یجب عند الجمع في المهام والوظائف بین عدة 

؛اعلى بینة من أمرهنلكي تكو شركات أن یعلم الشركة، 

لمساهمین:ابینلة العادلةممبدأ المعا.3

للمساواة بین المساهمین، ویقصد هنا بالمساواة المساواة النسبیة، فیجب تحقیقا
أن یأخذ المسیر بعین الاعتبار المساواة في المعاملة بین المساهمین وعدم التفرقة 

ویتحقق مندوبو الحسابات على بینهم بالمحاباة إلى طائفة على حساب طائفة أخرى.
بین المساهمین أم لا، وذلك بموجب المادة الدوام إذا ما تم احترام مبدأ المساواة

.08-93الفقرة الرابعة من المرسوم التشریعي رقم 4مكرر715
وفي المحصلة یجب على المسیرین الالتزام بالشفافیة والنزاهة والقیام بالواجبات 
وذلك تحت طائلة المسؤولیة الجزائیة، ما لذلك من دور فعال في حمایة الثقة 

عة الحسنة للشركة ولمناخ الاستثمار في الدولة.والائتمان والسم
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فالمسیر یعتبر سفیرا غیر عادي یعكس الوضع الأخلاقي والقانوني والتنظیمي 
ثقة المدخرین.وكسبالعام، لجلب المستثمرین 

ومن هنا ورغم كل الانتقادات التي وجهت للتدخل الجنائي في مجال الشركات 
یعتبر هذا التدخل شر لا بد منه في مواجهة حالة التجاریة إلا أنه في حقیقة الأمر 

؛ة والمتمرسة صاحبة النفوذ الواسعانحراف هذه الفئة الخبیر 

 یعتبر القانون الجنائي للشركات التجاریة قانونا خاصا ذو طبیعة مركبة، وهو ناتج عن
ن مزاوجة بین القانون الجنائي ومجموعة من القوانین الخاصة الأخرى وعلى رأسها قانو 

الشركات التجاریة ضمن قواعد القانون التجاري. وإن هذه الطبیعة المركبة أثرت إلى حد 
بعید على قواعد القانون الجنائي التقلیدیة خاصة على شكل وبنیة الركن المادي، بكثرة 
جرائم الامتناع والجرائم السلبیة على حساب الجرائم ذات السلوك الإیجابي، ویعتبر ذلك 

تعتبر الجرائم ذات السلوك التقلیدیة في القانون الجنائي، أین للقواعدمخالفة واضحة 
الإیجابي هي القاعدة العامة والجرائم ذات السلوك السلبي هي الاستثناء. 

بروز بوذلكة وعلى بنیة الركن المعنوي، ما أثرت الطبیعة المركبة على قواعد المسؤولیك
وهي سمة واضحة في الجرائم الاقتصادیة ،في القانون الجنائي للشركاتالجرائم المادیة

؛الجرائم ذات الطبیعة الاقتصادیةباعتبار هذه الجرائم بالأساس منبوجه عام، 

 الأصل في فلسفة القانون الجنائي أن المسكوت عنه هو المباح والاستثناء أن المنطوق
لتجریم هو الاباحة وأن نص افعالفي الأشیا مع قاعدة أن الأصل به هو التجریم، تما

. وهنا في موضوع القانون الجنائي للشركات لم یسكت المشرع عن شيء الاستثناء
المباح. الأصل هنا التجریم والاستثناء، فأصبح مطلقا، بل تناول كل كبیرة وصغیرة

ویتضح هذا بربطه كل الالتزامات والواجبات التنظیمیة بأحكام وعقوبات جزائیة بحالة 
الوقوع بالمخالفات التنظیمیة الحد من محاولة لتها. وإن كان هدف المشرع مشروعا مخالف

مر الذي جعل هذا القانون وفقا لهذه وحث المسیر على الالتزام وبذل العنایة اللازمة، الأ
ن هذا القانون لا یحقق أن الحقیقیة رغم ذلك كلهأإلا ت التشریعیة یبدو وقائیا. الغایا

فكرة الأمن القانوني لسبب بسیط یتمثل بعدم قدرة المسیر على مجاراة التطورات 
وفي واستیعابها،دراكها إالتشریعیة المتعاقبة والمبعثرة في عدة اتجاهات قانونیة یصعب 

؛ررة تنتج ذاتهانحن أمام أزمة متكالمحصلة 
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1993لسنة 08-93مر التشریعي تبني المشرع الجزائري المطلق والكامل في الأ
، دون مراعاة 1966لجمیع النصوص الجنائیة لقانون الشركات الفرنسي لسنة 

خصوصیة النظام العام الاجتماعي والاقتصادي، وأیضا دون مراعاة دور الشركات 
النشاط الاقتصادي، وانعكاسات هذا التدخل الجنائي التجاریة وعددها ومدى فعالیتها في

على هذا الدور، خاصة أن الجزائر تسعى بكل الوسائل القانونیة والاجرائیة والتنظیمیة 
لجلب الاستثمار وتشجیع التجارة التبادلیة. فوضع الاقتصاد الفرنسي ودور الشركات 

ه لم یجاري المشرع الجزائري ومع ذلك كل،العملاقة فیه لا ینطبق على الوضع الجزائري
؛ى التشریع الفرنسي بهذا الخصوصالتطورات التي حصلت على مستو 

 كما أن النقل الحرفي للنصوص أدى في كثیر من الأحیان إلى عدم وضوح النصوص
والخلل بالترجمة؛

المشرع الفرنسي معیار التعداد والجرد للجرائم الماسة بأسوةاعتمد المشرع الجزائري
كات التجاریة مما یجعله مضطرا في كثیر من الأحیان إلى سرد مجموعة من بالشر 

أنماط السلوكات المجرمة ضمن النص الواحد، مما یصعب دراسة هذه الجرائم وتبیان 
حكامها بصورة جامعة؛أ

 یغلب على قواعد القانون الجنائي للشركات طابع التكرار في النصوص، كون المشرع
الجرائم سواء تعلقت بمرحلة التأسیس أو مرحلة النشاط أو مرحلة اعتمد في تصنیفه لهذه 

الانحلال والتصفیة، بربطها بالقواعد الخاصة بكل نوع من أنواع الشركات بصورة 
منفصلة، وعلى وجه الخصوص الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وشركات المساهمة؛

 ن الجنائي للشركات الملاحظ أیضا غیاب تجریم الشركة كشخص معنوي ضمن القانو
كون هذا القانون خصص بالأساس لحمایة الشركة من سوء التسییر وانحراف ،التجاریة

المسیرین، لأن الشركة هنا تعتبر ضحیة. وهذه الحقیقة تعتبر من الحقائق الغائبة في 
الكثیر من المراجع التي تناولت هذا الموضوع. وهذه النتیجة نستطیع استنتاجها من 

المسؤولیة الذي وجهه المشرع بوضوح في أغلب الجرائم المنتمیة لهذا خلال خطاب
؛ات التجاریةإلى مسیري الشركالقانون 
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أن المشرع اعتمد سیاسة التجنیح في القانون الجنائي للشركات امن الملاحظ أیض
التجاریة، وهذا ما یعطي لجرائم الشركات تصنیفا واحدا وهو الجنحة وینجم عن ذلك عدة 

ك، وعدم الزامیة التحقیق في هذه الجرائم لرات فلا شروع لغیاب النص الخاص في ذتأثی
لاختصاص هاكون التحقیق جوازي في مواد الجنح رغم غموض هذه الجرائم، وخضوع

والاثبات الجنائي بالجنح على وجه ىنظام تحریك الدعو ولمحاكم الابتدائیة العادیةال
ىص الأصیل في تحریك ومباشرة الدعو فالنیابة العامة هي صاحبة الاختصا.العموم

ي ـــــــكمدعىك هذه الدعو ــــــــق في تحریــــــــالمتضرر الحا یحق للغیر ــــالعمومیة، كم
یة الذي العمومىذلك القید الخاص على تحریك الدعو الاستثناء الوحید هو و ي،ـــــمدن

ىجراءات الجزائیة عند تحریك الدعو مكرر من قانون الا6رتبه المشرع في المادة
والمتمثل بضرورة تقدیم شكوى الاقتصادیة العمومیةتالعمومیة ضد مسیري المؤسسا

من أعضاء الهیئة الاجتماعیة للمؤسسة عن الجرائم التي یرتكبها مسیرو هذه 
؛المؤسسات

 القانون الجنائي للشركات یتخذ ن نظام العقوبات المقررة لهذه الجنح فيأكما لاحظنا
جوازیة اختیار لالجرائم بفي أغلقانونیةمع إقرار النصوص ال،شكل الحبس والغرامة

هذه العقوبات إما الحبس أو الغرامة فقط، مما یعطي للقاضي دورا لإحدىالقاضي 
؛وخروجا  واضحا عن القواعد العامة لمادة العقوبة في مواد الجنحممیزا في هذا القانون

 كل جریمة هي بهم النتائج التي یمكن ملاحظتها عند دراسة الأحكام الخاصة أومن
حالة التعدد الظاهري للنصوص والتي تخلق أزمة تنازع القوانین الواجبة التطبیق على 

ن الجنائي للشركات والنصوص بین النصوص الخاصة في القانو الواقعة الجرمیة
وعلى رأسها قانون العقوبات الأساسي. فالكثیر ،الموجودة في القوانین الجنائیة الأخرى

من الوقائع الجرمیة المنصوص علیها في القانون الجنائي للشركات التجاریة یحكمها في 
جة ووصلنا في بحثنا إلى نتی.أخرى من قانون العقوبات الأساسيذات الوقت نصوص

لحل هذا التنازع بتغلیب فكرة تطبیق النص الخاص على النص العام عندما تعالج نفس 
النصوص واقعة جرمیة لها نفس المظهر والشكل وذلك وقوفا على رغبة المشرع، فغایة 

ضفاء حمایة جنائیة من نوع خاص ضمن نظام عقوبات إالمشرع من القوانین الخاصة 
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همیة أقاب أو تخفیفه في حالات معینة أولاها خاص یمیل إما إلى التشدد في الع
خاصة.

وعلى ضوء النتائج السابقة نستطیع أن نقترح الآتي:

 إن تدخل القانون الجنائي في میدان الشركات ضرورة لا بد منها یملیها الواقع
العملي الذي یشیر باستمرار إلى مجموعة هائلة من الخروقات من قبل المسیرین 

ولكن لا یجب أن یكون هذا .فلاس الشركات التجاریةإ زعزعة الثقة و والتي تؤدي إلى 
ات نظاما جنائیا بحتا، ــام الشركـل من نظــة أن نجعــــه إلى درجــا فیــل مبالغـــالتدخ

ن یؤدي ذلك إلى آثار عكسیة وخیمة، وجعل النصوص في حالة سبات أخوفا 
التدخل معقولا ومقنعا وذلك ن یكون أوتجمید لعدم إمكانیة تطبیقها، فالأفضل 

باستبعاد الجرائم التي تقوم على مجرد الإهمال البسیط كما فعل المشرع الفرنسي. 
فالتشدد یعزز الفساد ویخلق حالة من الریبة والخوف لدى المسیرین؛

 إن ظاهرة التنازع الظاهري للنصوص كما أشرنا سابقا تعتبر سمة واضحة في
تجاریة، وعلى الرغم من الحلول التي وجدناها في إطار القانون الجنائي للشركات ال

إشكالیة قضائیة مماأالنظریة العامة في القانون الجنائي، إلا أن هذه الظاهرة تضعنا 
معقدة حول القانون الواجب التطبیق، فلیس من السهل دوما تحدید القانون الخاص 

النصوص بین عدة قوانین الذي یحكم الواقعة الجرمیة في حالة التنازع الظاهري في 
رادته بوضوح إجدر أن یتصدى المشرع لهذه الظاهرة ویعبر عن مختلفة، فمن الأ

حیالها، كما فعل المشرع الإیطالي واللبناني والمصري؛

 ن مشكلة ضعف التطبیق القضائي للقانون الجنائي للشركات التجاریة الناتج أكما
الذي أفقد هذا ،وطابعها التنظیميعن التضخم التشریعي للنصوص وعدم وضوحها 

القاضي الجنائي تطبیقها اعتادالقانون فعالیته العملیة لحساب القواعد الجنائیة التي 
یدفعنا إلى القول بضرورة وجود خاصة مع حالة التعدد الظاهري للنصوص، 

القاضي المختص الذي یتمتع بالخبرة والكفاءة اللازمة لفهم هذه الظواهر الاجرامیة 
القدرة لتطبیق وفهم نالصفة الخاصة، ناهیك عيمجاراة مرتكبي هذه الجرائم ذو و 
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هذه النصوص على هذا الحال. فنرى من الأجدر أن یوكل مهمة الفصل في مثل 
مقا في هذه القضایا للمحاكم والأقطاب الخاصة، مع ضرورة تكوین القضاة تكوینا مع

میة المبعثرة ضمن عدة قوانین جود النصوص التجریمجال الأعمال بوجه عام. فو 
خاصة تحتاج إلى الالمام بها بشكل احترافي، وینسحب هذا الأمر أیضا على جهاز 
النیابة العامة وأجهزة وآلیات الكشف عن هذه الجرائم التي تقع في كیان مغلق

، ومن أشخاص على مستوى عالي من الاحتراف والنفوذ والخبرة؛(الشركة)

لشركات التجاریة بهذه الكیفیة لم تعد ملائمة الجزائیة لمسیري واعد المسؤولیة اإن ق
شهدها القطاع التجاري والصناعي، خاصة مع تعاظم نفوذ المال یللتطورات التي 

والأعمال. فلا بد من اتباع سیاسة قانونیة جنائیة جدیدة لمواكبة التغیرات الاجتماعیة 
الذي لا مناص منه والذي یسیر والتحول في القیم الأساسیة للمجتمع، ولعل الحل 

جنبا إلى جنب مع قواعد القانون یكمن بضرورة أخلقة مناخ الأعمال وتعزیز الدور 
وال وعلى رأسها شركات ـــات الأمـــة في شركــــة خاصــــل الشركـــــالرقابي داخ

المساهمة، وذلك بوضع نظام متكامل للرقابة المالیة وتحدید مهام العاملین في 
مع المساهمین وأصحاب كة ومسؤولیاتهم، وتنظیم علاقات الشركة وادارتهاالشر 

المصالح الأخرى، وذلك لتحقیق الحمایة والتوازن بین مصالح مسیري الشركات 
والمساهمین فیها ضمن قواعد قانونیة واجرائیة تضمن ذلك، بتعزیز فكرة حوكمة 

نتجنب سفإنناتجاریة الشركات. ولو استطعنا إرساء الحوكمة داخل الشركات ال
والتي تنعكس سلبا تقع داخل الشركة ومحیطها الخارجيالكثیر من الأزمات التي 

وبشكل واضح على المجتمع والدولة. فالحل یكمن في أسلوب ممارسة سلطات 
الإدارة الرشیدة ببیان السلوك الجید في إدارة الشركات وفقا لمعاییر عالمیة تحقق 
التوازن بین مصالح الأطراف المختلفة والتشدد في معاییر اختیار المسیرین على 

یة. خلاقأأسس علمیة ومهنیة و 
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قائمة المصادر والمراجع

والمراجع باللغة العربیةرادـــــالمصأولا: 

: الدساتیر-أ

نوفمبر 28المتضمن تعدیل دستور2016مارس سنة 06المؤرخ في 01- 16القانون رقم 
1996 .

:رالأوام. القوانین وب
المتضمن التنظیم 2005جوان سنة 17المؤرخ في 11-05القانون العضوي رقم .1

القضائي الجزائري.
والمتضمن لقانون المدني 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 58-75الأمر رقم .2

الجزائري.
المدنیةالإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون 2008فبرایر 25المؤرخ 09- 08القانون رقم .3

.الجزائري
المتضمن قانون العقوبات 1966جوان سنة 08المؤرخ في  156-66مر رقم الأ.4

الجزائري المعدل والمتمم.
المعدل والمتمم لقانون العقوبات1982فبرایر سنة 13المؤرخ في 04-82القانون رقم -

.الجزائري
المعدل والمتمم لقانون 2004نوفمبر سنة 10المؤرخ في 15-04القانون رقم -

.الجزائريالعقوبات
المعدل والمتمم لقانون 2006دیسمبر سنة 20المؤرخ في 23- 06رقم القانون -

الجزائري.العقوبات
المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2011غشت 02مؤرخ في 15- 11القانون -

الجزائري.
الإجراءاتالمتضمن قانون 1966جوان سنة 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم .5

ائري المعدل والمتمم.الجزائیة الجز 
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المعدل والمتمم لقانون 2004نوفمبر سنة 10المؤرخ في 14-04القانون رقم -
.ريالجزائالجزائیةالإجراءات

الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون 2006مارس 20المؤرخ في 22-06القانون رقم -
.الجزائريالجزائیة

الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون 2015جویلیة 23المؤرخ في 02-15م الأمر رق-
.الجزائريالجزائیة

المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر سنة 26المؤرخ في 59-75الأمر رقم .6
الجزائري.

المعدل والمتمم 1993أفریل لسنة 25المؤرخ في 08- 93المرسوم التشریعي رقم -
للقانون التجاري.

المعدل والمتمم للقانون التجاري1996بر سنة دیسم09المؤرخ في 27-96الأمر رقم -
.الجزائري

المعدل والمتمم للقانون التجاري 1996دیسمبر 09المؤرخ في 97-96الأمر رقم -
الجزائري.

المعدل والمتمم للقانون التجاري 2005سنة فبرایر 6المؤرخ في 02-05القانون رقم -
الجزائري.

المعدل والمتمم للقانون 2015دیسمبر سنة 30في المؤرخ20-15القانون رقم -
.الجزائريالتجاري

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة 2004أوت  سنة 14المؤرخ في 08-04قانون رقم .7
.الجزائريالتجاریة

. المتعلق بقانون النقد والقرض2003أوت سنة 26المؤرخ في  11-03الأمر رقم .8
.2010غشت 26المؤرخ في 04- 10معدل ومتتم بالأمر رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01-06القانون .9
ومكافحته.

المعدل للقانون المتعلق بالوقایة 2010أوت سنة 26المؤرخ في 05-10الأمر رقم -
من الفساد ومكافحته.
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ات العمومیة المتعلق بتنظیم المؤسس2001أوت 20المؤرخ في 04-01الأمر رقم .10
17-01الاقتصادیة وسیرها وخوصصتها. تمت المصادقة علیه بموجب القانون رقم 

.2001أكتوبر 24بتاریخ 62، الجریدة الرسمیة 2001أكتوبر 21المؤرخ في 
المتضمن مهنة الموثق.2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 02-06القانون رقم .11
المتعلق ببورصة القیم 1993ماي 23المؤرخ في 10- 93المرسوم التشریعي رقم .12

.2003فیفري 17المؤرخ 04- 03المنقولة المعدل والمتمم بالقانون رقم 
المتعلق بمهنة الخبیر المحاسب 1991أفریل 27المؤرخ في 08-91القانون رقم .13

ومندوب الحسابات والمحاسب المعتمد.
المتضمن النظام المحاسبي المالي الجزائري.2007لسنة11-07القانون رقم .14
المتضمن قانون العقوبات المصري والمعدل والمتمم بالقانون 1937لسنة 58القانون رقم .15

.2016لسنة 78رقم 
المتضمن لقانون الشركات المصري.1981لسنة 159القانون رقم .16
ضمن قانون العقوبات المت1943مارس سنة 01الصادر 340المرسوم الاشتراعي رقم .17

اللبناني.
المتضمن قانون الشركات 1966جویلیة 24الصادر في 537-66القانون رقم .18

18المؤرخ في 912- 2000التجاري بموجب الأمر رقم والذي أدرج في التقنینالفرنسي
.2000سبتمبر 

.1978الصادر سنة 09لقانون المدني الفرنسي رقم ا.19
الجزائیة الإجراءاتالمتضمن لقانون 1975أوت 6المؤرخ في 75-701القانون رقم .20

الفرنسي.
المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2004مارس سنة 09المؤرخ في 204-2004القانون .21

دیسمبر سنة 31ودخل حیز التنفیذ في La loi de Perbenالفرنسي، قانون باربان
2005.

المتضمن القانون المدني الایطالي.2002أفریل 11در في الصا61القانون رقم .22
:التنفیذیة. المراسیمت

، المتضمن القانون 1992فبرایر لسنة 18المؤرخ في 69-92المرسوم التنفیذي رقم .1
الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري.
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المتعلق بالنشرة 1992فبرایر سنة 18في المؤرخ70- 92المرسوم التنفیذي رقم .2
الرسمیة للإعلانات القانونیة.

المتضمن تطبیق 1995دیسمبر سنة 23المؤرخ في 438-95المرسوم التنفیذي رقم .3
أحكام القانون التجاري المتعلق بشركات المساهمة والتجمیعات.

المتعلق بشروط 2003دیسمبر سنة 01في المؤرخ453-03المرسوم التنفیذي رقم .4
القید في السجل التجاري.

المتضمن تحدید 2006أكتوبر سنة  05المؤرخ في 348-06المرسوم التنفیذي رقم  .5
الاختصاص الاقلیمي لبعض المحاكم.

الذي یحدد كیفیات 2006أكتوبر 09المؤرخ في 354-2006المرسوم التنفیذي رقم .6
الحسابات لدى الشركات ذات المسؤولیة المحدودة ومهامهم.تعین محافظي 

نوفمبر 18المؤرخ في 03-07النظام العام للجنة عملیات البورصة ومراقبتها رقم .7
دیسمبر 06والمتعلق ببورصة القیم المنقولة. تمت المصادقة علیه بقرار 1997سنة

1997.

:. القرارات القضائیةث

، الغرفة التجاریة، المحكمة 1996مارس لسنة 26المؤرخ في142806القرار رقم .1
.1996الجزائر،العلیا، منشور في مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص،

، مجلة المحكمة العلیا، العدد 2008دیسمبر 13المؤرخ في 450220القرار رقم .2
.2008الجزائر،الثاني،

:بـتـالك. ج

، الطبعة تأصیل وتفصیل:للشركات التجاریةمحاولة في القانون الجنائي ابن خدة رضى، .1
.2012الرباط، الثانیة، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع، 

أبو زید رضوان:.2

1983، دار الفكر العربي، القاهرة، شركات المساهمة والقطاع العام.

1999، دون ناشر، الوجیز في القانون التجاري.
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:أحسن بوسقیعة.3

دار الحكمة للنشر والتوزیع، في ضوء الفقه واجتهاد القضاءالمنازعات الجمركیة ،
.1998سوق أهراس، الجزائر، 

1999الجزائر، ، دار الحكمة للنشر والتوزیع، التحقیق القضائي.

الجزء الثاني، :جرائم التزویر- جرائم الأعمال:الوجیز في القانون الجنائي الخاص
.2003دار هومة، الجزائر، 

 2008الجزائر، ،الجزء الأول، دار هومة:القانون الجزائي الخاصالوجیز في.

2014الطبعة الخامسة عشر الجزء الثاني،:الوجیز في القانون الجزائي الخاص-
.2014، دار هومة، الجزائر، 2015

الطبعة الثانیة عشر، برتي للنشر، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة ،
.2015الجزائر العاصمة،

 ،دار 2016-2015الوجیز في القانون الجزائي العام، الطبعة الخامسة عشر ،
.2016- 2015، هومة، الجزائر

، الطبعة الثانیة، دار نشر المعرفة، القسم العام:شرح القانون الجنائيأحمد الخمیلشي، .4
.1989الرباط، 

- 2002ة، ، مطبوعات جامعة منتوري، قسنطینأسواق رؤوس الأموالأحمد بوراس، .5
2003.

الجزء الأول، الطبعة :الوسیط في الشركات ذات النفع الاقتصاديأحمد شكري السباعي، .6
.2003، الأولى، مطبعة المعارف الجدیدة، الرباط

، دراسة مقارنة: وتقلیص الركن المعنوي للجریمةالمذهب الموضوعيأحمد عوض بلال، .7
.1988الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

:أحمد فتحي سرور.8
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1972، دار النهضة العربیة، القاهرة، أصول السیاسة الجنائیة.

1976القسم العام، دار الفكر العربي، القاهرة، :أصول قانون العقوبات.

 الوسیط في شرح قانون العقوبات، القسم الخاص بالجرائم المضرة بالمصلحة العامة
.1979الشركة المتحدة للنشر والتوزیع، القاهرة، وجرائم الأشخاص،

1990، دار النهضة العربیة، القاهرة، الجرائم الضریبیة.

2006القاهرة، دار الشروق، ،الطبعة الرابعة،القانون الجنائي الدستوري.

دار النهضة العربیة،الطبعة السادسة، ، القسم العام، الوسیط في قانون العقوبات
.2015القاهرة

راسة دالمصرفي من الخداع، للائتمانالحمایة الجنائیة أشرف توفیق شمس الدین، .9
.2008القاهرة،، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیة،مقارنة

دار الطبعة الرابعة، ، الأحكام العامة في قانون العقوباتالسعید مصطفى السعید، .10
.1962النهضة العربیة، القاهرة، 

.2001، الجزائر،، دیوان المطبوعات الجامعیةتقنیات البنوكالطاهر لطرش، .11

.2008الجزائر، ، منشورات بیرتي، قانون الشركاتالطیب بلولة، .12

، دار المطبوعات الجامعیة، السندات التجاریة في القانون التجاري الجزائريإلیاس حداد، .13
.1982الجزائر، 

منشورات المتوسط، بیروت، ،الجزء الأول:موسوعة الشركات التجاریةصیف، اإلیاس ن.14
1994.

، ظاهرة الحد من العقابالعامة لقانون العقوبات الإداري: النظریة أمین مصطفى محمد، .15
.2012، الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة
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الطبعة ، الاقتصادیةالمسؤولیة الجزائیة عن الجرائم أنور محمد صدقي المساعدة، .16
.2007، عمانافة، دار الثقالأولى، 

.1988، ، مصر، الجلاء، المنصورةالشركات التجاریةثروت حبیب، القانون التجاري: .17

،الإسكندریة، المطبوعات الجامعیة، دار القسم العام:قانون العقوباتجلال ثروت، .18
1994.

:ؤولیة الجزائیة للشركات التجاریةأحمد عبد الرحیم عودة، المسجمال محمود الحموي، .19
.2004، عماندار وائل، الطبعة الأولى، ، دراسة تحلیلیة مقارنة

الجزائیة الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي (مادةالإجراءاتقانون جمال نجیمي، .20
.2017، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، بمادة)

المحاسبة المعمقة وفقا للنظام المحاسبي المالي الجدید والمعاییر جمعة هوام، .21
، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات IAS / IFRS2009/2010المحاسبیة الدولیة 
.2011الجامعیة، الجزائر، 

:جندي عبد المالك.22

2008دون ناشر، ،تهدید–اضراب : الجزء الثاني:الموسوعة الجنائیة .

2008، ، دون ناشرربا فاحش–جرائم : الجزء الثالث:الجنائیةالموسوعة.

2008، دون نشر، قتل وجرح وضرب-عقوبة: الخامسالجزء:الموسوعة الجنائیة.

، الطبعة الأولى، الدیوان دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة:التحقیقجیلالي بغدادي، .23
.1999، الجزائر، الوطني للأشغال التربویة

.1992دون ناشر، القاهرة، ، دور الدولة في الاقتصادحازم الببلاوي، .24

،الإسكندریة، منشأة المعارف، المرصفاوي في قانون العقوباتحسن صادق المرصفاوي، .25
1978.
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الكتاب الأول، دار النهضة :القانون الجنائي للمعاملات التجاریةحسني أحمد الجندي، .26
.1989القاهرة،العربیة،

، جامعة حلوان، مصر، الجزائیةالإجراءاتالجندي في شرح قانون الجندي، حسني .27
1999-2000 .

.1994، دار النهضة العربیة، القاهرة، مراقب الحساباتحمد االله محمد حمد االله، .28

.1992، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، القانون التجاريحلو أبو الحلو، .29

المسؤولیة الجنائیة لمراجع الحسابات (المحاسب خالد رمضان عبد العال سلطان، .30
.2008، القاهرةدار النهضة العربیة، ، الطبعة الثانیة، دراسة مقارنة:القانوني)

، دیوان شرح النظریة العامة للقانون في القانون الجزائريخلیل أحمد حسن قدادة، .31
. 2002المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

دیوان الطبعة السادسة، ، یز في القانون التجاري الجزائريالوجرزق العربي بن مهیدي، .32
.2015، المطبوعات الجامعیة، الجزائر

، دار النهضة أمریكيالأحكام العامة في القانون الجنائي الأنجلورمزي ریاض عوض، .33
.2007، العربیة، القاهرة

المعارف، منشأة الطبعة الثانیة، ، النظریة العامة للقانون الجنائيرمسیس بهنام، .34
.1968، الإسكندریة

الوجیز في الرقابة على تعاملات المطلعین على سلامة عبد الصانع أمین علم الدین، .35
.2017، ، دار النهضة العربیة، القاهرةأسرار الشركة

، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، القانون التجاريسلمان بوذیاب، .36
1995.

طة: دراسة لالسلطة: الانحراف بالساستعمالنظریة التعسف في سلیمان الطماوي، .37
.2014دار الفكر العربي، القاهرة، ، مقارنة
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دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري :سلیم صمودي، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي.38
.2006، الجزائروالفرنسي، دار الهدى، 

:سمیحة القلیوبي.39

 ،2016، النهضة العربیة، القاهرةدار الشركات التجاریة.

2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحكام الافلاس.

، الطبعة القسم العام:الوسیط في شرح قانون العقوباتعالیة، سمیر عالیة وهیثم سمیر.40
.2010، الأولى، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت

:شریف السید كامل.41

 دار النهضة العربیة، القاهرةالطبعة الأولى، ، نائیة للأشخاص المعنویةجالالمسؤولیة ،
1997.

الطبعة الأولى، دار القسم العام:التعلیق على قانون العقوبات الفرنسي الجدید ،
.1998، النهضة العربیة، القاهرة

، دار الهدى للطباعة 89-86العالمیة، الاقتصادیةالأزمة ضیاء مجید الموسوي، .42
.، دون سنة نشرالنشر، عین ملیلةو 

، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرویة القضائیةسالإفلاس والتعباس حلمي، .43
1999.

، دار القصد الجنائي في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الوضعيعبد الجبار الطیب، .44
.2012، دمشقالنوادر، الطبعة الأولى، 

الجزء الأول، :مغربيس العامة للقانون الجنائي المدخل إلى الأسعبد الحفیظ بلقاضي، .45
.2003، دار الأمان، مطبعة الكرامة، الرباطالطبعة الأولى، 

الطبعة الرابعة، ، الشركات في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعيعبد العزیز الخیاط، .46
.1994، عماندار البشیر، 
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دار الطبعة السادسة،  ، ة والخاصةجرائم الاعتداء على الأموال العامعبد العزیز سعد، .47
.2012، هومة، الجزائر

:عبد العظیم مرسي وزیر.48

1983، درا النهضة، القاهرة، الشروط المفترضة في الجریمة.

1988القاهرة،، دار النهضة العربیة،افتراض الخطأ كأساس للمسؤولیة الجنائیة.

الطبعة ، النظریة العامة للجریمةالجزء الأول، ، القسم العام:شرح قانون العقوبات
.2006القاهرة، دار النهضة العربیة،الرابعة، 

حمایة الأقلیة من القرارات التعسفیة للإدارة من الجمعیات عبد الفضیل محمد أحمد، .49
.1986، مطبعة الجلاء، المنصورة، مصر، العامة للمساهمین

.2012دار هومة، الجزائر، ، مبادئ قانون العقوبات: القسم العامعبد القادر عدو، .50
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255 لشركات التجاریةالمتعلقة بحمایة الثقة العامة في إطار االجرائمالمبحث الثاني: 
255 لشركات التجاریةاوتسییربإدارةالمرتبطة الجرائمالمطلب الأول: 
255 عداد الكشوف المالیة وتقریر التسییر لكل سنة مالیةإعدم ریمةجالفرع الأول: 
260 ات التجاریةاخفاء المركز المالي للشركریمةجالفرع الثاني: 
263 جریمة توزیع أرباح صوریة دون جرد أو بجرد مغشوشالفرع الثالث: 
267 ثبات مداولات مجلس الادارة في محاضرإعدم جریمةالفرع الرابع: 
270 المتعلقة بالجمعیاتالجرائمالمطلب الثاني: 
271 ضمن الآجال القانونیةللانعقادتعطیل دعوة الجمعیة جریمةالفرع الأول: 
274 عدم وضع المستندات والوثائق التي یتطلبها القانون رهن تصرف ریمةجالفرع الثاني: 

الشركاء بالمركز الرئیسي للشركة وتمكینهم من الاطلاع علیها
278 عدم ارسال نموذج الوكالة والوثائق المطلوبة لكل مساهم یطلب ذلكریمةجالثالث: الفرع
280 ثبات قرارات جمعیة المساهمین بمحضرإ عدم مسك ورقة الحضور و ریمةج: الفرع الرابع
283 المتعلقة بمندوبي الحساباتالجرائمالمطلب الثالث: 
285 عدم تعیین مندوبي الحسابات أو عدم استدعائهم إلى كل اجتماع ریمةالأول: جالفرع 

لجمعیة المساهمین
288 إعاقة مندوبي الحسابات عن أداء دورهم الرقابيریمةجالثاني: فرعال
291 مندوبي الحساباتاستقلالالمتعلقة بخرق قواعد الجرائم: الثالثالفرع 
294 المتعلقة بمخالفة مندوبي الحسابات لمهامهم الرقابیةالجرائم: رابعالفرع ال
307 الخاتمة
315 قائمة المصادر والمراجع
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ص ــلخــمال

أحاط المشرع الجزائري الشركات التجاریة بعدد كبیر من الأحكام والقواعد التنظیمیة الملزمة 
التي باتت تلعبها في المجال الاقتصادي والمكانةللأهمیةغایة انحلالها، نظرا ى لإا منذ تأسیسه
المسؤولیة الجزائیة في حق في أغلبهاواعد التنظیمیة لفة هذه القورتب على مخا.والاجتماعي

القانون عن أي خروقات مامأالمسؤولین الإداریة والرقابیة باعتبارهممسیري هذه الشركات وأجهزتها 
ة من النصوص التجریمیة ضمن ـلـة هائـانــحة الشركة، مما خلق ترسللمساس بمصلقد تؤدي 
ن المعنیة بنظام الشركات.تجاري والقوانیالقانون ال

وعدم هاذا الحجم المبالغ به من النصوص الجزائیـة أدى الى نتائـج عكسیـة وهو تجمیدغیر أن ه
قابلیتها للتطبیق، بحیث نكاد لا نجد تطبیقات قضائیة في هذا المجال سوى لعدد قلیل جدا من 

على الرغم من وقوع الكثیر من الخروقات ،ساءة استعمال أموال الشركةإالجرائم وبالأخص جریمة 
هذه الظاهرة كما تسجل في الجزائر تسجل أیضا في فرنسا وغالبیة الأنظمة و ،والتجاوزات في الواقع

.القانونیة والقضائیة المقارنة

ففعالیة القانون الجنائي للشركات التجاریة لا تدرك بهذا الكم الكبیر من النصوص التي ترتبط 
ل كبیرة وصغیرة بحیاة الشركة التجاریة، الأمر الذي یجعل المسیرین بحالة من وتتدخل في ك

الخوف المستمر وعدم الاطمئنان، مما ینعكس سلبا على روح المبادرة وبالتالي یمتد أثر ذلك حتما  
على مسار التنمیة الاقتصادیة. فلابد أن یكون التدخل الجنائي مدروسا حتى یمكن تحقیق التوازن 

ط المخالفین وطمأنة المستثمرین. بین ضب



Résumé

En raison de leurs importances dans le domaine économique et social, le

législateur algérien a imposé aux sociétés commerciales un certain nombre de

normes et de règles réglementaires contraignantes, depuis leurs créations jusqu'à

leurs dissolutions, dont la violation de ces règles engage la responsabilité pénale

des dirigeants de ces sociétés commerciales et  de leurs organes administratifs

et de contrôle. Ce qui a créé un grand nombre  de textes à caractère  pénal dans

le code commercial et dans l’ensemble des lois régissant les sociétés

commerciales.

En revanche, le nombre exagéré de ce type de textes les a rendus inefficace voire

inapplicable. Raison  pour laquelle on ne peut trouver qu’un nombre limité des

pratiques judiciaires dans la matière, malgré  qu’il y ait plusieurs infractions de

droit pénal des sociétés commerciales. Un phénomène n’est pas spécifique à

l’Algérie.

En réalité, l’efficacité du droit pénal des sociétés ne peut être atteinte avec ce

grand nombre de textes qui touchent à tout ce qui concerne la vie de la société

commerciale. Ceci rend les dirigeants des sociétés en état de peur tuant  l’esprit

de l’initiative, ce qui freine le développement économique.

L’intervention du législateur pénal doit être bien étudiée pour réaliser l’équilibre

entre l’arrestation des contrevenants et la sécurisation des investisseurs.


